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 لتعريف بالمجلةا

 

علمية دولية دورية محكمة متخصصة في ال بحاث مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية هي مجلة دورية  

بمختلف الدولي  القانون  مجال  في  القانونية  و و   أ قسامه  والدراسات  العلمية   مجالاته،  فروعه  بال بحاث  وتهتم 

الدولي،   القانون  بمجالات  العلاقة  ذات  القانونية  عنوالدراسات    للدراسات   الديمقراطي  العرب   المركز  تصدر 

 .أ لمانيا -برلي -الا ستراتيجية والس ياس ية والاقتصادية  

دوري بشكل  أ شهر   تصدر  أ ربعة  مجموعة  كل  وتشمل  عملها  على  تشرف  فاعلة  دولية  علمية  هيئة  ولها 

لى المجلةمن عدة دول ال كاديمييكبيرة ل فضل   .، حيث تشرف على تحكيم ال بحاث الواردة ا 

لى لائحة داخلية تنظّم عمل ا وتستند المجلة   لى ميثاق أ خلاقي لقواعد النشر فيها، و ا     ، كما تعتمدلتحكيما 

 .الدولية المحكّمةفي انتقاء محتويات أ عدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات 

 
 ي النشر الإلكترون قواعدالإصدار و

 
لكترونيا بشكل دوري” كل أ ربعة أ شهر” لتقديم و نشر جملة من البحوث ال كاديمية، التي   تصدر المجلة ا 

بم  نشر البحوث بعد  جالات و فروع القانون الدولي. و تعالج المواضيع ذات العلاقة  قبل اللجنة  يتم  تحكيمها من 

و  و   توفرالعلمية  المطلوبة  للشروط  المقدم  تستند  البحث  التي  النشر  لقواعد  ال خلاقي  الميثاق  مع  تعارضه  عدم 

ذن بالنشر خلية التنظيمية لعمل التحكيم، و عليها اللائحة الدا  .بعد حصول الباحث على ا 

عداد البحث للنشر فهيي كالآت وبخصوص شروط النشر و   :كيفية ا 

 .البحث أ صيلا معدا للنشر في المجلة ولم يس بق نشرهيجب أ ن يكون  -

تباع ال صول العلمية والقواعد المنهجية في البحث العلمي -  .يجب ا 

 .يجب أ ن يكتب البحث بلغة سليمة وموافقا للقواعد اللغويةّ -

منه   - طلب  حالة  في  التحكيم  بنتائج  الباحث  يعلم  محكمي مختصي،  قبل  من  التقويم  لى  ا  البحث  يخضع 

 . القيام بتعديلات

رجاع البحث بعد   - لى نفس البريد الالكتروني المحدد سلفا يتم ا   .التزام الباحث بتعديلات المحكمي ا 

مع احتساب الهوامش التي تكون في    (A4)  صفحة من الحجم العادي  25لا يتجاوز البحث المقدّم   -

آ   .خر البحث و قائمة المراجعأ

ودرجته   - وال جنبية،  العربية  باللغة  ولقبه  اسمه  تتضمن  للباحث،  مختصرة  ذاتية  سيرة  بالبحث  يرفق 

 .العلمية، وتخصصه، ووظيفته، ومؤسسة البحث التابع لها، وبريده الا لكتروني 
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نجليزية، فرنس ية( على أ لا يقلّ كل ملخص عن   - يرفق بالبحث ملخص باللغتي العربية و لغة أ جنبية )ا 

 .( كلمة300( كلمة ولا يزيد عن )150)

بخطيجب   - النص  متن  يكتب  و  14حجم   Simplified Arabic أ ن  العربية،  للغة   Times  بالنس بة 

New Roman    بخط   12حجم الهامش  ويكتب  الفرنس ية،  أ و  الانجليزية  للغة   Simplified بالنس بة 

Arabic   بالنس بة للغة العربية، و 12حجمTimes New Roman  بالنس بة للغة الانجليزية 10حجم. 

 .سم من كل الجهات  02.5يجب ترك مسافة  -

أ و   - الباحث  ولقب  واسم  الا نجليزية،  و  العربية  باللغة  للبحث  الكامل  الاسم  ال ولى  الورقة  تتضمن 

لديها،   يعمل  التي  الهيئة  أ و  ليها،  ا  ينتمي  التي  والجامعة  والكلية  والوظيفة،  العلمية،  والدرجة  الباحثي، 

 .وبريده الا لكتروني 

لى رئيس التحرير -  .يجب أ ن يقدم الكاتب طلبا موقعا من طرفه يطلب فيه نشر بحثه، موجها ا 

أ و   - نشره  تم  كتاب  من  مس تلا  ليس  بحثه  أ ن  فيه  يقر  طرفه  من  موقعا  تعهدا  الكاتب  يقدم  أ ن  يجب 

لم يشارك به في أ ي مداخلة، وأ نه   مذكرة أ و رسالة تخرج، وأ نه لم يقدم للنشر ل ي مجلة أ خرى، وأ نه 

جراء   با  رئيس  يلتزم  لى  ا  موجها  للمجلة،  العلمية  اللجنة  خبراء  لتقارير  وفقا  منه  المطلوبة  التعديلات 

 . التحرير

 .لا تتحمل المجلة مسؤولية أ ي سرقة علمية، وما نشر بالمجلة يعبر عن رأ ي صاحب البحث -

   :يجب أ ن يرسل البحث عن طريق البريد الا لكتروني التالي  -

international-law@democraticac.de 

طلاع على المجلة وال عداد السابقة يرجى زيارة الموقع التالي: -  للا 

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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 الحماية التي توفرها القواعد الدولية الإنسانية للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة    ماهية 

What protection do international humanitarian rules provide for the environment 

during armed conflicts? 
 

Dr.Hussein Ali Al-Doridi /  الدريديد.حسين علي  

اشمية اله  أ س تاذ القانون الدولي العام المساعد، جامعة الإسراء الخاصة، المملكة ال ردنية  

Assistant Professor of Public International Law, Al-Isra Private University, Jordan 
Hussein.Doridi@mit.gov.jo 

 

 

 : لخص الم
الب القضائي الجنائي الدولي لمواجهة الإرهاب  العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس ال من الدولي في ممارسة الاختصاص  حري كجريمة اإن وجود 

لهذا الاختصاص،   التكامل  لإطار  وفقا  اختصاصدولية،  باعتبارها صاحبة  القضية  نظر  فتباشر  الدولية،   الجنائية  المحكمة  تتولها  مهمة  ذا  ،  وهي  واإ

الدولية ومجلس  تمسكت المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها في ذلك، فهناك علاقة في ممارسة الاختصاص  القضائي الجنائي الدولي بين المحكمة الجنائية  

وكذلك الطبيعة الس ياس ية لتصرفات مجلس ال من الدولي بحقه في الإحالة  ال من الدولي، مما يثير التنازع في الاختصاص القضائي وطبيعة العلاقة بينهما، 

قابلة   س نة  لمدة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أ مام  المحاكمة  أ و  التحقيق  اإجراءات  وقف  بطلب  وسلطته  الدولية،  الجنائية  المحكمة  عام  بقرار  لمدعي  للتجديد 

متمسكة باختصاص   الدولية  الجنائية  للمحكمة  الإحالة  التعاون في  لطلبات  الطرف  غير  الدولة  متثال  اإ عدم  أ و  امتناع  حالة  قضائها  يتخذه، ودوره في 

ذا تمسكت المحالوطني،   فاإ كمة وعليه فهناك علاقة في ممارسة الاختصاص  القضائي الجنائي الدولي بينهما،فيثير التنازع في الاختصاص القضائي بينهما، 

وتمسك مجلس ال من الدولي باختصاصه بطلب وقف اإجراءات التحقيق أ و المحاكمة أ مام المحكمة الجنائية الدولية لمدة س نة الجنائية الدولية باختصاصها،

متثال الدولة غير الطرف لطلبات التعاون في الإحالة للمحكمة الجنائية مما يثير  الدولية،    كاملة قابلة للتجديد بقرار منه، ودوره في حالة امتناع أ و عدم اإ

 ية الدوليةاإشكالت التنازع في الاختصاص القضائي وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حل ذلك، فتصدى لحلها نظام روما ال ساسي المنشيء للمحكمة الجنائ 

 في الجريمة محل الإحالة وفقا لمبدأ  تكامل الاختصاص القضائي الجنائي الدولي. تكامل الاختصاص القضائي بينهما من خلال تطبيق مبدأ  

 الجنائي الدولي،اخنصاص المحكمة الجنائية ومجلس ال من. الكلمات المفتاحية: تكامل الاختصاص  
Abstract: 

   The existence of the relationship between the International Criminal Court and the International Security 
Council in the exercise of international criminal jurisdiction to confront maritime terrorism as an 

international crime, according to the framework of integration for this jurisdiction, and it is a task that the 

International Criminal Court undertakes, so it proceeds to consider the case as having jurisdiction, and if the 

International Criminal Court upholds its jurisdiction in that , There is a relationship in the exercise of 

international criminal jurisdiction between the International Criminal Court and the UN Security Council, 

which raises the conflict in the jurisdiction and the nature of the relationship between them 

    It raises a conflict of jurisdiction between them, and if the International Criminal Court upholds its 

jurisdiction, and the UN Security Council upholds its jurisdiction to request the suspension of investigation 

or trial procedures before the International Criminal Court for a full year, renewable by its decision, and its 

mailto:Hussein.Doridi@mit.gov.jo
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role in the event of abstention or non- he non-party state with requests for addressed its solution by applying 

the principle of complementarity of jurisdiction between them in the crime in question in accordance with the 

principle of complementarity of international criminal jurisdiction cooperation in Referral to the International 

Criminal Court, which raises problems of conflict in jurisdiction and the nature of the relationship between 

them and how to solve that, so the Rome Statute establishing the International Criminal Court compliance of  

  Keywords: integration of international criminal jurisdiction, jurisdiction of the Criminal Court and the 

Security Council . 

 
 مقدمة 

، كما ذكرت في الموجز، ل تقتصر على  تلىا الحمايلىة اللىتي توفرهلىا (1)كانت الحماية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني للبيئةلما     

نما تشمل حماية سابقة للبيئة، في أ وقات السلم، وقبل اندلع العمليلىات القتاليلىة، وحما يلىة هذه القواعد للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة، واإ

نه يمكن تقس يم الحماية الدولية الإنسانية للبيئة، حسلىب مراحلهلىا على  النحلىو  لحقة لندلع هذه العمليات ووقوع اعتداء ع  البيئة؛ فاإ

اء السابق، اإلى حماية وقائية تس بق الاعتداء ع  البيئة عند اندلع العمليات القتالية، وحماية رقابية تتمثل في حماية البيئة من الاعتلىد

عليها أ ثناء سير العمليات القتاليلىة، وحمايلىة ردعيلىة أ و زجريلىة، تتمثلىل في تقرسلىر المسلىلدولية الدوليلىة لعدلىاك قواعلىد حمايلىة البيئلىة وفلىر  

 عقوبات مدنية أ و جنائية في حال ثبوت هذه المسلدولية، بعد وقوع الاعتداء ع  البيئة واعداك قواعد الحماية. 

ع  أ ننا س نتناول في هذا البحث، كما ذكرت، صورتين من صلىور الحمايلىة اللىتي توفرهلىا القواعلىد الدوليلىة الإنسلىانية للبيئلىة؛ وهي الحمايلىة 

نلىد الوقائية والرقابية، في حين نترك الصورة ال خيرة من صور هذه الحماية، وهي الحماية الردعية، المتملىثلة في تقرسلىر المسلىلدولية الدوليلىة ع 

بشلى  مسلى تقل في الفصلىل الثلىاني، لتكلىون  –نظراً ل هميلىة موولىوع المسلىلدولية الدوليلىة وتشلىعبه    –اعداك هذه القواعد والعقاب عليها  

ذن الله.  موووع بحث مس تقل، باإ

وعرى قبل البدء، ببحث ماهية الحماية المكرسة للبيئة، في المراحل المختلفة ع  النحلىو السلىابق، أ ن نشلىير اإلى أ ربعلىة نقلىا  بشلىه ن هلىذه 

 الحماية، ل بد من أ خذها بعين الاعتبار: 

ذ يمكلىن أ ن تتفلىق ن الحماية القانونية التي توفرها النصوص التفاقية للبيئة، تمثل الحد ال دنى من الحماية الواجب مراعاتهلىا، اإ الدول  أ ولً: اإ

أ طراف النزاع، في أ ي مرحلة من مراحل النزاع المسلح، وحتى قبل اندلع العمليات القتالية، ع  التفاق فيما بينهلىا على  تلىوفير حمايلىة 

وافية للبيئة غير تا التي تقررها النصوص الدولية، وهذا ما قررته المادة )  .(2)1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  6اإ

ن الحماية القانونية التي توفرها النصوص التفاقية للبيئة، وغيرها من ضحايا النزاعات المسلحة، ترتب لهلىذه الفئلىات  ضمنهلىا وملىن  –ثانياً: اإ

( المشتركة بين اتفاقيلىات جنيلىف 7حقوقاً قانونية ل يجوز التنازل عنها أ و التفاق ع  ما يخالفها، وهذا ما قررته المادة )  –البيئة  

 . (3)1949ال ربع لعام  

ن مصادر الحماية القانونية للبيئة، ليست قاصرة ع  اتفاقيات جنيف ال ربع لعام   ، 1977والبروتوكولت المكملة لها لعام    1949ثالثاً: اإ

لعامي   لهاي  كاتفاقيات  أ خرى  اتفاقية  مصادر  توجد  نما  أ ثناء  1907و    1899واإ الثقافية  الممتلكات  لحماية  لهاي  واتفاقية   ،

لعام   المسلحة  أ و  1954النزاعات  الضرر  مفرطة  اعتبارها  يمكن  معينة  تقليدية  أ سلحة  اس تخدام  تقييد  أ و  حظر  واتفاقية   ،

، واتفاقية حظر اس تخدام تقنيات التغيير في البيئة ل غرا  عسكرية أ و ل ية أ غرا  عدائية أ خرى 1980عشوائية ال ثر لعام  

ن العرف ومبادئ القانون يشكلان مصدراً 1976لعام   ، وغيرها، كما أ نها ليست مقتصرة ع  المصادر التفاقية وحسب بل اإ

، 1949لها، ع  أ ننا، رغم ذلك، سوف نقتصر ع  بحث الحماية القانونية للبيئة من خلال نصوص اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  
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أ ساس القانون الدولي الإنساني، كما أ نها وحدها تتضمن    –بحق    –، فهيي تعد  1977والبروتوكولت الإوافية المكملة لها لعام  

 صور الحماية المختلفة للبيئة في المراحل جميعها ع  نحو لم تتطرق له أ ية اتفاقية دولية أ خرى.   –كما سنرى  –

نملىا تشلىمل م ملىا  لىيد نيلىدان العمليلىات  رابعاً: ولما كانت البيئة، حسب الفقه القانوني الدولي ل تقتصر ع  المفهوم الضيق للبيئة، واإ

القتالية من عناصر مدنية غير مساهمة بالعمل القتالي، فاإن تناولنا للبيئة، في هذا البحث، كاإحدى الفئات المحمية، يشمل م العنلىاصر 

 المدنية )طبيعية وغير طبيعية( التي تحيد بالعمل السكري ول تساهم، مساهمة فاعلة به. 

نملىا خامساً: وأ خيراُ، فاإن الحماية القانونية التي وفرتها النصوص التفاقية للبيئة )نفهومها الواسع(، لم تلىرد بشلى  خلىاص وصرل للبيئلىة، و  اإ

أ شارت هذه النصوص اإلى توفير الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة بش  علىام، ال ملىر ا ي يمكلىن معلىه تطويعهلىا لتلىوفير حمايلىة 

 خاصة للبيئة، في المراحل المختلفة من اندلع العمليات القتالية، باعتبارها أ حد ضحايا النزاعات المسلحة.

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في الاجابة ع  السلىلدال التلىالي: هلىل تلىوفر قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني حمايلىة قانونيلىة للبيئلىة أ ثنلىاء 

النزاعات المسلحة؟ وماهية هذه الحمايلىة في حلىال وجلىدودها؟ وملىن خلىلال هلىذا التسلىا ل تحلىاول هلىذه الدراسلىة الإجابلىة علىن ال سلى  لة 

 الفرعية:

هل تقتصر حماية القواعد الدولية الإنسانية للبيئة أ ثناء اندلع العمليات العدائية فقد، أ م أ نها تلىوفر حمايلىة مملىاثلة لهلىا قبلىل  .1

 وبعد اندلع تا العمليات؟

 ومن هي الجهات المخولة من قبل قواعد القانون الدولي الإنساني بتوفير تا الحماية؟ .2

 أ هداف الدراسة 

 ستمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في الكشف عن ماهية الحماية القانونية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني للبيئلىة أ ثنلىاء 

 النزاعات المسلحة، وأ همية تا الحماية وصورها، والجهات التي تتولها.

 تحقق هذه الدراسة أ همية قانونية وأ خرى بحثية، وذلك ع  النحو الآتي:  : أ همية الدراسة 

تنبع ال همية القانونية لهذه الدراسة، من خلال عروها للنصوص والقواعد الدولية الإنسانية، المطبقة أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة،  .1

 وتحليلها والتعليق عليها، للكشف عن دورها ومدى فاعليدا في حماية البيئة خلال هذه الفترة.

ا حلىديثاً نسلى ياً، يتعللىق ناهيلىة الحمايلىة اللىتي  .2 أ ما ال همية البحثية أ و الفقهية لهذه الدراسة، فتتمثل في كونها تعلىا  موولىوعاً قانونيلىً

توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني للبيئة أ ثناء النواعات المسلحة، وصور هذه الحماية والجهات التي تتولهلىا، ففلىي الوقلىت 

ا ي تزخر فيه المكتبة القانونية، بالكتب وال بحاث التي تتنلىاول قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، والحمايلىة اللىتي توفرهلىا هلىذه 

القواعد للفئات المدنية، غير المشاركة في العمل العدائي، فاإن هذه المكتبة بحاجة ل بحاث قانونية تعا  حماية البيئلىة، باعتبارهلىا 

أ حد العناصر المدنية المحيطة بالعمليات العدائية، وتُُيب ع  ال س  لة المطروحة حول ماهية هذه الحمايلىة وملىدى فاعليدلىا في 

 ظل القواعد الدولية الإنسانية الراهنة.

 تقوم هذه الدراسة ع  المحددات التالية: :  حدود الدراسة 

الإنسلىاني، والثلىاني محددنان موووعيان: ال ول ستمثل في البيئة، ك حدى العناصر المدنية المشمولة بحماية قواعد القلىانون الدولي  .1

يتعلق بالقواعد القانونية التي تلىوفر الحمايلىة للبيئلىة خلىلال النزاعلىات المسلىلحة، وهي قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، ال تفاقيلىة 

 والعرفية.
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ذ أ ن هلىذه الدراسلىة تهلىدف اإلى الوقلىوف على  ماهيلىة الحمايلىة اللىتي توفرهلىا  .2 محدد زمني: ستمثل بفترة اندلع النزاعات المسلحة، اإ

 قواعد القانون الدولي الإنساني للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة.

 تنطلق هذه الدراسة من الفرويات التالية: : فروية الدراسة 

ن للحماية القانونية اللىتي توفرهلىا قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، للبيئلىة أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة، صلىورًا عديلىدة، وأ شلىكالً  .1 اإ

نها تمتد لحماية البيئة قبل اندلع العمليات  متنوعة، ل تقتصر ع  حماية البيئة خلال فترة اندلع العمليات العدائية فقد، بل اإ

 العدائية وبعدها.

ن الجهات التي تتلىولى تلىوفير الحمايلىة القانونيلىة للبيئلىة أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة عديلىدة، ل تقتصرلى على  الدول أ طلىراف اللىنزاع  .2 اإ

 المسلح، بل تتولى بعض الهي ات الدولية الإنسانية مهمة توفير تا الحماية للبيئة خلال تا الفترة.

 منهجية الدراسة

التزمت في هذه الدراسة بالمنهج الإس تقرائي، بش  أ ساسي، من خلال تتبع صور وأ صناف الحماية القانونية التي توفرها قواعد القلىانون 

ن  آراء الفقلىة الدولي حلىول تلىا الصلىور وال صلىناف، اإ الدولي الإنساني، للبيئلىة أ ثنلىاء سلىير العمليلىات العدائيلىة، بالإولىافة اإلى اسلى تقراء أ

 وجدت، ومدى دورها في توفير الحماية المطلوبة للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة.

المنهج التحليلي، ا ي من خلاله تم تحليل صور الحماية القانونية التي توفرهلىا قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني،   ع -أ يضًا-كما اعتمدت   

ن وجدت، لبيلىان ملىدى فاعليهلىا في تلىوفير الحمايلىة المطلوبلىة للبيئلىة أ ثنلىا ء وتصنيفها، والتعليق عليها، والوقوف ع  أ هميدا، وبيان مثالبها اإ

 النزاعات المسلحة.

 الدراسات السابقة 

ن الحماية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني للعنلىاصر المدنيلىة )ال شلىخاص وال عيلىان غلىير المسلىاهمة بالعملىل العسلىكري(، علىن  اإ

لزام الدول أ طراف النزاع المسلح، بتوجيه القوة المسلحة للمقاتلين وال هداف العسلىكرية وحلىدها، وردت ضملىن أ بحلىاث قانونيلىة  طريق اإ

تتناول صور وأ صناف الحماية التي توفرها قواعد القانون  لم-كثرتهاع  -وأ طروحات جامعية عديدة، غير أ ن هذه ال بحاث وال طروحات 

 الدولي الإنساني للبيئة بش  خاص، باعتبارها أ حد العناصر المدنية المحيطة بالعمليات العدائية.

 ، وخاتمة، ع  النحو الآتي:جاءت الدراسة في محورسن رئيس يين: خطة الدراسة

 المحور ال ول: الحماية الوقائية للبيئة قبل اندلع العمليات القتالية.

 المحور الثاني: الحماية الرقابية للبيئة أ ثناء اندلع العمليات القتالية.

 الخاتمة: في تلخيص نتائج الدراسة والتوصيات.
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 : المحور ال ول 

 الحماية الوقائية للبيئة قبل اندلع العمليات القتالية 
 

يقصد بالحماية الوقائية للبيئة، تا الوسائل والإجراءات القانونية، التي تفروها النصوص التفاقية، ع  علىاتق الدول أ و الملىنظمات       

الدولية، قبل اندلع النزاع المسلح، من أ جل ولىمان حمايلىة البيئلىة ملىن أ ي اعتلىداء محتملىل عليهلىا، والحمايلىة الوقائيلىة للبيئلىة، نثابلىة خطلىة 

 طوارئ مس بقة تقررها القواعد الدولية الإنسانية، لمواجهة احتمالت الاعتداء ع  البيئة، أ و التخفيف من ال ضرار التي قد تلحق بها. 

ر والحقيقة أ ن الحماية الوقائية، التي تقررها النصوص الدولية الإنسانية للبيئة، قبل اندلع العمليات القتالية، تعد أ كثر أ همية من صو     

جهلىا الحماية ال خرى )خاصة الحماية الرقابية( في حماية البيئة خلال هذه الفترة، فوقاية البيئة من ال خطار )ال ضرار المحتملة( خير من علا

عمالً للحكمة القائلة “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.   من ال ضرار بعد وقوعها، اإ

ع  أ ن الباحث القانوني، في النصوص الإنسانية، التي فروت هذا النوع من الحماية )الحماية الوقائيلىة( يمكنلىه تقسلى  ها اإلى صلىنفين:     

حماية وقائية عامة، تسري ع  البيئة بكافة عناصرها المدنية والطبيعية، وحماية وقائية خاصة بلىبعض عنلىاصر البيئلىة المدنيلىة، وهلىذا ملىا 

 س نحاول تفصيله في المطالب التالية: 
 

 الوقائية العامة الحماية    : لمطلب ال ول ا 
 

يمكن تعريف الحماية الوقائية العامة للبيئة، نوجب النصلىوص الدوليلىة الإنسلىانية، به نهلىا  وعلىة الوسلىائل والإجلىراءات القانونيلىة اللىتي     

ة تفروها النصوص الإنسانية ع  عاتق الدول أ و المنظمات الدولية، قبل اندلع العمليات القتالية، لتلىوفير حمايلىة للبيئلىة بنوعيهلىا الطبيعيلى

)وتشمل العناصر الحية كالإنسان والحيوان والنبلىات والعنلىاصر غلىير الحيلىة كالملىاء والهلىواء واللىتراب( والمدنيلىة )وتشلىمل ال عيلىان المدنيلىة 

اهمة في وأ ماكن العبادة والممتلكات الثقافية وال عيان والمواد التي ل غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وغيرها من ال عيان المدنية غلىير المسلى

 . (4)العمليات القتالية( لمواجهة أ ي احتمال للاعتداء عليها عند نشوب النزاع المسلح

آليات الحماية الوقائية العامة للبيئة(:       وبالإطلاع ع  النصوص التفاقية، نجدها تقرر هذه الحماية من خلال الآليات التالية )أ
 

صدار تعليمات أ و كتيبات عسكرية لضمان احترام قواعد حماية البيئة في حال نشوب النزاع المسلح. .1  اإ

هناك العديد من النصوص القانونية التفاقية التي تلزم الدول، ال طراف في التفاقيات الدوليلىة الإنسلىانية،بالعمل على  نولى قواعلىد     

 القانون الدولي الإنساني، ومنها قواعد حماية البيئة، في أ وقات السلم، لتوفير حماية وقائية للفئات المحمية نوجب نصوص هلىذا القلىانون،

عن طريق اإصدار تعليمات أ و نوات أ و دوريات أ و مدونات وبرامج عسكرية، تهدف اإلى تعريف المقاتلين من أ فراد القوات المسلحة 

آليات الوقاية العامة،  بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة الالتزام بها في حال نشوب النزاع المسلح. وقد وردت هذه الآلية من أ

، التي تفر  ع  الدول ال طراف اإصلىدار ال واملىر والتعللىيمات الكفلىيلة بتلىه مين احلىترام 1977( من البروتوكول ال ول لعام 80في المادة )

 . (5) أ حكام القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ الالتزامات التي تفروها في هذا الشه ن

صلىدار تعللىيمات أ و توجيهلىات عسلىكرية، في أ وقلىات السلىلم، وقبلىل        لزام الدول ال طراف في التفاقيلىات الإنسلىانية، باإ والحقيقة أ ن اإ

بينهلىا البيئلىة اندلع العمليات القتالية، للتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني، وته مين حماية وقائيلىة لضلىحايا النزاعلىات المسلىلحة، وملىن 

ذ وردت الإشارة اإلى هذه الآلية في المادة ال ولى من اتفاقيلىة لهلىاي الر  آليات الوقاية العامة، اإ ابعلىة المحيطة نيدان القتال، تعد من أ قدم أ

، اللىتي تلىنص على  أ نلىه “يجلىب على  م الدول المتعاقلىدة أ ن تصلىدر اإلى قواتهلىا 1907الخاصة باحترام قوانين وأ عراف الحرب البرية لعام 

 . (6)المسلحة البرية تعليمات تكون مطابقة للائحة الملحقة بهذه التفاقية والخاصة باحترام قوانين وأ عراف الحرب البرية”
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آليات الوقاية العامة، به نها موجهة أ ساساً اإلى أ فراد القوات المسلحة، وهم الفئلىة المعنيلىة بالدرجلىة ال ولى بتنف      يلىذ وتتميز هذه الآلية من أ

قواعد القانون الدولي الإنساني عند بدء اندلع العمليات القتالية، والمس  ولون عن توفير حماية فعلية لضحايا النزاعات المسلىلحة، وملىن 

يا بينها قواعد حماية البيئة، وذلك عن طريق تعليم المقاتل وتدريبه على  ضرورة الاللىتزام بالقواعلىد الدوليلىة الإنسلىانية المقلىررة لحمايلىة ضحلىا

 . (7) النزاعات المسلحة، بحيث يتوب المقاتل المبادئ الإنسانية قبل تلقينه قواعد الضبد والربد العسكري

آليلىات الوقايلىة العاملىة للبيئلىة قبلىل انلىدلع العمليلىات القتاليلىة،      ول يقتصر اإصدار هذه التعليمات أ و الكتيبات العسكرية، كآليلىة ملىن أ

ن المنظمات الدولية الإنسانية، قد ساهمت هي ال خرى في تطبيلىق هلىذه  اس تجابة للنصوص التفاقية السابقة، ع  الدول وحدها؛ بل اإ

صلىلىدار تعللىلىيمات وتوجيهلىلىات عسلىلىكرية للقلىلىوات المسلىلىلحة “كالمبلىلىادئ التوجيهيلىلىة الخاصلىلىة بالكتيبلىلىات  آليلىلىات الوقايلىلىة العاملىلىة، باإ الآليلىلىة ملىلىن أ

ة والتعليمات العسكرية بشه ن حماية البيئة في أ وقات النزاع المسلح” التي أ صدرتها اللجنة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، تنفيلىذاً لقلىرار ا عيلى

آليات الوقاية لحماية الممتلكات الثقافية، الصادر علىن منظملىة (8)1994( لس نة  49/50العامة لل مم المتحدة، رقم ) ، والدليل التقني حول أ

 .(9)1989اليونسكو عام 
 

نسانية بالمتناع عن ابتكار أ و تطوسرأ و اقتناء الوسائل وال ساليب الحربية التي قد   .2 لزام الدول ال طراف في التفاقيات الدولية الإ اإ

 تلحق بالبيئة أ ضراراً مدمرة.

آليات الوقاية العامة للبيئة، وغيرها من العناصر المدنية )غير المساهمة في العمليات القتالية( وردت بشلى  صرل       وهذه الآلية من أ

، التي تنص ع  أ نه “يلتزم أ ي طرف سام متعاقد، عنلىد دراسلىة أ و تطلىوسر أ و اقتنلىاء 1977( من البروتوكول ال ول لعام  36في المادة )

ذا كان ذلك محظلىوراً في جميلىع ال حلىوال أ و في بعضلىها نقت لى  تباع أ سلوب للحرب، به ن يتحقق مملىا اإ سلاح جديد أ و أ داة للحرب أ و اإ

 هذا البروتوكول، أ و أ ية قاعدة أ خرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد”. 

اإحدى النصوص الدولية الإنسانية التي توفر حماية غير مباشرة للبيئة أ ثناء النزاعلىات المسلىلحة، فلىرغم أ ن هلىذه الملىادة لم تعدهذه المادة،  و 

لزام الدول ال طراف في التفاقيات الإنسلىانية، بالمتنلىاع علىن اخلىتراع أ و تطلىوسر أ و اقتنلىاء ال سلىلحة اللىتي قلىد تلحلىق  تو صراحة اإلى اإ

ل أ ن هذه المادة تلزم الدول، في أ وقات السلم، وفي المراحل التي تس بق اسلى تخدام الوسلىائل وال سلىاليب الحربيلىة  بالبيئة أ ضراراً بالغة، اإ

بالته كد ملىن شرعيلىة هلىذه الوسلىائل وال سلىاليب القتاليلىة وعلىدم   –وهي مرحلة البحث والدراسة والتطوسر أ و شراء واقتناء ال سلحة    –

تعاروها مع قواعد القانون الدولي الإنساني، المتصلة بحظر ال سلحة والوسائل الحربية وأ همهلىا قاعلىدة حظلىر ال سلىلحة العشلىوائية وقاعلىدة 

آلماً أ و اإصابات ل مبرر لها  .(10)حظر ال سلحة المفرطة أ و التي تس ب أ

آليات الوقايلىة العاملىة لحمايلىة البيئلىة ملىن أآثار ال سلىلحة العشلىوائية       ومن هنا يمكن اعتبار هذه المادة، من المواد التي تضمنت اإحدى أ

لزام الدول بالمتناع علىن ابلىتكار أ و تطلىوسر أ و اقتنلىاء الوسلىائل وال سلىاليب  وذات ال ثر المفر ، قبل اندلع العمليات القتالية، وذلك باإ

 .   (11) الحربية ذات الصفات السابقة )العشوائية وذات ال ثر المفر ( التي قد تلحق بالبيئة أ ضراراً مدمرة

برام اتفاقيات دولية ثنائية أ و جماعية، لضمان الامتناع عن شن أ ية أ علىمال عدائيلىة قلىد تلحلىق با3 لبيئلىة أ ضراراً . تشجيع الدول ع  اإ

 مدمرة. 

توجد العديد من النصوص الدولية الإنسانية، اللىتي تشلىجع الدول على  التفلىاق فلىيما بينهلىا، بشلى  ثنلىائي أ و جماعلىي، لتلىوفير حمايلىة     

وافية لضحايا النزاعات المسلحة، ومن ضمنها البيئة. هذا التشلىجيع ملىن قبلىل نصلىوص القلىانون الدولي الإنسلىاني، للىفول للاتفلىاق على   اإ

آليات الوقاية العامة، باعتبارها تش  وس يلة من الوسائل القانونية التي تفروها النصوص الدوليلىة  وافية، يش  اإحدى أ قواعد حماية اإ

 ع  عاتق الدول، قبل اندلع العمليات القتالية لتوفير حماية عامة للبيئة بنوعيها المدنية والطبيعية. 
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، واللىتي تلىنص على  أ نلىه “علىلاوة على  التفاقيلىات 1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربع لعام 6ومن هذه النصوص، المادة )     

الخاصة )المنصوص عليها في مواوع مختلفة من هذه التفاقية( يجوز لل طراف السامية المتعاقدة أ ن تعقد اتفاقيات خاصة أ خرى، بشه ن 

، اللىتي تلىنص على  أ ن 1977( ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام 56/6أ ية مسائل ترى من المناسب تسلىوسدا بكيفيلىة خاصلىة  ”، والملىادة )

ولىافية لل عيلىان اللىتي تحلىو  برام المزيد من التفاقيات فيما بينها، لتوفير حماية اإ ي “تعمل ال طراف السامية المتعاقدة وأ طراف النزاع ع  اإ

 ع  قوى خطرة”. 

بلىرام اتفاقيلىات خاصلىة     ذا كانت المواد التفاقية السابق، لم تو صراحة اإلى تشجيع الدول، قبل انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، على  اإ واإ

آليات الوقاية العامة، فاإن المادة ) وافية للبيئة، كآلية من أ ، قلىد أ شلىارت اإلى ذلك 1994( ملىن دليلىل سلىان ريملىو لعلىام  11لتوفير حماية اإ

ذ نصت هذه المادة ع  أ نه “ينبغي تشلىجيع أ طلىراف اللىنزاع على  التفلىاق على  الامتنلىاع علىن شلىن أ ي أ علىمال  بش  صرل ومباشر، اإ

 عدائية في المناطق البحرية التي تتضمن: 

 )أ ( نظماً بيئية نادرة أ و سريعة الزوال أ و 

 .(12) )ب( موطناً ل نواع أ و أ شكال أ خرى للحياة البحرية منقروة أ و مهددة أ و في طريقها اإلى الانقرا 

، لوولىع كتيبلىات وتعللىيمات 1994ال ،لىر علىام ( من المبادئ التوجيهية التي وولىعدا اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب  14وهذا ما فعلته المادة )

ذ أ شارت هذه الملىادة اإلى “تشلىجيع الدول على  الدخلىول في مزيلىد ملىن التفاقيلىات  عسكرية عن حماية البيئة في أ وقات النزاع المسلح، اإ

وافية للبيئة الطبيعية في أ وقات النزاع المسلح”  . (13) التي تنص ع  توفير حماية اإ

آثار 4  النزاعات المسلحة قبل اندلعها. .حماية التفاقيات الدولية البيئية العامة، للبيئة من أ

ل أ نلىه يطبلىق في حلىالت عديلىدة لحمايلىة البيئلىة أ ثنلىاء انلىدلع       رغم أ ن القانون الدولي للبيئة يختص بحمايلىة البيئلىة في أ وقلىات السلىلم، اإ

، والحقيقة أ ن قيلىام التفاقيلىات الدوليلىة البيئيلىة، اللىتي تشلى  أ حلىد مصلىادر القلىانون الدولي للبيئلىة، بتلىذكير الدول (14)  العمليات القتالية

آليات الحماية الوقائيلىة للبيئلىة   بيئة أ ثناء النزاعات المسلحة، فيبضرورة حماية ال  أ وقات السلم، وقبل اندلع العمليات العدائية، يمثل أ حد أ

 قبل وقوع الاعتداء المحتمل عليها في حالة نشوب النزاع المسلح. 

، باللىنص على  أ ن “تصُلىان الطبيعلىة ملىن التلىدهور النلىار علىن الحلىرب أ و 1972( من الميثاق العالمي للطبيعلىة لعلىام 5فقيام المادة )      

( من هذا الميثاق بالنص ع  أ نه “يجب تحاشي ال نشطة العسكرية الضارة بالبيئة” وغيرها ملىن 20ال نشطة العدائية ال خرى” والمادة )

، بتذكير الدول ال طراف فيها بضرورة المحافظة ع  البيئة وحماسدا حتى بعد اندلع العمليات القتالية، يساهم (15)النصوص البيئية العامة

في توفير حماية وقائية للبيئة من أآثار النزاعات المسلحة قبل اندلعها، ومن هنا يمكن الته كيلىد على  أ ن هلىذه النصلىوص   –في الحقيقة    –

آليات الحماية الوقائية للبيئة من أآثار ال ضرار المحتملة التي قلىد   البيئية المكونة للقانون الدولي البيئي المطبق في أ وقات السلم، تمثل اإحدى أ

 تلحق بها في حال نشوب عزاعات مسلحة مس تقبلية. 

نسانية  5 ة في حلىال نشلىوب حرية التدخل لحمايلىة البيئلى   –خاصة العاملة في مجال حماية البيئة    –. منح المنظمات والهي ات الدولية الإ

 النزاعات المسلحة.

ن النصوص الدولية الإنسانية، التي تلزم الدول      ننح المنظمات والهي ات الإنسانية، حرية العمل  –قبل اندلع العمليات القتالية  –اإ

آليات الوقاية التي توفر حماية قانونية للبيئة من ال ضرار المحلىتملة اللى تي قلىد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، ومن ضمنها البيئة، تعد اإحدى أ

 تلحق بها بعد اندلع العمليات العدائية. 

، التي تنص ع  “تشجيع أ طراف اللىنزاع وم طلىرف سلىام 1977( من البروتوكول ال ول لعام 70/5ومن هذه النصوص، المادة )     

ليها في الفقرة ال ولى”، والمادة ) ( من البروتوكول ذاته، بفقرتيها الثالثة، التي تنص 81متعاقد معني، ع  تسهيل عمليات الغوث المشار اإ
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ع  أ ن “تيسر ال طراف السامية المتعاقدة )قبل اندلع اللىنزاع المسلىلح( وأ طلىراف اللىنزاع )بعلىد نشلىوب اللىنزاع المسلىلح( بلى  وسلى يلة 

ممكنة، العون ا ي تقدمه جمعيات الصليب ال ،ر ورابطة جمعيات الصليب ال ،ر لضحايا النزاعات المسلحة وفقاً ل حكام التفاقيلىات 

 الدولية وهذا البروتوكول، والمبادئ ال ساس ية للصليب ال ،ر المقررة في ملدتمرات الصليب ال ،ر الدولية”، والفقرة الرابعة، التي تلىنص

ع  أ ن “توفر ال طراف السامية المتعاقدة وأ طلىراف اللىنزاع، قلىدر الإملىكان، تسلىهيلات مملىاثلة لملىا ورد في الفقلىرات السلىابقة للملىنظمات 

 الإنسانية ال خرى ... المرخص لها وفقاً لل صول المرعية في ممارسة النشا  الإنساني ”. 

ل أ نهلىا لم تمنلىع في الوقلىت       ورغم أ ن هذه النصوص لم تو صراحة، اإلى منح المنظمات الدوليلىة المختصلىة بحمايلىة البيئلىة، هلىذه الملىيزة، اإ

عطاء هذه المنظمات تا الإمكانية، ل ن عبارة “المنظمات الإنسانية ال خرى” الواردة في الملىادة ) آنفلىاً، 81/4نفسه، من اإ ليهلىا أ ( المشلىار اإ

، ومنظملىة السلىلام ال خضرلى (16)  المنظمات الإنسلىانية المعنيلىة بحمايلىة البيئلىة، كاللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر  –بدون شك    –تشمل  

 .  (17) ومنظمة أ طباء بدون حدود والصحة بدون حدود

حرية التلىدخل لحمايلىة  –خاصة المعنية بشلدون البيئة  –والحقيقة أ ن قيام النصوص الدولية السابقة، ننح المنظمات الدولية الإنسانية    

ذ يمكن، نوجب هذه النصلىوص ملىنح  البيئة أ ثناء النزاعات المسلحة، غير مقتصرة ع  أ وقات السلم، وقبل اندلع العمليات العدائية، اإ

آليلىات حمايلىة البيئلىة،  هذه المنظمات حرية العمل من أ جل حماية البيئة، حتى بعد اندلع العمليات القتالية، مما يعني أ ن هذه الآلية من أ

آلية رقابية توفر مثلىل هلىذه الحم آلية وقائية توفر حماية للبيئة من ال ضرار المحتملة قبل اندلع العمليات القتالية، وقد تكون أ ايلىة قد تكون أ

، قلىد 1977( من البروتوكول ال ول لعام 81( و )70بعد نشوب النزاع المسلح، ومن هنا نجد أ ن النصوص الدولية السابقة، كالمادتين )

أ شارت اإلى “ال طراف السلىامية المتعاقلىدة” وهي عبلىارة تطللىق على  الدول قبلىل دخولهلىا في اللىنزاع المسلىلح، و “أ طلىراف اللىنزاع” وهي 

 العبارة التي تدل ع  نشوب النزاع المسلح بين هذه الدول.  

نشاء مناطق محمية لحماية بعض عناصر البيئة الطبيعية. –وبعد نشوب ال عمال القتالية  –. منح الدول في أ وقات السلم 6 مكانية اإ  اإ

لما كانت بعض عناصر البيئة الطبيعية، خاصة الكائنات الحيلىة النباتيلىة أ و الحيوانيلىة النلىادرة أ و المعرولىة للانقلىرا ، تعلىد أ كلىثر ملىن     

لإنشلىاء  –أ و حلىتى بعلىد نشلىوب القتلىال   –غيرها عروة لآثار النزاعات المسلحة، فقد تبرز أ همية التفاق بين الدول، في أ وقات السلىلم  

 مناطق محمية تتمتع بحصانة خاصة ود أ ية عمليات قتالية. 

نشاء محمية طبيعية، قد تم اقتراحه أ ثناء الملدتمر الدبلوماسي لته كيد وتطوسر القانون الدولي الإنساني المط      بلىق والحقيقة أ ن التفاق ع  اإ

، ومعاملة هذه المناطق معاملة ش يهة بتا اللىتي تتمتلىع بهلىا المنلىاطق منزوعلىة السلىلاح 1977–  1974أ ثناء النزاعات المسلحة بين عامي  

 .(18) أ ثناء النزاعات المسلحة

مكانيلىة قيلىام الدول في أ وقلىات السلىلم         ذا كانت النصوص الدولية الإنسلىانية، لم تولى صراحلىة اإلى اإ  –أ و بعلىد نشلىوب القتلىال   –واإ

مكانية (19)بالتفاق فيما بينها لإنشاء مناطق محمية تتمتع بحماية خاصة من أآثار النزاعات المسلحة ل أ ن النصوص الدولية التي تنص ع  اإ ، اإ

نشاء مناطق استشفاء خاصة، كالمادة ) ، تعطلىي الدول حلىق التفلىاق فلىيما 1949( من اتفاقية جنيف ال ولى لعلىام 23اتفاق الدول ع  اإ

ذ تنص  –قبل أ و بعد نشوب النزاع المسلح   –بينها   نشاء محميات طبيعية تتمتع بحصانة خاصة في حال اندلع العمليات القتالية، اإ ع  اإ

هذه المادة ع  أ نه “يجوز لل طراف السامية المتعاقدة في أ وقات السلم، ول طراف النزاع بعد نشلىوب ال علىمال العدائيلىة، أ ن تنشلى  في 

ذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسلىمح بحمايلىة الجلىرا والملىر  ملىن أ ضرار  أ راويها، أ و في ال راضي المحتلة اإ

نشاء مناطق محمية لحماية بعض عناصر البيئة الطبيعيلىة  الحرب  ”، وبذلك يمكن القول، به ن النصوص الدولية التي تشجع الدول ع  اإ

آلية وقائية لحماية البيئة من ال ضرار المحتملة في حال اندلع العمل العسكري.   قبل اندلع العمليات القتالية، توفر أ

نسانية الخاصة بحماية البيئة أ ثناء اندلع العمليات القتالية.7  . تشجيع الدول زمن السلم ع  تدريس القواعد الدولية الإ
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تساهم العديد من النصوص الدولية الإنسانية، في تشجيع الدول ع  نولى القلىانون الدولي الإنسلىاني، بواسلىطة تدريسلىه أ و تلقينلىه،     

نملىا أ يضلىاً  ليس فقد، ل فراد القوات المسلحة في الثكنات العسكرية ومدارس الته هيلىل العسلىكري، وأ ركان حلىرب القلىوات المسلىلحة، واإ

بتلقين ال جيال المختلفة وتفه هم المبادئ والقواعد الإنسانية التي ينبغي مراعاتهلىا في حلىال نشلىوب النزاعلىات المسلىلحة، وذلك علىن طريلىق 

دراج القواعد والقيم الإنسانية التي تقيد سلوك المقاتلين أ ثناء العمليات العدائية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة    –ومن ضمنهلىا البيئلىة   –اإ

 .  (20)في مختلف المراحل التعل ية الثانوية والجامعية وتزويد المكتبات الوطنية بالملدلفات حول مبادئ القانون الدولي الإنساني

ويعد تدريس القواعد الدولية الإنسانية، بصفة عامة، وقواعد حماية البيئة بصفة خاصة، في فترات السلم، على  النحلىو السلىابق، ملىن    

آلية تتضمن حمايلىة  آليات الحماية الوقائية للبيئة من ال ضرار المحتملة التي قد تلحق بها في حال نشوب النزاع المسلح، فهيي أ  –البيئلىة أ هم أ

في مراحل مختلفة ؛ فبالإوافة اإلى الحماية الوقائيلىة العاملىة اللىتي توفرهلىا في أ وقلىات السلىلم، وقبلىل  –وغيرها من ضحايا النزاعات المسلحة  

نشوب النزاعات المسلحة، عن طريق توعية ا هور بش  عام، وأ فراد القوات المسلحة بش  خاص، به همية قواعد الحمايلىة وضرورة 

آسي الإنسانية الناجمة عن اس تخدام القوة المسلحة، فاإن هلىذه الآليلىة تهلىدف أ يضلىاً اإلى تلىلافي ظهلىور أ علىمال  الالتزام بها للتخفيف من المه

لى منع امتداد ال عمال العدائية اإلى فئات محميلىة أ خلىرى  بيئلىات الدول  –العنف وال عمال العدائية في حال توقع نشوب النزاع المسلح، واإ

ليها مرة أ خرى –المجاورة   .  (21)كما أ نها تساهم بعد توقف العمليات القتالية في تفادي العودة اإ

آليلىات الوقايلىة العاملىة، دنهلىا الملىواد )     ( ملىن 144و127و48و47أ ما النصوص الدولية الإنسانية، اللىتي أ شلىارت اإلى هلىذه الآليلىة ملىن أ

ع  التوالي، التي تنص ع  أ ن “تتعهد ال طراف السامية المتعاقدة بلىه ن تنولى نلىص هلىذه التفاقيلىة   1949اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  

ع  أ وسع نطاق ممكن في بفانها، في أ وقات المسلم، كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة به ن تدرج دراس دا ضملىن بلىرامج التعللىيم 

ن أ مكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة  يلىع السلىكان، وعلى  ال خلىص القلىوات المقلىاتلة المسلىلحة،  العسكري، أ و المدني اإ

( ملىن اتفاقيلىة حظلىر ال سلىلحة 6، والملىادة )1977( ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام  83وأ فراد الخدمات الطبيلىة والدينيلىة” وكلىذلك الملىادة )

نسانية لعام   . (22) 1949نفس ما ورد في المواد السابقة من اتفاقيات جنيف ال ربع لعام   –تقريباً  –، التي تضمنت 1980اللااإ

 .تشكيل فرق خاصة من العاملين الملدهلين لضمان حماية البيئة في حال اندلع العمليات القتالية.8

آليات الوقاية العامة، لحماية البيئة، وغيرها من ضحايا النزاعلىات المسلىلحة، قبلىل انلىدلعها، ملىن الآليلىات الحديثلىة      تعد هذه الآلية من أ

ذ برزت ل ول مرة في القانون الدولي الإنساني، في المادة ) ، بناءً ع  قرار الملدتمر العوسن 1977( من البروتوكول ال ول لعام  6نس ياً، اإ

، ا ي طالب بضرورة العمل ع  تكوسن  وعة من ال فراد القلىادرسن على  العملىل في مجلىال 1965للصليب ال ،ر المنعقد في فيينا عام 

 .  (23) تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 وتنص هذه المادة، التي جاءت تحت عنوان “العاملون الملدهلون” ع  ما يلي:    

( تسعى ال طراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أ يضاً نساعدة ا عيات الوطنية للصليب ال ،ر )الهلال ال ،ر، ال سلىد والشلىمس 1“)

 ال ،رسن( لإعداد عاملين ملدهلين بغية تسهيل تطبيق التفاقيات وهذا البروتوكول وخاصة فيما يتعلق بنشا  الدول الحامية.

عداد مثل هلدلء من صميم الولية الوطنية. 2)     ( يعتبر تشكيل واإ

( تضع اللجنة الدولية للصليب ال ،ر رهن تصرف ال طراف السامية المتعاقدة قلىوا  بال شلىخاص ا سلىن أ علىدوا على  النحلىو السلىابق، 3)   

 التي تكون قد ووعدا ال طراف السامية المتعاقدة وأ بلغدا اإلى اللجنة لهذا الغر .

 ( تكون حالت اس تخدام هلدلء العاملين خارج الإقليم الوطني، في م حالة ع  حده، محل اتفاقات خاصة بين ال طراف المعنية. “4)   

آليات الوقايلىة العاملىة )تشلىكيل فلىرق ملىن العلىاملين الملىلدهلين لضلىمان حمايلىة البيئلىة  وغيرهلىا ملىن  –ويمكن أ ن نضيف اإلى هذه الآلية من أ

آلية أ خرى تلددي اإلى نفس الغر ، وتم النص عليها أ يضلىاً في البروتوكلىول ال ول لعلىام   –الفئات المحمية   في حال نشوب النزاع المسلح( أ
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ذ تنص هذه المادة ع  أ ن “تعمل ال طراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل 82، في المادة )1977 آلية المستشارون القانونيون، اإ ( هي أ

أ طراف النزاع أ ثناء النزاع المسلح ع  تلىه مين تلىوفر المستشلىارسن القلىانونيين، عنلىد الاقتضلىاء، لتقلىدة المشلىورة للقلىادة العسلىكريين على  

المس توى المطلوب، بشه ن تطبيق التفاقيات وهذا البروتوكول، وبشه ن التعليمات المناس بة التي تعطى للقوات المسلحة فلىيما يتعللىق بهلىذا 

 الموووع”. 

ورغم أ ن نظام العاملين الملدهلين والمستشارسن القلىانونيين، يلىلدديان نفلىس المهملىة، كوسلى يلة قانونيلىة وقائيلىة، تهلىدف اإلى التخفلىيض ملىن    

ل أ   آسي الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، بالحد منها وحمايلىة ضحلىايا هلىذه النزاعلىات، ومنهلىا البيئلىة المحيطلىة نيلىدان القتلىال، اإ نلىه المه

تكلىوسن المستشلىارسن القلىانونيين في أ وقلىات  –نوجلىب النصلىوص التفاقيلىة السلىابقة  –يلاحظ بعض الاختلاف فيما بينها ؛ فبينما يمكلىن 

ليه كوسلى يلة وقائيلىة في أ وقلىات السلىلم  –حسب تا النصوص   –، فاإن نظام العاملين الملدهلين يتم دائماً  (24)السلم والحرب معاً  اللجوء اإ

ليلىه في علىدد ملىن الدول،  وقبل اندلع العمليات العدائيلىة، أ ولىف اإلى ذلك أ ن نظلىام المستشلىارسن القلىانونيين، قلىد تم تطبيقلىه واللجلىوء اإ

، بينما لم يتم حتى الآن اللجوء اإلى نظام العاملين الملدهلين أ و الاس تفادة من هذه الآلية ملىن (25)  1992، وأ لمانيا عام  1986كالسويد عام  

آليات الوقاية العامة قل لىي، (26)أ ، كما أ ن نظام العاملين الملدهلين باعتباره يهدف اإلى تشكيل فرق متخصصة ع  المسلى تويين اللىوطني والإ

جاء أ كثر تفصيلًا ، في النصوص التفاقية، من نظام المستشارسن القانونيين ا ي يلىه تي دائملىاً ذو طلىابع وطلىني خلىاص بالقلىوات المسلىلحة 

 الوطنية. 

 . ية. تبادل الدول لترجمات النصوص الدولية الخاصة بحماية البيئة أ ثناء النزاعات المسلحة لته مين تطبيقها في حال اندلع العمليات العدائ 9

آليات الحماية الوقائية العامة، المواد )   على   1949( ملىن اتفاقيلىات جنيلىف ال ربلىع لعلىام 145و128و49و48نصت ع  هذه الآلية من أ

، ع  النحو التالي “تتبلىادل ال طلىراف السلىامية المتعاقلىدة )قبلىل نشلىوب اللىنزاع 1977( من البروتوكول ال ول لعام  84التوالي، والمادة )

المسلح( فيما بينها، به سرع ما يمكلىن، تراجمهلىا الرةيلىة لهلىذا البروتوكلىول والتفاقيلىات وكلىذلك القلىوانين والللىوات اللىتي قلىد تصلىدرها لتلىه مين 

 تطبيقها، وذلك عن طريق أ مانة الإيداع للاتفاقيات، أ و عن طريق الدول الحامية، حس بما سكون مناس باً”. 

فهذه المواد، أ لزمت الدول ال طراف في التفاقيات الدولية الإنسلىانية السلىابقة، بضرلىورة المسلىارعة، في أ وقلىات السلىلم وقبلىل نشلىوب    

)وهي اللغلىات الإنجليزيلىة والفرنسلى ية والروسلى ية  1949النزاعات المسلحة، لتبادل الترجمة الرةية لنصوص اتفاقيات جنيف ال ربع لعلىام 

” من هذه التفاقيات على  التلىوالي( والترجملىة الرةيلىة لنصلىوص البروتوكلىولت الإولىافية 150و133و54والإس بانية كما جاء في المواد “

( ملىن البروتوكلىول ال ول 102)وهي اللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنس ية والروس ية والإس بانية كما ورد في المادة )  1977لعام  

، وكذلك تبادل القوانين وال نظمة أ و اللوات التي قد تصدرها الدول ال طراف في هذه التفاقيلىات، ويلىتم هلىذا التبلىادل   (27)(1977لعام  

 عن طريق جهة الإيداع لهذه التفاقيات الدولية، وهي المجلس الاتحادي السويسري، أ و عن طريق الدول الحامية. 

لزام الدول ال طراف في التفاقيات الإنسانية، بتبادل ترجمات نصوص هذه التفاقيات        وملىا قلىد يصلىدر عنهلىا ملىن   –ول شك أ ن اإ

يساهم في توفير حماية وقائية للفئلىات المحميلىة نوجلىب هلىذه التفاقيلىات، وملىن   –قوانين وأ نظمة أ و اللوات تتعلق بتنفيذ هذه التفاقيات  

 ضمنها البيئة المحيطة بعمليات القتال باعتبارها من العناصر المدنية غير المساهمة بصورة مباشرة في العمليلىات العدائيلىة، وملىن هنلىا أ مكلىن

حلىدى  اعتبار النصوص الدولية التي تلزم الدول ال طراف بتبادل هذه اللىترجمات في أ وقلىات السلىلم وقبلىل نشلىوب النزاعلىات المسلىلحة، اإ

آليات الوقاية العامة للبيئة بنوعيها المدنية والطبيعية  لما قد يترتب ع  هذا التبادل من ترس يخ للمبادئ  –وغيرها من الفئات المحمية  –أ

 .  (28)والقيم الإنسانية، وته مين تطبيقها لحماية البيئة وغيرها من ضحايا النزاعات المسلحة في حال نشوبها
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 .  عقد الملدتمرات والاجتماعات والندوات الدورية لتفعيل قواعد حماية البيئة في حال نشوب النزاعات المسلحة. 10

آليات الوقاية العامة، المادة )    ، تحلىت عنلىوان “الاجتماعلىات” بقولهلىا: 1977( من البروتوكول ال ول لعلىام  7نصت ع  هذه الآلية من أ

“تدعوا أ مانة الإيداع لهذا البروتوكول، ال طراف السامية المتعاقدة لجتماع بناءً ع  طلب واحد أ و أ كلىثر ملىن هلىذه ال طلىراف ونوافقلىة 

 غالبيدا، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق التفاقيات الإنسانية وهذا البروتوكول”. 

يلىداع   آلية بس يطة )طلب تتقدم به دولة أ و أ كلىثر اإلى الحكوملىة السويسرلىية باعتبارهلىا جهلىة الإ يتضح من خلال هذا النص، أ نه يمكن به

وموافقة غالبية الدول ال عضاء( الدعوى في أ وقات السلم اإلى عقد ملدتمر أ و اجتماع لفول ال طراف في التفاقيات الإنسانية، للنظلىر في 

 .  (29)  أ ية مشهم قد تعتر  تطبيق هذه التفاقيات في حال نشوب النزاعات المسلحة

وبالتالي فاإن هذه الملىادة تلىوفر وسلى يلة قانونيلىة وقائيلىة لحمايلىة البيئلىة، أ و أ يلىة فئلىة ملىن الفئلىات المحميلىة نوجلىب قواعلىد القلىانون الدولي    

عطاء الدول ال طلىراف  آسي التي  تمل أ ن تلحق بها في حال اندلع العمليات العدائية، وذلك عن طريق اإ الإنساني، من ال ضرار أ و المه

في هلىذه التفاقيلىات الإنسلىانية، الفرصلىة في أ وقلىات السلىلم وقبلىل نشلىوب اللىنزاع المسلىلح، لتفعيلىل قواعلىد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب هلىلىذه 

زالة أ ية عوائق أ و مشهم قد تعتر  س يل تطبيقها لحماية هذه الفئات في حال اندلع العمليات العدائية.   التفاقيات، واإ

أ شار ونظراً ل همية هذه الآلية الوقائية العامة )عقد الملدتمرات والاجتماعات في أ وقات السلم لتفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني( فقد 

ليها النظام ال ساسي للجنة الدولية للصليب ال ،ر   (30) –باعتبارها الساهر على  تطلىوسر وتطبيلىق قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني  –اإ

 . (31) 1998حزسران عام  24الصادر في  

آليات الوقاية العامة لحماية البيئة وغيرها من ضحايا النزاعات المسلىلحة قبلىل انلىدلع العمليلىات القتاليلىة،    كما أ شارت اإلى هذه الآلية من أ

( من البروتوكول الثاني المتعلق بحظر وتقييد اس تعمال ال لغام وال شراك الخداعيلىة والنبلىائد ال خلىرى، الملحلىق باتفاقيلىة حظلىر 13المادة )

نسانية لعام  ذ نصت هذه المادة ع  أ ن:1980ال سلحة اللااإ  ، اإ

( تتعهد ال طراف السامية المتعاقدة به ن تتشاور وتتعاون الواحدة ملىع ال خلىرى في جميلىع المسلىائل المتعلقلىة بتنفيلىذ هلىذا البروتوكلىول، 1“)

 ولهذا الغر ، يعقد ملدتمر لل طراف السامية المتعاقدة س نويًا.

 (  دد النظام الداخلي المتفق عليه للملدتمرات الس نوية بالشتراك في هذه الملدتمرات. 2)        

 ( تش تمل أ عمال الملدتمر:3)        

 )أ ( اس تعرا  العمل بهذا البروتوكول وحالته. 

 )ب( النظر في المسائل الناش  ة عن التقارسر المقدمة من ال طراف السامية المتعاقدة. 

 )ج( التحضير للملدتمرات الاس تعراوية. 

لغام.   )د( النظر في تطوسر تكنولوجيات لحماية المدنيين من الآثار العشوائية لل 

( تقدم ال طراف السامية المتعاقدة تقارسر س نوية اإلى الوديع، يقوم بتعم هلىا على  جميلىع ال طلىراف السلىامية المتعاقلىدة قبلىل الملىلدتمر، 4)        

 بشه ن أ ي من المسائل التالية: 

 )أ ( نو المعلومات عن البروتوكول ع  قواتها المسلحة وع  السكان المدنيين. 

عادة الته هيل.  زالة ال لغام واإ  )ب( برامج اإ

 )ج( الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية للبروتوكول أ ي معلومات مناس بة أ خرى ذات صلة بها. 

 )د( التويعات ذات الصلة بالبروتوكول.  
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 “ (32))هلى( التدابير المتخذة بشه ن التبادل الدولي للمعلومات التقنية  .

 .واجبات القادة العسكريين ننع وقوع أ ي اعداك ل حكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية البيئة.11

وغيرهلىا ملىن الفئلىات المحميلىة  –يقع ع  عاتق القادة العسكريين، نوجب النصوص الدولية، التزاما قانونيلىاً، بتلىوفير حمايلىة وقائيلىة للبيئلىة 

وذلك ننع وقوع أ ية اعدهكات ل حكام القانون الدولي الإنساني قبلىل وقوعهلىا فعلىلًا، وهلىع هلىذه   –نوجب قواعد القانون الدولي الإنساني  

جراءات ته دي ية أ و جنائية ود مرتكبيها في حال وقوعها فعلًا.   الاعدهكات واتخاذ اإ

آليات الحماية الوقائية العامة، في المادة )  ( من البروتوكول ال ول، التي قررت أ نه: 87وقد جاء النص ع  هذه الآلية من أ

( يتعين ع  ال طراف السامية المتعاقدة وع  أ طراف النزاع أ ن تكلف القادة العسلىكريين ننلىع الاعدلىهكات للاتفاقيلىات وهلىذا 1“)     

بلاغهلىا اإلى السلىلطات المختصلىة، وذلك فلىيما يتعللىق بلىه فراد القلىوات  ذا لزم ال ملىر، بقملىع هلىذه الاعدلىهكات واإ البروتوكول، واإ

مرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت اإشرافهم.    المسلحة ا سن يعملون تحت اإ

الته كلىد ملىن  –م حسب مس تواه من المسلىلدولية  –( يجب ع  ال طراف السامية المتعاقدة وأ طراف النزاع، أ ن يتطلبوا 2)

مرتهم ع  بينة من التزاماتهم كما تنص عليها التفاقيات وهذا البروتوكول،  أ ن أ فراد القوات المسلحة، ا سن يعملون تحت اإ

 وذلك بغية منع وهع الاعدهكات. 

( يجب ع  ال طراف السامية المتعاقدة وأ طراف النزاع أ ن يتطلبوا من م قائد سكون ع  بينلىة ملىن أ ن بعلىض مر وسلى يه 3)

خاوعين لسلىلطته على  وشلىك أ ن يقترفلىوا اعدلىهكات للاتفاقيلىات أ و لهلىذا البروتوكلىول، أ ن يطبلىق أ و أ ي أ شخاص أآخرسن 

الإجلىراءات اللازملىلىة ل نلىلىع مثلىلىل هلىلىذا الخلىلىرق للاتفاقيلىات أ و لهلىلىذا البروتوكلىلىول، وأ ن يتخلىلىذ، عنلىلىدما سكلىلىون ذلك مناسلىلى باً، 

جراءات ته دي ية أ و جنائية ود مرتكبي هذه الاعدهكات. “  اإ

آليات الحماية العامة، التي وردت في النص السابق، يجدها ذات طبيعة مزدوجة، فهيي ل تقتصر     ع  أ ن المدقق في هذه الآلية من أ

للىزام القائلىد العسلىكري  –ومن ضمنهلىا البيئلىة بنوعيهلىا  –ع  توفير حماية وقائية للفئات المحمية نوجب قواعد القانون الدولي الإنساني   باإ

نما توفر أ يضاً حماية ردعية أ و زجرية بقملىع هلىذا الاعدلىاك حلىال وقوعلىه وفلىر  جلىزاءات ته دي يلىة أ و جنائيلىة  ننع الاعداك قبل وقوعه، واإ

 ت”ردعية، و لك بينت الفقرة الثانية من المادة السابقة، هذه الطبيعة المزدوجة لواجبات القادة العسكريين بقولها: “لمنع وهلىع الاعدلىهكا

(33). 

فواجبات القادة العسكريين ننلىع الاعدلىهكات تلىه تي في الملىرحلة اللىتي تسلى بق وقوعهلىا )الاعدلىهكات( وتشلىمل قيلىام القلىادة العسلىكريين      

آلية وقائية،  بتوويح الالتزامات التي يتعين ع  المر وسين مراعاتها تُاه البيئة وغيرها من الفئات المحمية،  لك تش  هذه الواجبات أ

أ و غيرهلىا  –أ ما واجبات القادة العسكريين بقمع هذه الاعدهكات، فته تي في مرحلة لحقة ع  وقوعها وحصول اعتداء فعلي ع  البيئلىة 

بلاغ السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات الته دي يلىة أ و   –من الفئات المحمية   ويقتصر دور القادة العسكريين في هذه المرحلة ع  مجرد اإ

 الجنائية المناس بة لوقف هذا الاعتداء وردع مرتكبه. 

آت العسكرية بالقرب من ال عيان المدنية التي تش  جزءاً من البيئة المدنية.12 قامة ال هداف أ و المنشه  .  تُنب اإ

قامة ال هداف العسلىكرية بالقلىرب ملىن عنلىاصر البيئلىة المدنيلىة، حمايلىة     رغم أ ن الالتزام المفرو  ع  الدول أ طراف النزاع، بتجنب اإ

وهي عناصر مشلىمولة بحمايلىة القلىانون الدولي الإنسلىاني كونهلىا عنلىاصر مدنيلىة ل تسلىاهم مبلىاشرة في العملىل   –ل رواح وممتلكات المدنيين  

في هلىذه  –يجب أ ن يطبق من قبل الدول أ طراف النزاع أ ثناء اندلع العمليات القتالية، وبالتالي ل يش  هذا الاللىتزام   –العسكري  

( من البروتوكول ال ول، اللىتي تللىزم أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح، أ ثنلىاء سلىير 52و51و48وس يلة حماية وقائية، كما ورد في المواد )  –الحالة  

العمليات العدائية، بالتمييز بين ال عيان المدنية وال هداف العسكرية وحظر شن الهجمات العشوائية، رغم ذلك ، فلىاإن هلىذه النصلىوص 
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قاملىة  التفاقية، ل تمنع، في الوقت نفسه، ملىن قيلىام الدول قبلىل دخولهلىا في عزاعلىات مسلىلحة، في أ وقلىات السلىلم، بالعملىل على  تُنلىب اإ

آت وال هداف العسكرية في المناطق السكنية، والعمل قدر الإمكان ع  الفصل بين ال عيان المدنية  التي تش  البيئة نفهومها  –المنشه

آت العسلىكرية بالقلىرب ملىن ال عيلىان والسلىكان   –المدني   قاملىة المنشلىه وال هداف العسكرية، وبذلك سكون اعتبار هذا الالتزام )تُنلىب اإ

آليات الوقاية العامة، التي توفر حماية للبيئة المدنية من ال ضرار المحلىتملة في حلىال نشلىوب النزاعلىات المسلىلحة، لسلى يما وأ   ن المدنيين( من أ

( ملىلىن 12معظلىم النصلىلىوص الدوليلىة اللىلىتي أ وردت هلىذا الاللىلىتزام، لم تحلىدد وقتلىلىاً محلىدداً أ و ملىلىرحلة معينلىة للقيلىلىام بلىه، فقلىلىد نصلىت الملىلىادة )

ع  أ نه “يجب في م وقت عدم اعداك الوحدات الطبية )وهي تشلى  عنصرلىاً ملىن عنلىاصر  –ع  س يل المثال   –البروتوكول ال ول  

 البيئة المدنية( وحماسدا وأ ل تكون هدفاً ل ي هجوم”. 

آت العسكرية بالقرب ملىن عنلىاصر البيئلىة المدنيلىة، ل     قامة ال هداف والمنشه  لك يمكن الته كيد، مع بعض الفقه، أ ن الالتزام بتجنب اإ

نملىا يقلىع هلىذا الاللىتزام، أ يضلىاً على  علىاتق الإدارة المدنيلىة  يقع ع  علىاتق القيلىادة العسلىكرية أ ثنلىاء سلىير العمليلىات العدائيلىة، وحسلىب، واإ

آت العسلىكرية علىن المنلىاطق المكتظلىة  والس ياس ية في الدول ال طراف في التفاقيات الإنسانية، بالعمل قدر الإمكان، ع  فصلىل المنشلىه

اء بالمدنيين وال عيان المدنية، لوقاية أ رواح وممتلكات المدنيين، التي تعد جزءاً من البيئلىة، ملىن ال ضرار المحلىتملة اللىتي قلىد تلحلىق بهلىا جلىر 

آت العسكرية حال نشوب النزاعات المسلحة  .  (34)مهاجمة المنشه

سران” قد أ كد ع  أ ن هناك علىدة عواملىل تسلىاهم في زيادة تعلىر      ومن هنا نجد أ ن “تقرسر بعثة معاينة المناطق المدنية في العراق واإ

 لفمار أ ثناء النزاعات المسلحة، وهي:  –باعتبارها جزءاً من البيئة المدنية  –ال عيان المدنية 

 أ . قرب المدن والتجمعات المدنية من خطو  ال عمال الحربية.

آت ذات ال همية الإسلىتراتيجية والاقتصلىادية ومحطلىات توليلىد الطاقلىة الكهربائيلىة ومحطلىات  ب. وجود ال عيان المدنية بالقرب من المنشه

 المياه. 

 . (35) جلى. تحويل بعض ال عيان والمرافق المدنية بعد احتلالها، اإلى مواقع عسكرية لتسهيل الاحتلال أ و اس تمراره

 .اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة في مرحلة التخطيد للهجوم.13

نما تتم بعد اندلع العمل    آليات الوقاية العامة، ل تتم في أ وقات السلم، كما هو الحال في الآليات السابقة، واإ يات رغم أ ن هذه الآلية من أ

ل أ نها   تتم في مرحلة سابقة ع  وقوع الاعتداء أ و الهجوم على  البيئلىة، وهي ملىرحلة التخطلىيد للهجلىوم، وملىن   –مع ذلك    –القتالية، اإ

ملىن ضملىن  –أ و بغيرها من الفئلىات المحميلىة  –هنا يمكن اعتبار هذا الالتزام ؛ باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اإلحاق ال ذى بالبيئة 

ذ التقيد أ و الالتزام به في هذه المرحلة   آليات الوقاية العامة، اإ يوفر للبيئلىة حمايلىة مملىا قلىد يلحلىق بهلىا  –رغم اندلع العمليات العدائية   –أ

 من أ ذى نتيجة أ خذ الاحتياطات اللازمة  لك. 

آليلىات الوقايلىة العاملىة، في الملىادة )    ( ملىن البروتوكلىول ال ول، ضملىن الفصلىل الرابلىع ا ي جلىاء بعنلىوان 57وقد وردت هذه الآليلىة ملىن أ

 تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم: -2“التدابير الوقائية” وقد نصت هذه المادة ع  أ نه “ 

 )أ ( يجب ع  من يخطد لهجوم أ و يتخذ قراراً بشه نه:  

أ ولً: أ ن يبذل ما في طاقتلىه عمليلىاً للتحقلىق ملىن أ ن ال هلىداف المقلىرر مهاجمدلىا ليسلىت أ شخاصلىاً ملىدنيين أ و أ عيلىانًا مدنيلىة وأ نهلىا غلىير    

(، ومن أ نه غلىير محظلىور مهاجمدلىا نقت لى أ حلىكام 52مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أ هدافاً عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة )

 هذا البروتوكول.  

ثانياً: أ ن يتخذ جميع الاحتياطات المس تطاعة عند تخير وسائل وأ ساليب الهجوم من أ جل تُنب اإحداث خسائر في أ رواح المدنيين،   

 أ و اإلحاق الإصابة بهم أ و الإضرار بال عيان المدنية، وذلك بصفة عروية، وع  أ ي ال حوال حصر ذلك في أ ويق نطاق. 
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لحلىاق الإصلىابة    ثالثاً: أ ن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أ ي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرولىية، أ ن  لىدث خسلىائر في أ رواح الملىدنيين أ و اإ

بهم، أ و الإضرار بال عيان المدنية، أ و أ ن  دث خلطاً من هذه الخسائر وال ضرار، مما يفر  في تُلىاوز ملىا ينتظلىر أ ن يسلىفر عنلىه ذلك 

 الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.  

ذا تبين أ ن الهدف ليس هدفاً عسكريًا أ و أ نلىه مشلىمول بحمايلىة خاصلىة أ و أ ن الهجلىوم قلىد يتوقلىع منلىه أ ن  )ب( يلغي أ و يعلق أ ي هجوم اإ

 دث خسائر في أ رواح المدنيين أ و اإلحاق الإصابة بهم، أ و الإضرار بال عيان المدنية، أ و أ ن  دث خلطاً من هذه الخسائر وال ضرار، 

 وذلك بصفة عروية، تفر  في تُاوز ما ينتظر أ ن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. 

نذاراً مس بقاً، وبوسائل مجدية، في حال الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك   “  )ج( يوجه اإ
 

 الحماية الوقائية الخاصة :  المطلب الثاني 
 

بالإوافة اإلى الوسائل والإجراءات القانونية التي تفروها النصوص الدوليلىة الإنسلىانية، على  علىاتق الدول أ و الملىنظمات الدوليلىة، قبلىل    

انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، لمواجهلىة أ ي احلىتمال للاعتلىلىداء على  البيئلىة بنوعيهلىا، في حلىال نشلىلىوب اللىنزاع المسلىلح، فلىاإن هلىذه النصلىلىوص 

تضمنت، كذلك،  وعة من الوسائل والإجراءات أ و الآليات الوقائية لحماية عناصر معينة من البيئة قبلىل انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، 

 وهي ما يمكن تسميدا بالحماية الوقائية الخاصة. 

ذا كانت الحماية الوقائية العامة       توفر للبيئة بش  عام )بنوعيها المدنية والطبيعية( حماية مس بقة قبلىل انلىدلع   –كما رأ ينا سابقاً    –واإ

العمليات القتالية، ود احتمالت تعروها لل ضرار أ و المخاطر في حال اندلع هلىذه العمليلىات، فلىاإن المولىع الإنسلىاني، قلىد ملىنح بعلىض 

وافية، هي حماية وقائية خاصة، نظراً  ل هميدا الإنسانية، وأ شار صراحة اإلى حمايلىة هلىذه العنلىاصر الهاملىة حمايلىة  العناصر البيئية حماية اإ

 وقائية بالإوافة اإلى الحماية الوقائية العامة التي تشمل كافة العناصر البيئية. 

ويمكن للباحث القانوني، في النصوص الدولية الإنسانية، أ ن يقف على  الحمايلىة الوقائيلىة الخاصلىة بلىبعض العنلىاصر البيئيلىة، في الحلىالت 

 التالية: 

 أ ولً:حماية وقائية خاصة للممتلكات الثقافية. 

نلىه يجلىدر بنلىا الته كلىد أ ولً ملىن     قبل الدخول في تفاصيل الحماية الوقائية الخاصة، التي توفرها النصوص الدولية للممتلكات الثقافيلىة، فاإ

 طبيعة الممتلكات الثقافية، وهل تعد فعلًا عنصراً من عناصر البيئة المدنية؟ 

 (،36) 1954قبل الإجابة ع  هذا السلدال، ينبغي تعريف الممتلكات الثقافية، فهيي كما ورد في المادة ال ولى من اتفاقية لهاي لعلىام     

 تش تمل “الممتلكات التالية مهما كان أ صلها أ و مالكها:  

ني مهلىا أ و أ . الممتلكات المنقولة أ و الثابتلىة ذات ال هميلىة الكلىبرى للىتراث الشلىعوب الثقلىافي كالمبلىاني المعماريلىة أ و الفنيلىة منهلىا أ و التاريخيلىة، الديلى

 الدنيوي، وال ماكن ال ثرية، و وعة المباني التي تكتسب بتجميعها ق ة تاريخية أ و فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب وال شلى ياء

ال خرى ذات الق ة الفنية التاريخية أ و ال ثرية، وكذلك المجموعات العلمية و وعات الكتب الهامة والمحفوظلىات ومنسلىوخات المملىتلكات 

 السابق ذكرها. 

ى ب. المباني المخصصة بصفة رئيس ية وفعلية لحماية وعر  الممتلكات الثقافية المنقلىولة المبينلىة في الفقلىرة )أ (، كالمتلىاحف ودور الكتلىب الكلىبر 

 ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة )أ ( في حالة عزاع مسلح. 

 لتذكارية”.جلى. المراكز التي تحتوي  وعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين )أ ( و )ب( والتي يطلق عليها اسم “مراكز ال بنية ا
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يتضح من خلال التعريف السابق، للممتلكات الثقافية، أ نها تتضمن نوعين من المملىتلكات: مملىتلكات ثقافيلىة ثابتلىة، كالمبلىاني المعماريلىة أ و 

ية الفنية والآثار التاريخية أ و الدينية والمتاحف ودور عر  الكتب والمخطوطات العلمية والمكاتب الوطنية الكبرى ومراكز ال بنية التذكار 

   وممتلكات ثقافية منقولة كالتحف ال ثرية والفنية والمخطوطات والكتب التاريخية . 

ذا كان ل يمكن اعتبار الممتلكات الثقافية المنقولة، عنصراً من عناصر البيئلىة المدنيلىة، فالبيئلىة نفهومهلىا الواسلىع ا ي أ خلىذ بلىه الفقلى    ه واإ

، وهذه الممتلكات بطبيعدا غير الثابتلىة ل يمكنهلىا الإحاطلىة (37) الدولي الإنساني، تعني م ما  يد بالإنسان من عناصر مدنية وطبيعية

كلىما ذهلىب اإلى ذلك الكثلىير ملىن الفقلىه الدولي  –بالإنسان، ومن ثم ل تش  بيئة له، فاإن الممتلكات الثقافية الثابتلىة أ و العقاريلىة، تعلىد 

 . (38) من عناصر البيئة المدنية –الإنساني 

أ ما عن تفاصيل الحماية الوقائية الخاصة للممتلكات الثقافيلىة )الثابتلىة( باعتبارهلىا جلىزءاً ملىن البيئلىة المدنيلىة، فلى كن الوقلىوف عليهلىا في     

، ا ي جلىاء بعنلىوان “الحمايلىة (39)  الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية خلال فترة النزاع المسلح  1954الباب الثاني من اتفاقية لهاي لعام  

تباعهلىا 11  –  8الخاصة”، في المواد من ) (، بالإطلاع ع  هذه المواد، نجدها تنص ع   وعة من الإجراءات التي يتعين ع  الدول اإ

 قبل اندلع العمليات القتالية لتوفير حماية وقائية خاصة للممتلكات الثقافية، وأ هم هذه الإجراءات ما يلي: 

قامة الممتلكات الثقافية بالقرب من ال هداف العسكرية.1  .تُنب اإ

، بقولهلىا: “  تكلىون 1954/أ ( ملىن اتفاقيلىة لهلىاي لعلىام  8فقد نصت ع  هذا الإجراء الوقائي لحماية المملىتلكات الثقافيلىة، الملىادة )    

ذاعلىة  الممتلكات الثقافية ع  مسافة كافة من أ ي مركز صناعي كبير أ و أ ي مرمى عسكري يعتبر نقطة حيوية، كمطلىار ملىثلًا أ و محطلىة اإ

 أ و مصنع يعمل لففاع الوطني أ و ميناء أ و محطة للسكك الحديدية ذات أ همية أ و طريق مواصلات هام”. 

قاملىة ال هلىداف أ و  آليات الوقاية العامة، أ ن التفاقيات الإنسانية، قد أ لزمت الدول ال طلىراف فيهلىا، بتجنلىب اإ وقد لحظنا، عند بحث أ

آت العسكرية المختلفة بالقرب من ال عيان المدنية التي تش  جزءاً من البيئة المدنية، لوقاية هذه ال عيلىان  ملىن  –بشلى  علىام  –المنشه

أآثار الدمار ا ي قد يلحق بها في حال اندلع العمليات العدائية ومهاجمة ال هداف العسكرية القريبة من تا ال عيان، وذلك في المواد 

، وكان يمكلىن أ ن تكفلىي هلىذه النصلىوص التفاقيلىة، لتحقيلىق حمايلىة وقائيلىة للمملىتلكات 1977( من البروتوكول ال ول لعام  52و51و48)

الثقافية من أآثار العمليات القتالية المحلىتملة باعتبلىار أ ن ال عيلىان المدنيلىة تشلىمل جميلىع ال عيلىان اللىتي ل تسلىاهم بصلىورة مبلىاشرة في العملىل 

( غلىير أ ن شلىعور المولىع الإنسلىاني به هميلىة 1977ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام    52العسكري ومنها ال عيان أ و الممتلكات الثقافية )المادة  

نسلىانية جمعلىاء ، قلىد دفعلىه اإلى تقرسلىر حمايلىة وقائيلىة خاصلىة (40)الممتلكات الثقافية وأ نها للىيس مللىكاً للىفول اللىتي تحويهلىا بلىل هي ملىا للاإ

قاملىة ال هلىداف العسلىكرية أ و المتصلىلة   –بالإوافة اإلى الحماية الوقائية العامة التي تشلىملها    –للممتلكات الثقافية   للىزام الدول بتجنلىب اإ باإ

نتاج الحربي   بالقرب من هذه الممتلكات الثقافية .   مباشرة بالعمل العسكري ، كالمطارات ومحطات الإذاعة ومصانع الإ

 .بناء ال ماكن المخصصة لحفظ الممتلكات الثقافية بطريقة مقاومة لآثار العمليات القتالية.2

ذا تم بنا ه بش  ل يجعلىل 8/2نصت المادة )    ( ع  أ نه “يجوز أ يضاً ووع مخبه  للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية مهما كان موقعه اإ

، تلقي ع  عاتق الدول، قبل نشلىوب النزاعلىات 1954( من اتفاقية لهاي لعام 8من المحتمل أ ن تمسه القنابل”، فهذه الفقرة من المادة )

ا من المسلحة، أ ن تبادر اإلى بناء ال ماكن المخصصة لحفظ الممتلكات الثقافية، بحيث سكون بنا ها متيناً ومجهزاً نعدات تقاوم ما قد يعتريه

ضرر أ ثناء اندلع العمليات القتالية ، كالقصف بالقنابل أ و المدفعية أ و الصواريخ الموجهلىة، ملىع ضرورة تُهيزهلىا نعلىدات مقاوملىة لإطفلىاء 

 .  (41)الحرائق في حالة اندلعها
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علىداد نسلىخ 3 علام ال طلىراف ال خلىرى نواقعهلىا، واإ . جرد الممتلكات الثقافية الموجودة لدى الدول ال طراف في التفاقيات الدولية واإ

احتياطية من الممتلكات الثقافية العلمية كالمخطوطات والملدلفات النادرة، لحماسدا ملىن الضلىياع أ و الانلىدثار في حلىال نشلىوب النزاعلىات 

 المسلحة.

ل أ ن 1954رغم أ ن نصوص اتفاقية لهاي لعام      ، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، لم تو صراحة اإلى هلىذه الإجلىراءات الوقائيلىة، اإ

مكانية اللجوء اإلى هذه التفاقية التي  جلىاءت المادة الثالثة من هذه الإجراءات الوقائية  بعنوان “وقاية الممتلكات الثقافية” تعطي الدول اإ

اقدة قبل اندلع العمليات القتالية، لوقاية الممتلكات الثقافية من ال ضرار المحتملة؛ فقد نصت هذه المادة ع  أ ن “ال طراف السامية المتع

تتعهد بالس تعداد، منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أ راويها من ال ضرار التي قد تنجم علىن علىزاع مسلىلح، باتخلىاذ 

 التدابير التي تراها مناس بة”. 

علىلام الدول ال خلىرى ال طلىراف في التفاقيلىات الإنسلىانية نواقلىع       فقيام الدول بجرد ما لديها ملىن مملىتلكات ثقافيلىة )ثابتلىة ومنقلىولة( واإ

جراءات وقائية تدخل فلىيما يسلىمى  عداد نسخ بديلة أ و احتياطية من الممتلكات الثقافية )المنقولة(   جميعها اإ تواجدها ع  أ راويها، واإ

طار “التدابير المناسلى بة”   كلىما نصلىت على  ذلك الملىادة الثالثلىة ملىن اتفاقيلىة   –“بالس تعدادات المتخذة من قبل الدول وقت السلم” في اإ

 لوقاية هذه الممتلكات من أ ية اعتداءات محتملة أ و متوقعة عند نشوب النزاع المسلح.  – 1954لهاي لعام  

 . تسجيل الممتلكات الثقافية في سجلات خاصة لدى المنظمة الدولية المختصة.4

باعتبارهلىا جلىزءاً ملىن  –بش  خلىاص   –من الإجراءات الوقائية الخاصة التي قررتها التفاقيات الإنسانية لحماية الممتلكات الثقافية      

نشاء “سجل دولي للمملىتلكات الثقافيلىة الموولىوعة تحلىت الحمايلىة الخاصلىة” لدى منظملىة اليونسلىكو، يولىف عليلىه  البيئة المدنية؛ أ ن يتم اإ

آليات الوقاية الخاصة بالممتلكات الثقافية في الملىادة )(42)  مدسرها العام ( ملىن اللائحلىة التنفيذيلىة لتفاقيلىة 12، وقد وردت هذه الآلية من أ

ذ نصت هذه المادة ع  أ نه: 1954حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح لعام   ، اإ

 ( ينشه  “سجل دولي خاص للممتلكات الثقافية الموووعة تحت الحماية الخاصة”. 1“)

( يوف المدسر العام لمنظمة ال مم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية )اليونسكو( ع  هذا السجل، وعليه أ ن يسلم صوراً منه ل  2)    

 من ال مين العام لهي ة ال مم المتحدة وال طراف السامية المتعاقدة.

( ينقسم السجل اإلى فصول،  مل م منها اسم طلىرف سلىام متعاقلىد، وينقسلىم م فصلىل اإلى ثلىلاث فقلىرات بالعنلىاوسن التاليلىة: 3)        

 . “(43) مخابئ، مراكز أ بنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة أ خرى، و دد المدسر العام محتويات م فصل

 ( من هذه اللائحة، توافر عدة شرو  في الممتلكات الثقافية لإمكانية تسلىجيلها في السلىجل الدولي الخلىاص، هي13واشترطت المادة ) 

(44): 

 أ . أ ن تكون الممتلكات الثقافية ذات أ همية كبرى.

 ب. وأ ل تس تخدم ل غرا  عسكرية. 

 . (45)جلى. وأ ن تكون متواجدة ع  مسافة كافية من ال هداف العسكرية"

 .تعيين وكلاء دوليين وقت السلم لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب النزاعات المسلحة.5

آليلىات الوقايلىة     بالإوافة اإلى “تشكيل فرق خاصة من العاملين الملدهلين لضمان حماية البيئة في حال اندلع العمليات القتالية” كآلية ملىن أ

آليلىات الوقايلىة العاملىة   –العامة لحماية البيئة بعناصرها المدنية والطبيعية في حال اندلع العمليات القتالية    –والتي تناولنها فلىيما سلى بق ضملىن أ

فقد نصت التفاقيات الدولية الإنسانية ع  تعيلىين وكلاء دوليلىين وقلىت السلىلم لضلىمان تلىوفير حمايلىة مسلى بقة للمملىتلكات الثقافيلىة، بشلى  

علىداد قائملىة دوليلىة  خاص، في حال نشوب النزاع المسلح، ويتم تعيين هلدلء الوكلاء، عن طريق المدسر العام لمنظمة اليونسلىكو، المكللىف باإ
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وقلىد   به سماء الشخصيات التي تعينها ال طراف السامية المتعاقدة للقيام نهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية في حال نشوب النزاع المسلىلح،

آليات الوقاية الخاصة بالممتلكات الثقافية  المادة ال ولى من اللائحة التنفيذية المرفقلىة  –كجزء من البيئة المدنية  –نصت ع  هذه الآلية من أ

منلىذ دخلىول هلىذه التفاقيلىة في حلىيز   –، بنصها “يعد المدسر العام لمنظملىة ال مم المتحلىدة للتربيلىة والعللىوم والثقافلىة  1954باتفاقية لهاي لعام  

قائمة دولية بالشخصيات التي تعينها ال طراف السامية المتعاقدة والتي تراها كفيلة بالقيام نهام الوكيلىل العلىام للمملىتلكات الثقافيلىة،   –التنفيذ  

ال طراف ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمة بناء ع  اقتراح من مدسر عام منظمة ال مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفقاً لطلبات 

 السامية المتعاقدة”. 

 ثم بينت المادة السادسة من هذه اللائحة، اختصاصات الوكيل العام، بقولها:  

( يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف ا ي يباشر لديه مهمته ومع المندوبين المختصين، معالجلىة المسلىائل اللىتي 1“)

 تعر  عليه بشه ن تطبيق أ حكام التفاقية. 

 ( وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً لل حكام الواردة في هذه اللائحة.2)    

جراء تحقيق أ و أ ن يباشره بنفسه.3)      ( وله الحق أ ن يه مر، وذلك نوافقة الطرف ا ي يباشر مهمته لديه، باإ

 ( وله أ ن يقوم لدى ال طراف المتنازعة أ و الدول الحامية بالتصالت التي  كم بجدواها في تطبيق التفاقية.4)    

بلاغها اإلى ال طراف المختصة والدول الحامية لهلىا، ويلىودع صلىوراً منهلىا لدى 5)     ( ويتولى ووع التقارسر اللازمة عن تطبيق التفاقية واإ

ل من الناحية التقنية فحسب.   المدسر العام لمنظمة ال مم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية، ا ي ل يجوز له الاس تفادة منها اإ

 ( من التفاقية. “22و21( في حالة عدم وجود دولة حامية، يقوم الوكيل العام باختصاصها طبقاً للمادتين )6)     

وع  الرغم من المهام والسلطات الواسعة التي منحت للوكيل العام، نقت  النصوص السابقة، لتوفير حماية وقائية خاصلىة للمملىتلكات 

جراء التحقيق والقي ام نهام الثقافية، عن طريق قيامه نا يلزم لتطبيق القواعد الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية واتخاذ القرارات واإ

ل أ ن هذه المواد  لم تفعَّل بش  عملي، حيلىث لم تبلىادر أ يلىة دولة طلىرف في  –مع ال سف  –الدول الحامية في حال عدم وجودها   اإ

 ، بتعيين مثل هلدلء الوكلاء.1954اتفاقية لهاي لعام  

آت الهندس ية.    ثانياً: حماية   وقائية خاصة للمنشه

آت المحتوية ع  قوى خطرة      ن ال شغال الهندس ية والمنشه قد تم تصنيفها   –كالسدود والجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية    –اإ

،  لك تم التطلىرق (46)  مبلىاشرة في العملىل العسلىكريمن ضمن العناصر المدنية للبيئة المحيطة نيدان القتال، باعتبارها ل تساهم بصلىورة  

 . (47) لهذا الجزء من البيئة المدنية وحمايته أ ثناء اندلع العمليات العدائية، في مواقع ش تى من هذه الدراسة

آليات الحماية الوقائية الخاصة      آت الهندسلى ية كجلىزء   –التي قررتها التفاقيات الإنسانية    –وعكتف هنا ببحث أ لهلىذه ال شلىغال والمنشلىه

، اللىتي جلىاءت بعنلىوان “حمايلىة 1977( ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام 56من البيئة المدنية، ويمكن الوقوف ع  هذه الآليلىات في الملىادة )

آت  آليات الحماية الوقائية الخاصة بهذه المنشلىه آت المحتوية ع  قوى خطرة “وقد تضمنت هذه المادة أ كجلىزء  –ال شغال الهندس ية والمنشه

 ع  النحو التالي:  –من البيئة المدنية 

آت بالقرب من ال هداف العسكرية. 1 قامة هذه المنشه  . تُنب اإ

قاملىة أ يلىة أ هلىداف 56وقد وردت هذه الآلية، في الفقرة الخامسة من المادة )   ( التي تنص ع  أ ن “تسعى أ طراف النزاع اإلى تُنلىب اإ

آت التي سكون القصد  قامة المنشه آت المذكورة في الفقرة ال ولى، ويسمح مع ذلك، باإ عسكرية ع  مقربة من ال شغال الهندس ية أ و المنشه

آت المتمتعة بالحماية ود الهجوم، ويجب أ ل تكلىون هي بلىذاتها هلىدفاً للهجلىوم بولى   الوحيد منها الدفاع عن ال شغال الهندس ية أ و المنشه

عدم اس تخدامها في ال عمال العدائية ما لم سكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية اللازملىة لللىرد على  الهجلىمات ولىد ال شلىغال الهندسلى ية أ و 
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آت  آت المحمية، وكان تسليحها قاصراً ع  ال سلىلحة القلىادرة فقلىد على  صلىد أ ي عملىل علىدائي ولىد ال شلىغال الهندسلى ية أ و المنشلىه المنشه

 المحمية”. 

آت  –كما رأ ينا  –ورغم أ ن هذه الفقرة     آليلىات الحمايلىة الخاصلىة بالمنشلىه قد خاطبت “أ طراف النزاع” مما قد يعني أ ن هذه الآليلىة، ملىن أ

قاملىة ال هلىداف العسلىكرية  ل أ ن الواقلىع يلدكلىد أ ن الاللىتزام بتجنلىب اإ الهندس ية، تطبق بعد اندلع العمليلىات العدائيلىة وليسلىت قبلهلىا، اإ

ذ أ ن  آليات الوقاية الخاصة، يتم في أ وقات السلم، وقبل انلىدلع هلىذه العمليلىات، اإ آت الهندس ية أ و الخطرة، كآلية من أ بالقرب من المنشه

آت المدنيلىة اللىتي تقلىام علىادة في أ وقلىات الازدهلىار والسلىلم ل في  بناء السدود والجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائيلىة   ملىن المنشلىه

 أ وقات الاوطراب والحرب. 

برام اتفاقيات دولية  –وبعدها  –. تشجيع الدول قبل اندلع العمليات القتالية 2 آت.ع  اإ  لتوفير حماية خاصة لهذه المنشه

آت الهندس ية من أ خطار العمليات العدائية المحتملة، في الفقرة السادسة من الملىادة )    ( 56وقد وردت هذه الآلية الخاصة لوقاية المنشه

ولىافي برام المزيد من التفاقيات فيما بينها، لتوفير حمايلىة اإ ة التي تنص ع  أ ن “تعمل ال طراف السامية المتعاقدة، وأ طراف النزاع، ع  اإ

 لل عيان التي تحوي ع  قوى خطرة”. 

ولىافية، قلىد يلىتم قبلىل انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، ويشلى      آت الهندس ية حمايلىة اإ فهذه المادة صر ة ع  أ ن التفاق ع  منح المنشه

آت، وقد يتم بعد اندلع العمليات العدائية، ويلىوفر بالتلىالي حمايلىة رقابيلىة ل وقائيلىة، كلى آليات الوقاية الخاصة لهذه المنشه ما بالتالي اإحدى أ

 سنرى في المبحث الثاني عند بحث الحماية الرقابية للبيئة. 

برام اتفاقيات فيما بينها، في أ وقلىات السلىلم لحمايلىة البيئلىة، اللىوار     آليات الوقاية العامة للبيئة، أ ن قيام الدول باإ د في وقد رأ ينا، عند بحث أ

آليات الوقاية العامة التي تحمي البيئة بعناصرهلىا المدنيلىة والطبيعيلىة 1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربع لعام 6المادة ) ، تعد من أ

آت الهندس ية أ و المحتوية ع  قوى خطرة    – من ال ضرار المحتملة في حال نشوب اللىنزاع المسلىلح، غلىير أ ن المولىع   –نا فيها هذه المنشه

آت، وما قد يترتب ع  انطلاق القلىوى الخطلىرة منهلىا ملىن أ ضرار واسلىعة  الإنساني، نظراً للطابع الخطير الخاص ا ي تتميز به هذه المنشه

( وقلىرر تلىوفير حمايلىة وقائيلىة 1949المشتركة في اتفاقيلىات جنيلىف ال ربلىع لعلىام   6ع  الصحة والبيئة، لم سكتف بهذا النص العام )المادة  

آت عن طريق تشجيع الدول  بعقلىد اتفاقيلىات فلىيما بينهلىا بهلىدف تلىوفير حمايلىة  –قبلىل وبعلىد نشلىوب اللىنزاع المسلىلح  –خاصة بهذه المنشه

آت بصفة خاصة.  وافية لهذه المنشه  اإ

آت الهندس ية بعلامة خاصة.3  .تمييز المنشه

( ع  أ نه “يجوز لل طراف، بغية تيسير التعرف ع  ال عيان المشمولة بحماية هذه المادة أ ن تسم ال عيلىان هلىذه 56/7نصت المادة )   

( ملىن الملحلىق 16بعلامة خاصة تتكون من  وعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية، تووع ع  المحور ذاته حس بما هلىو محلىدد في الملىادة )

( لهلىلىذا البروتوكلىلىول، ول يعفلىلىي علىلىدم وجلىلىود هلىلىذا اللىلىوسم أ ي طلىلىرف في اللىلىنزاع ملىلىن التزاماتلىلىه نقت لىلى هلىلىذه الملىلىادة بلىلىه ي حلىلىال ملىلىن 1رقم )

 ال حوال”. 

آت الهندس ية، ع  النحو السابق، يتم قبل انلىدلع العمليلىات العدائيلىة ويسلى تمر بعلىد انلىدلعها، تحقيقلىاً     وووع العلامة الخاصة بالمنشه

لحماية مس تمرة )وقائية ورقابية( لهذا الجزء الهام )والخطير( من البيئة المدنية، ومن هنا نجلىد أ ن صلىدر هلىذه الملىادة، لم يخاطلىب أ طلىراف 

نما جاء ع  النحو التالي “يجوز لل طراف  ” مما يعطي هذه الآلية طبيعة مزدوجة وقائيلىة ورقابيلىة، تللىزم ال طلىراف السلىامية  النزاع واإ

 المتعاقدة )قبل اندلع العمليات القتالية( وأ طراف النزاع )بعد اندلع هذه العمليات(. 
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 ئية خاصة لبعض المناطق المحمية. ثالثاً: حماية وقا

، تا المناطق التي تمنحها التفاقيات الإنسانية، ووعاً خاصلىاً لتلىوفير مزيلىد ملىن (48)  يقصد بالمناطق المحمية، أ و ذات الحماية الخاصة    

من  الحماية لها في حال اندلع العمليات العدائية، وتضم هذه المناطق: مناطق الاستشفاء أ و ال مان، والمناطق المحايدة، والمواقع المجردة

والمناطق المنزوعة من السلاح، وغيرها من المواقلىع اللىتي حظيلىت بحمايلىة خاصلىة أ ثنلىاء نشلىوب اللىنزاع المسلىلح باعتبارهلىا وسائل الدفاع  

 . (49) عنصراً من عناصر البيئة المدنية المحيطة نيدان القتال

جراءات قانونية      تباع وسائل واإ وقد فروت النصوص التفاقية ع  عاتق الدول، في أ وقات السلم وقبل اندلع العمليات العدائية، اإ

لوقاية تا المناطق من الدمار ا ي قد يلحلىق بهلىا في حلىال نشلىوب اللىنزاع المسلىلح، فبالنسلى بة لمنلىاطق الاستشلىفاء أ و ال ملىان، وهي 

المناطق اللىتي تنشلى  ا الدول، قبلىل أ و أ ثنلىاء انلىدلع اللىنزاع المسلىلح، بهلىدف تلىوفير الحمايلىة للملىر  والجلىرا وغلىيرهم ملىن ال شلىخاص 

قليم الدول اللىتي تنشلى  ا على  أ راولىيها، وأ ن تكلىون كثافدلىا السلىكاني ل قسماً صغيراً من اإ ة المحتاجين للعناية، ع  أ ل تش  هذه المواقع اإ

 . (50)منخفضة وأ ن تكون بعيدة عن أ ي هدف أ و منشه ة عسكرية وعن سير العمليات القتالية

آليات الحماية الوقائية الخاصة، التي قررتها النصوص التفاقية، لمواقع الاستشفاء أ و ال مان، من خلال التعريف     ويمكن الوقوف ع  أ

 السابق، ع  النحو التالي: 

قليم الدول ال طراف. 1)  ( حصر مناطق الاستشفاء أ وال مان في جزء صغير من اإ

 ( تقليل الكثافة السكانية في هذه المواقع.2)

بعاد هذه المواقع عن ال هداف العسكرية. 3)  ( اإ

، فهيي المناطق التي تتفق الدول ال طلىراف 1977( من البروتوكول ال ول لعام 60أ ما المناطق منزوعة السلاح، التي نصت عليها المادة )

 في التفاقيات الإنسانية، قبل أ و بعد اندلع العمليات العدائية، ع  اعتبارها منزوعة السلىلاح، ويتضلىح ملىن خلىلال نلىص هلىذه الملىادة

آليات الوقاية الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح، تتمثل في الآليات التالية:(51)  ، أ ن أ

نشا ها بعد اندلع العمليات القتالية. 1 نشاء هذه المنطقة )منزوعة السلاح( في زمن السلم، وقد يتم اإ  . يتم اإ

 . اإجلاء المقاتلين وال هداف العسكرية المتحركة من هذه المناطق.2

 .اس تخدام ال هداف العسكرية الثابتة )التي ل يمكن نقلها( الموجودة في هذه المناطق اس تخداماً مدنياً. 3

 . عدم ارتكاب أ ية أ عمال عدائية في هذه المناطق.  4

يقاف م نشا  حربي في هذه المناطق.  5  . اإ

( والمواقلىع المجلىردة 1949” من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 15أ ما بقية المناطق ذات الحماية الخاصة، كالمناطق المحايدة )الواردة في المادة “

” 22( ومعسكرات ال سرى والمعتقلين )الواردة في الملىادة “1977” من البروتوكول ال ول لعام 59من وسائل الدفاع )الواردة في المادة “

نشلىائها (52)(1949” من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  83، والمادة “1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام   ، فهيي مناطق يتم التفاق على  اإ

بين أ طراف النزاع المسلح بعد نشوب هذا النزاع، وبالتالي لم توفر لها النصوص التفاقية أ ية وسائل قانونية وقائية مس بقة قبل نشوب 

 النزاع المسلح.  

 لى تقييم الحماية الوقائية بنوعيها العامة والخاصة. 

بعد الوقوف ع  الحماية اللىتي تقررهلىا النصلىوص الإنسلىانية لضلىمان حمايلىة البيئلىة والمحافظلىة عليهلىا ملىن أآثار النزاعلىات المسلىلحة قبلىل      

 اندلعها، يجدر بنا تقييم هذا ال سلوب من أ ساليب الحماية القانونية، وهل حقق الغاية منه؟ 
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نه يمكن أ ن يسجل لهذا ال سلوب من أ ساليب الحماية القانونية، النقا  التالية:  جابة ع  هذا التسا ل، فاإ  وللاإ

ن مساهمة القانون الدولي الإنساني   .1 بتلىوفير حمايلىة وقائيلىة للبيئلىة وغيرهلىا ملىن   –المطبق أ صلًا أ ثناء النزاعات المسلىلحة    –اإ

براز الاهلىتمام الدولي بالبيئلىة، وأ نهلىا )البيئلىة(  الفئات المحمية، في أ وقات السلم، وقبل اندلع العمليات القتالية، يساهم في اإ

نما أ يضاً وقاسدا مما قد يلحق  من الفئات المحمية نوجب نصوص هذا القانون، ليس فقد أ ثناء مسير العمليات العدائية، واإ

 بها من أآذى عن طريق فر  حماية وقائية لها قبل اندلع العمليات العدائية. 

براز الاهتمام الدولي بالبيئة، علىن طريلىق فلىر  حمايلىة وقائيلىة لهلىا، في أ وقلىات    ويعتقد الباحث، أ ن دور القانون الدولي الإنساني في اإ

السلم وقبل نشوب النزاعات المسلحة، كان يمكن أ ن يتحقق بصورة أ فضل فيما لو كانت الحماية الوقائية التي وفرها هذا القلىانون للبيئلىة، 

 حماية صر ة ومباشرة.  

ن الحماية الوقائية التي تقررهلىا التفاقيلىات الإنسلىانية للبيئلىة، قبلىل انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، تسلىاهم كلىذلك، في ترسلى يخ 2 . اإ

 القواعد الدولية الخاصة بحماية البيئة، لدى ا يع، مدنيين ومقاتلين، في أ وقات السلم والحرب ع  حد سواء. 

ن قيام التفاقيات الإنسانية التي توفر حماية وقائية للبيئة  3 بفلىر   وعلىة ملىن الآليلىات أ و  –وغيرها من الفئات المحميلىة   –. اإ

تباعها في أ وقات السلم وقبلىل انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، يسلىاهم في تطلىوسر قواعلىد  الإجراءات القانونية التي تلتزم الدول باإ

بلىرام  –القانون الدولي الإنساني، وذلك بتوس يع نطاق تطبيقه الزمني، فلم يعلىد يقتصرلى تطبيلىق هلىذا القلىانون  خاصلىة بعلىد اإ

لحماية ضحايا النزاعات المسلحة أ ثناء سير العمليات العدائيلىة، وحسلىب، بلىل أ صلىبح  – 1977البروتوكولت الإوافية لعام  

 قبل وبعد نشوبها.  –ومن ضمنها البيئة  –يمتد نطاقه الزمني لحماية ضحايا هذه النزاعات 

 

جلىراءات قانونيلىة تسلى بق انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، 4 تباع أ سلىاليب واإ ن الحماية الوقائية للبيئة وغيرها من الفئات المحمية، باإ . اإ

تساهم في التعريف بقواعد الحماية المقررة نوجب أ حكام القانون الدولي الإنساني، وذلك عن طريق نوها والتدريب عليهلىا 

وتدريسها أ و تعل ها في المراحل التعل ية المختلفة في أ وقات السلم، وهلىذا يلىلددي اإلى احلىترام هلىذه القواعلىد، فلىاحترام قواعلىد 

القانون الدولي الإنساني والتقيد بها تتطللىب أ ولً وقبلىل م شيء التعريلىف بهلىا والتلىدريب عليهلىا، وملىن هنلىا تحظلىى الحمايلىة 

آليات النو  ذ “الوقاية خير من العلاج” –بصفة عامة  –الوقائية، وأ  . (53)به همية قصوى في القانون الدولي الإنساني اإ

آخذ السلبية التالية:  نه يسجل ع  أ سلوب الحماية الوقائية )بنوعيها العامة والخاصة( بعض المه  ورغم ذلك، فاإ

آليات وقائيلىة، لحمايلىة ضحلىايا النزاعلىات المسلىلحة، في أ وقلىات السلىلم، 1 .  يلدخذ ع  النصوص الإنسانية، التي فروت ع  الدول ال طراف أ

نما أ شارت   كلىما ذكلىرت في مقدملىة   –وقبل اندلع العمليات العدائية، أ نها لم تو صراحة اإلى البيئة كضحية من ضحايا النزاعات المسلحة، واإ

اإلى توفير الحماية القانونية الوقائية لضحايا النزاعات المسلحة بش  عام، وكان ال ولى، نظراً ل هميلىة البيئلىة وضرورة المحافظلىة   –هذا الفصل  

شلىارة صر لىة لهلىذا المصلىطلح القلىانوني الحلىديث )البيئلىة(، خاصلىة في البروتوكلىولت الإولىافية لعلىام  عليها في أ وقات السلم والحرب، أ ن ترد اإ

، واقتصرلىت الإشلىارة 1972، التي أ برمت بعد تبلور مصطلح البيئة في المحافل الدولية، لس يما في ملدتمر اس توكهلم للبيئة ال وية علىام 1977

 ( اللتين ووعتا قاعدة الحماية ال ساس ية للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة. 55( و )35/3الصر ة للبيئة في هذه البروتوكولت، ع  المادتين )

آليات الوقاية الخاصة، كتا الآليات الوقائية الخاصة بالممتلكات الثقافية، أ نها اشترطت عدة شرو  لإمكانية تسجيل 2 . يلدخذ ع  بعض أ

المملىلىتلكات الثقافيلىلىة في “السلىلىجل الدولي الخلىلىاص بالمملىلىتلكات الثقافيلىلىة” والتمتلىلىع بالتلىلىالي بالحمايلىلىة الوقائيلىلىة الخاصلىلىة، منهلىلىا: أ ن تكلىلىون هلىلىذه 

الممتلكات الثقافية ذات أ همية كبرى، وأ ل تس تخدم ل غرا  عسكرية وأ ن تكون بعيدة عن المواقلىع العسلىكرية أ و المواقلىع ذات ال هميلىة 

 الإستراتيجية. 
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وهذه الوو  يشوبها الكثير من الغمو  وعدم الموووعية؛ فبالنس بة للو  ال ول المتعلق بال همية الكلىبرى للمملىتلكات الثقافيلىة،    

ذ أ ن م الممتلكات الثقافية هامة، ومن الصعب التمييز بينها حسب ال همية ، أ ما بالنسلى بة للولىطين الآخلىرسن؛ (54)فهو شر  وصفي، اإ

واللذسن يتعلقان بعدم اس تخدام الممتلكات الثقافية ل غرا  عدائية وأ ن تكون متواجدة على  مسلىافة كافيلىة ملىن ال هلىداف العسلىكرية، 

نملىا  ذا اسلى تخدمت ل غلىرا  عسلىكرية واإ فهما شرطان تصاعديان، فال مر ل يقف عند حرمان المملىتلكات الثقافيلىة ملىن الحمايلىة الخاصلىة اإ

يتعداه اإلى طبيعة أ و ووع الممتلكات الثقافية، التي قد تخرجه من نطاق الحماية الخاصة، فالهدف العسكري وفق أ حكام القانون الدولي 

الإنساني هو الهلىدف ا ي يسلىاهم مسلىاهمة فلىاعلة، بطبيعتلىه أ و نوقعلىه أ و بغايتلىه أ و باسلى تخدامه، في العملىل العسلىكري، وا ي  قلىق 

( وبالتالي فاإن )بحيرة 1977” من البروتوكول ال ول لعام  52/2تدميره الكلي أ و الجزئي أ و الاستيلاء عليه ميزة عسكرية أ كيدة )المادة “

نسانياً مشتركاً، تعد هدفاً عسكريًا، وفقاً لمنطلىق التعريلىف السلىابق    -مثلًا    -شلالت فينيس يا(    –وكلىذلك الولى    –التي تعد تراثًا اإ

بالحمايلىة الوقائيلىة  –نظلىراً لطبيعدلىا وموقعهلىا    –لقربها من مطار )ماركو بولو( الواقع في ال راضي الإيطالية، ومن ثم ل تتمتع هذه البحلىيرة  

 .  (55)الخاصة

آليات الوقاية الخاصة، المقررة نوجب نصوص القانون الدولي الإنساني، قد اقتصرت ع  توفير وقاية خاصة لبعض 3 .  يلاحظ كذلك أ ن أ

آت الهندس ية والمناطق ذات الحماية الخاصة، بينما لم تو نصوص هذا القلىانون اإلى أ يلى ة عناصر البيئة المدنية، كالممتلكات الثقافية والمنشه

آلية خاصة لوقاية عناصر البيئة الطبيعية، مع أ ن البيئة الطبيعية، بعناصرها الحية )الإنسان والحيوان والنبات( وغير الحية )الماء وا لهواء أ

 والتراب( هي أ كثر العناصر البيئية تضرراً في حال نشوب النزاعات المسلحة.  

 

آليات الوقاية، س يما تا المخصصة لوقاية الممتلكات الثقافية؛ كبناء أ ماكن مخصصلىة لحفلىظ المملىتلكات الثقافيلىة )المنقلىولة( تكلىون4 ن بعض أ  . اإ

علىداد نسلىخ احتياطيلىة ملىن المملىتلكات  علىلام الدول ال خلىرى نواقعهلىا، واإ مجهزة ومقاومة لعمليات القصف، وجلىرد المملىتلكات الثقافيلىة واإ

آليات وقائية تتطلب قدراً من النفقات المالية التي تعجز معظم الدول النامية عن الوفاء بها  .  (56) الثقافية “المنقولة”   كلها أ

ع . وأ خيراً، يلدخذ ع  الحماية الوقائية، التي قررتها النصوص الإنسلىانية، لحمايلىة البيئلىة وغيرهلىا ملىن الفئلىات المحميلىة، في حلىال نشلىوب اللىنزا5

في وقاية البيئة والعناصر المدنية ال خرى )غير المشلىاركة في العمليلىات القتاليلىة( ملىن أآثار  –كما كان يتوقع منها   –المسلح، أ نها لم تساهم  

( في الدمار والخراب التي لحقت بها أ ثناء اندلع النزاعات المسلحة المختلفة، وخير دليل ع  عجز هذا النوع من الحمايلىة )الحمايلىة الوقائيلىة

صيانة البيئة في حال نشوب النزاعات المسلىلحة؛ الدملىار البيلىئي الملىروع ا ي لحلىق البيئلىة الطبيعيلىة المحيطلىة بالخللىيج العلىربي ملىن جلىراء 

هراق كميات كبيرة من النفد أ ثناء حرب الخليج الثانية عام  ، والدمار المنظم ا ي لحق بالممتلكات الثقافية العراقية (57) 1991اإحراق واإ

؛ فقد لحق الممتلكات الثقافيلىة العراقيلىة، كالمتلىاحف 2003أ ثناء وعقب حرب الخليج الثالثة عام    –باعتبارها جزءاً من البيئة المدنية    –

ودور الكتب والمراكز الثقافية العراقية   صوراً ملىن التلىدمير والإحلىراق والنهلىب   الملىنظم ا ي فلىاق م الاعتلىداءات اللىتي لحقلىت 

ع  هذه الصور ملىن الاعتلىداء  –بحق  –الممتلكات الثقافية ع  مر التاريخ خلال النزاعات المسلحة المختلفة، حتى أ ن البعض أ طلق 

 . (58)الهمجي المنظم ع  هذه الممتلكات ، به نه “جريمة العصر الثقافية”
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    : المحور الثاني 

 الحماية الرقابية للبيئة أ ثناء اندلع العمليات القتالية 
 

طار القلىانون الدولي الإنسلىاني، تتمثلىل      ذا كانت الحماية الوقائية، في اإ في الوسلىائل والإجلىراءات القانونيلىة اللىتي   –كلىما رأ ينلىا سلىابقاً    –اإ

النصوص الدولية ع  عاتق الدول أ و المنظمات الدولية ، في زمن السلم، وقبل اندلع العمليات القتالية، لوقايلىة البيئلىة ملىن أ يلىة تفروها  

اعتداءات محتملة في حال نشوب النزاع المسلح، فاإن الحماية الرقابية، تتمثلىل في الوسلىائل والإجلىراءات القانونيلىة اللىتي توفرهلىا النصلىوص 

الدولية، لفول أ طراف النزاع أ و المنظمات الدولية، أ ثناء سير العمليات القتالية والاحتلال العسكري، من أ جل السهر على  التطبيلىق 

 . (59)الفعلي للقواعد الخاصة بحماية البيئة وغيرها من الفئات وال شخاص المحميين

طار القانون الدولي الإنساني، به نها الحماية التي تتمثل في الإشراف المتواصل، ملىن قبلىل الدول    ف البعض الحماية الرقابية، في اإ  وقد عرَّ

أ طراف النزاع أ نفسهم أ و بعض المنظمات الدولية، أ ثناء سير العمليات العدائية، لضمان الاللىتزام السلىليم بتطبيلىق قواعلىد الحمايلىة المقلىررة 

 . (60)البيئةنوجب هذا القانون لحماية ضحايا النزاعات المسلحة نا فيها 

تباعها أ ثناء سير العمليات القتالية، لضلىمان التطبيلىق الفعلىلي لقواعلىد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب     ووسائل الإشراف أ و الرقابة، الواجب اإ

أ حكام القلىانون الدولي الإنسلىاني، قلىد تملىارس ملىن خلىلال هي لىات أ و ملدسسلىات محلىددة؛ كالدول الحاميلىة والملىنظمات الإنسلىانية، ولجلىان 

التحقيق، ويمكن تسمية هذه الصورة من صور الرقابة أ و الإشراف، بالرقابة الملدسس ية أ و المنهجية، وقد تمُارس هذه الوسائل من قبلىل 

لزام قواتها المسلحة بعدم الخروج ع  قواعد القلىانون الدولي الإنسلىاني، واللىتي يمكلىن تسلىميدا  أ طراف النزاع المسلح أ نفسهم من خلال اإ

ن  لقاء الضوء ع  الصور السابقة للرقابة ع  التطبيق الفعلي لقواعد الحماية أ ثناء سير العمليات القتالية، فاإ نا سلىوف بالرقابة الواقعية. ولإ

 نقسم هذا المبحث اإلى المطلبين التاليين: 
 

 

آليات الرقابة المنهجية :  المطلب ال ول   وسائل أ و أ
 

آليات الوقاية،      للحيلولة دون وقوع اعداك لقواعد الحماية المقررة نوجب أ حكامه، رغم تضمن القانون الدولي الإنساني، العديد من أ

المحمية،   الفئات  البيئة وغيرها من  منع الاعتداء ع   أ و  القواعد  لتا  اعداك  مكانية وقوع  اإ استبعاد  انه ل يمكن  يث ت  الواقع  أ ن  ل  اإ

 . (61)  بش  نهائي، خلال اندلع العمليات القتالية، مهما كانت درجة كفاءة وفعالية الحماية الوقائية المقررة

ذا كانت الاعدهكات ل حكام القانون الدولي الإنساني، من قبل أ طراف النزاع، خلال اندلع العمليات القتالية، أ ملىر ل مفلىر منلىه،     واإ

آليلىة رقابيلىة أ و اإشرافيلىة، تحلىد   (62)–تقريباً    –وحقيقة واقعة في جميع النزاعات   فاإن ذلك ل يعني ترك أ طراف اللىنزاع تخوولىه دون أ يلىة أ

اعلىتماداً على  الحمايلىة الردعيلىة وفلىر  عقلىوبات جنائيلىة أ و مدنيلىة بعلىد وقلىوع تلىا  –قدر الإمكان من تُاوزهلىا لقواعلىد الحمايلىة المقلىررة 

وملىن هنلىا طُرحلىت في مناسلى بات مختلفلىة، وبا ات خلىلال الملىلدتمر الدبلوملىاسي لتطلىوسر وته كيلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني   –الاعدهكات  

نشلىاء جهلىاز متخصلىص يبلىاشر مهملىة الرقابلىة والمتابعلىة لتطبيلىق قواعلىد 1977و1974المطبق خلال النزاعات المسلحة بين عامي  ، فكرة اإ

 . (63)القانون الدولي الإنساني خلال اندلع العمليات القتالية

ل أ ن البروتوكلىولت الإولىافية اللىتي     نشاء مثل هلىذا الجهلىاز الرقلىابي، اإ ومع أ ن هذا الاقتراح لم سر النور، ولم ستمخض هذا الملدتمر عن اإ

، وقد تضمنت العديد من النصوص القانونية اللىتي منحلىت مهملىة الرقابلىة والإشراف لضلىمان تطبيلىق 1977أ قرت خلال هذا الملدتمر عام  

قواعد القانون الدولي الإنساني، لملدسسات وأ جهزة قائمة، كنظام الدول الحامية، واللجنة الدولية للصلىليب ال ،لىر وغيرهلىا ملىن الملىنظمات 
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والهي ات الإنسانية ولجان تقصي الحقائق. وهذه الملدسسات التي تساهم في الرقابة والإشراف أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة لضلىمان التطبيلىق 

الفعلي لقواعد الحماية المقررة نوجب أ حلىكام القلىانون الدولي الإنسلىاني، هي ملىا سلى نحاول تفصلىيلها في النقلىا  التاليلىة، ملىن خلىلال بيلىان 

آليات الرقابة الملدسس ية أ و المنهجية:   وسائل أ و أ

آلية الدول الحامية.   أ ولً: أ

، هي “دولة محايلىدة، أ و دولة أ خلىرى ليسلىت طرفلىاً في 1977/جلىلى( ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام2الدولة الحامية، كما عرفدلىا الملىادة )    

ليها نوجب التفاقيات الدولية الإنسانية  ”. النزاع المسلح، يعينها أ حد أ طراف النزاع، ويقبلها الخصم وتوافق ع  أ داء المهام المس ندة اإ

ويعرفها البعض، به نها دولة تكُلف من قبل أ حد أ طراف النزاع المسلح )وتسمى دولة المنشه ( بحماية ورعاية مصالحها )وملىن هنلىا ةيلىت 

 . (64) بالدولة الحامية( حيال طرف النزاع الآخر )ويسمى بدولة المقر(

ونظام الدول الحامية، هو في الحقيقة، نظام بديل للتمثيل الدبلوماسي أ و القنصلىلي، السلىائد في أ وقلىات السلىلم، ففلىي هلىذه ال وقلىات،    

تس تطيع م دولة التحقق من كيفية معلىاملة الدول ال خلىرى لرعاياهلىا ومصلىالحها، وكيفيلىة تطبيلىق التفاقيلىات الدوليلىة المبرملىة معهلىا، علىن 

 طريق الممثلين الدبلوماس يين والقنصليين، ا سن يوجهون الانتباه ع  الفور اإلى أ ي تُاوز أ و خطه  ع  حقوق مواطنيها أ و مصالحهم.  

ملىن قطلىع للعلاقلىات الدبلوماسلى ية أ و القنصلىلية، فلىاإن الدول أ طلىراف  –في الغاللىب   –أ ما في حالة نشوب النزاع المسلح، وما يصاحبه  

النزاع، ل تس تطيع الته كد من المعاملة التي يلقاهلىا مواطنيهلىا لدى الطلىرف الآخلىر، ول تسلى تطيع كلىذلك، الوقلىوف على  حقيقلىة موقلىف 

اإلى قيام م دولة طرف  –خاصة منذ القرن السادس عو   –الطرف الآخر من تطبيق التفاقيات الدولية، ومن هنا برزت الحاجة  

في اللىلىنزاع المسلىلىلح، بتعيلىلىين دولة محايلىلىدة، أ و أ يلىلىة دولة غلىلىير مشلىلىاركة في العملىلىل العسلىلىكري، لتتلىلىولى مهملىلىة رعايلىلىة وحمايلىلىة مصلىلىالحها لدى 

 . (65)ال طراف ال خرى في النزاع المسلح )بعد موافقة هذه الدول عليها( والوقوف ع  كيفية تطبيقها للاتفاقيات الدولية

 ومن هنا يمكن القول أ ن نظام الدول الحامية يقوم ع  عناصر ثلاثة: 

. أ ن الدولة الحامية التي تتولى مهمة حماية ورعاية مصالح أ حد أ طراف النزاع، والتي تقوم بدور رقابي، كما سلىنرى، لضلىمان تطبيلىق قواعلىد 1

 القانون الدولي الإنساني، هي دولة محايدة أ و ع  ال قل غير مشاركة في العمل العسكري. 

 . ضرورة موافقة الدول ال خرى ال طراف في النزاع المسلح ع  تعيين الدولة الحامية. 2

ن الدولة الحامية، التي توافق أ طراف النزاع المسلح ع  تعيينها، تتولى رعاية مصلىالح أ حلىد أ طلىراف اللىنزاع 3 وفقلىاً لقواعلىد  –أ و أ كلىثر  –. اإ

 التفاقيات الدولية الإنسانية. 

وقد ظهر نظام الدول الحامية، ل ول مرة في التفاقيات الدولية الإنسانية، لرعاية مصالح أ سرى الحلىرب، في اتفاقيلىة جنيلىف الثانيلىة لعلىام 

ذ نصت المادة )1929 ( من هذه التفاقية ع  أ ن “تقر ال طراف السامية المتعاقدة ، به ن التطبيق 86، الخاصة بحماية أ سرى الحرب، اإ

مكانيلىة قيلىام التعلىاون بلىين الدول الحاميلىة المكلفلىة بحمايلىة مصلىالح ال طلىراف المتحلىاربين، وفي هلىذا  نملىا سكملىن في اإ المنتظم لهذه التفاقيلىة، اإ

الس ياق، يمكن لفول الحامية، بصرف النظر عن موظفيها ملىن الدبلوماسلى يين، أ ن تعلىين منلىدوبين ملىن بلىين مواطنيهلىا أ و ملىواطني دول 

محايدة أ خرى، ول بد أ ن  ظى تعيين هلدلء المندوبين نوافقة الطرف المحلىارب ا ي س يضلىطلعون معلىه نهملىدم، و صلىل ممثللىو الدول 

الحامية، أ و مندوبوها المعترف بهم، ع  ترخيص بالوصول، دونما اس تثناء يذكر، اإلى أ ي مكان سكون أ سرى الحرب محتجزسن فيلىه، كلىما 

يتعين أ ن يصلوا أ يضاً اإلى م المراكز التي يشغلها السجناء وستمكنون من التحلىدث معهلىم، على  انفلىراد وبلىدون شلىهود، حسلى بما تقت لى 

القاعدة العامة، سواء تحدثوا شخصياً مباشرة، أ و اس تعانوا نترجمين، وسكون ع  ال طراف المتحاربة، أ ن تيسر به قصى قدر ممكن، مهملىة 

ممثل الدول الحامية أ و مندوبيها المعترف بهم، ول بد من اإخطار السلطات العسكرية بهلىذه اللىزيارة، كلىما يتعلىين أ ن يوافلىق كلا الطلىرفين 

 .  (66)المتحاربين بالسماح ل شخاص  ملون نفس جنس ية السجناء بالمشاركة في الجولت التفقدية”
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وقد طُبق نظام الدول الحامية، بصورة فعلية خلال الحرب العالمية الثانية، وسلىاهم هلىذا النظلىام بشلى  ملحلىوس في تحسلىين أ حلىوال    

ضحايا هذه الحرب ورعاية ال سرى والمعتقلين لدى الجانبين، كما شلىهدت بعلىض النزاعلىات المسلىلحة اللىتي تللىت الحلىرب العالميلىة الثانيلىة، 

قللىيم )جلىوا(، واللىنزاع المسلىلح حلىول 1961، والنزاع المسلح بين الهنلىد والبرتغلىال علىام  1956كالعدوان الثلاثي ع  مصر عام   ، حلىول اإ

 . (67) ، تطبيقاً محدوداً لهذا النظام1971بنجلاديش بين الهند وباكس تان عام 

وباس تثناء النزاعات المسلحة السابقة، لم يجر حتى الآن اللجوء اإلى نظام الدول الحامية، ويعزو البعض سلى ب العلىزوف علىن اللجلىوء    

 اإلى هذا النظام اإلى ال س باب التالية: 

 . بقاء العلاقات الدبلوماس ية قائمة بين الدول أ طراف النزاع في كثير من النزاعات المسلحة. 1

يجاد دولة محايدة تر  بها كافة دول أ طراف النزاع. 2  . صعوبة اإ

 . عدم رغبة دول أ طراف النزاع في الاعتراف بوجود عزاع مسلح. 3

خاصة في الحالت التي ل يعلىترف فيهلىا بلىبعض دول أ طلىراف اللىنزاع ملىن قبلىل الدول   –. تعزف دول أ طراف النزاع المسلح  4

 . (68) عن اللجوء اإلى تعيين دولة حامية خش ية اعتبار ذلك اعترافاً بالطرف الآخر –ال طراف ال خرى 

 دم انضلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىمام كثلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىير ملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىن أ طلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىراف النزاعلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىات المسلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحة اإلى التفاقيلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىات الدوليلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىة علىلىلىلىلىلىلىلىلىلى. 5

 الإنسانية. 

 . كثرة النزاعات المسلحة الداخلية التي ل تتطلب تعييناً لدول حامية. 6

 .  (69) الفرصة اإلى تعيين دولة حامية. طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة التي تتسم بالسرعة بحيث ل تتاح 7

 

ورغم ندرة اللجوء اإلى نظلىام الدول الحاميلىة، في النزاعلىات المسلىلحة الحديثلىة، لل سلى باب السلىابقة، كوسلى يلة ملىن الوسلىائل الإشرافيلىة أ و 

النظلىام، تم الته كيلىد عليلىه في اتفاقيلىات الرقابية لضمان التطبيق الفعلي لقواعد الحماية المقررة نوجب القانون الدولي الإنسلىاني، فلىاإن هلىذا 

 . (71) ( منه5، في المادة )1977، وفي البروتوكول ال ول المكمل لها لعام (70) ( المشتركة فيها8، في المادة )1949جنيف ال ربع لعام  

والبروتوكول ال ول المكملىل  1949والحقيقة أ ن الباحث القانوني، في النصوص الدولية الحديثة السابقة، كاتفاقيات جنيف ال ربع لعام     

، يجدها لم تعد تقُصر دور الدول الحامية ع  رعاية مصالح أ سرى الحرب لدى الجلىانبين، كلىما هلىو الحلىال في ظلىل اتفاقيلىة 1977لها لعام 

نما منحت الدول الحامية صلاحيات اإشرافية أ و رقابية واسعة، للاوطلاع بلىدور أ كلىبر في ولىمان تطبيلىق 1929جنيف الثانية لعام   ، واإ

 الدول أ طراف النزاع لقواعد الحماية المختلفة المقررة نوجب أ حكام القانون الدولي الإنساني، ويمكلىن الوقلىوف على  دور الدولة الحاميلىة ،

 : كآلية رقابية لتطبيق القواعد الدولية الإنسانية، أ ثناء اندلع العمليات العدائية، من خلال تحليل النصوص التفاقية ع  النحو التالي

، ع  أ ن “تطبق هذه التفاقية نعاونة وتحلىت اإشراف الدول الحاميلىة 1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  8نصت المادة ) .أ  

، التي تنص ع  أ نه “يعلىين م طلىرف 1977( من البروتوكول ال ول لعام 5/2التي تكلف برعاية مصالح أ طراف النزاع  ”، والمادة )

بطاء، دولة حامية   وذلك بغية تطبيق التفاقيات الإنسلىانية  ”. فهلىذه الملىواد لم تكتلىف بلىدور مسلىاعد أ و  من أ طراف النزاع دون اإ

معاون لفول الحامية في تطبيق التفاقيات الدولية الإنسانية، بل جعلت تطبيق هذه التفاقيات من قبل أ طلىراف اللىنزاع أ ثنلىاء انلىدلع 

العمليات العدائية، يتم تحت اإشراف ورقابة الدول الحامية، مما يعني الاعتراف الصرل بالدور الرقلىابي لهلىذه الدول، في ولىمان التطبيلىق 

 العملي من قبل أ طراف النزاع للقواعد الدولية الإنسانية. 

كما أ ن هذه المواد، قد منحت الدول الحامية، دوراً عاماً، في الرقابة والإشراف أ ثناء النزاعات المسلحة، بحيث لم يعلىد يقتصرلى دور      

 الدول الحامية ع  حماية أ و رعاية بعض المصالح التي تتطلبها التفاقيات الإنسانية؛ كرعاية مصالح أ سرى الحرب والمعتقللىين أ و السلىجناء
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نما تس تطيع الدول الحامية، نوجب هذه النصوص العاملىة، ممارسلىة دورهلىا الرقلىابي لضلىمان تطبيلىق أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح لكافلىة    واإ

( ملىن 55( و )35/3قواعد الحماية المقررة نوجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها قواعد حماية البيئة الطبيعية الواردة في الملىواد )

 . 1977البروتوكول ال ول لعام  

تبين “  أ ن الدولة الحامية تكلف برعاية مصالح أ طراف اللىنزاع  ”، والبيئلىة   –السابقة    –( المشتركة  8كذلك الحال، فاإن المادة )   

الطبيعية المحيطة نيدان القتال، هي من المصالح المشتركة بين الدول جميعهلىا، سلىواء كانلىت أ طرافلىاً أ و غلىير أ طلىراف في اللىنزاع المسلىلح، 

 . (72) وذلك استناداً اإلى قاعدة “وحدة البيئة أ و عالميدا”

، على  أ ن “تقلىدم الدول الحاميلىة مسلىاعيها الحميلىدة ملىن أ جلىل (73)  1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربلىع لعلىام  11ب.  نصت المادة )

 .  (74) تسوية الخلافات   وع  ال خص في حالت عدم اتفاق أ طراف النزاع ع  تطبيق أ و تفسير أ حكام هذه التفاقية  ”

دة بالإوافة اإلى الدور الرقابي لفول الحامية، في تطبيق أ حكام التفاقيات الإنسانية، أ ثنلىاء انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، اللىوارد في الملىا  

( المشتركة، تعد الدول الحامية دوراً رقابياً في حالة الاختلاف بين أ طلىراف اللىنزاع 11( المشتركة، ع  النحو السابق، فاإن المادة )8)

المسلح، في تفسير أ و تطبيق أ حكام التفاقيات الإنسانية، بحيث تس تطيع الدول الحامية، في هذه الحالة “تقدة اقلىتراح مللىزم ل طلىراف 

 .  (75) النزاع”

ذا كانت السوابق العملية، لتدخل الدول الحامية، ل تسعفنا في هذا المجال، حيث اقتصر دور الدول الحامية في حالت التطبيق،     واإ

مكانيلىة تطبيقهلىا في  –، فاإن التطبيلىق النظلىري لهلىذه الملىادة (76)  ع  رعاية ال سرى والمعتقلين والسجناء لدى أ طراف النزاع المسلح أ و اإ

 قق رقابلىة فلىاعلة للىفول الحاميلىة في حمايلىة البيئلىة أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة، بحيلىث تللىتزم الدول أ طلىراف اللىنزاع   –عزاعات مس تقبلية  

 المسلح، بالمقترحات التي تقدمها الدول الحامية في حال نشوب خلاف بين أ طراف النزاع حول قواعد حماية البيئة. 

( 23جلى. يمكن الوقوف ع  دور ضمني لفول الحامية، في تحقيق حماية رقابية للبيئة أ ثناء اندلع اللىنزاع المسلىلح، وذلك ملىن خلىلال الملىادة )

، التي تنص ع  أ نه “ل يجوز في أ ي وقت كان اإرسال أ ي أ سلىير حلىرب اإلى منطقلىة قلىد يتعلىر  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  

فيها لنيران منطقة القتال   وتتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقلىع الجغلىرافي لمعسلىكرات 

 أ سرى الحرب  ”. 

فهذه المادة تمنح الدول الحاميلىة دوراً رقابيلىاً في تحديلىد الموقلىع الجغلىرافي لمعسلىكرات ال سرى، لحمايلىة هلىذه المواقلىع واللىنزلء فيهلىا، ملىن     

كلىما رأ ينلىا  –عمليات القصف المختلفة أ ثناء سير العمل العسكري، ومعسكرات تُميع ال سرى والمعتقلين أ و أ ماكن تُمع المر    هي 

، وبالتلىالي فلىاإن مسلىاهمة الدول الحاميلىة في تلىوفير حمايلىة لهلىذه المواقلىع، (77)جزء من عناصر البيئة المدنية المحيطة نيدان القتلىال  –سابقاً  

ل ملىن الدور الرقلىابي للىفول الحاميلىة في رعايلىة البيئلىة   –بعناصرهلىا المختلفلىة  –وتحديد مواقع مناس بة لها وبعيدة عن مرمى القصف، يفع ِّ

 وحماسدا أ ثناء سير العمليات القتالية. 

د. ويمكن الوقوف، كذلك، ع  الدور الرقابي لفول الحامية، في ولىمان التطبيلىق الفعلىلي لقواعلىد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب التفاقيلىات   

، للىفول الحاميلىة، واللىتي تتمثلىل في 1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعلىام 126الإنسانية، من خلال الامتيازات التي منحدا المادة )

 الآتي: 

 بزيارة جميع أ ماكن تواجد ال سرى والمعتقلين والسجناء والمحتجزسن.  –بواسطة ممثليها أ و مندوبيها  –. السماح لفول الحامية  1

 . السماح لفول الحامية بزيارة أ ماكن رحيل ال سرى ا سن تم نقلهم وأ ماكن مرورهم ووصولهم. 2

 . السماح لفول الحامية بالتحدث دون أ ي رقابة مع ال سرى والمعتقلين.  3
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عطاء الدول الحامية حرية اختيار المواقع أ و ال ماكن المراد زيارتها وزمن هذه الزيارة باس تثناء وجود ضرورة عسلىكرية تمنلىع 4 . اإ

 ذلك. 

ورغم أ ن هذه الامتيازات الممنوحة، نوجب المادة السابقة، لفول الحامية، ل تتضلىمن دوراً رقابيلىاً صر لىاً للىفول الحاميلىة في حمايلىة    

ل أ ن حجم هذه الامتيازات، الممنوحة لفول الحامية، في الإطلىلاع على  ملىدى التطبيلىق الفعلىلي  البيئة أ ثناء اندلع العمليات العدائية، اإ

في توسلى يع نطلىاق الدور الرقلىابي للىفول  –بلىدون شلىك  –لقواعد حماية ال سرى والمعتقللىين ملىن قبلىل أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح، يسلىاهم 

ذا كان اللىنص السلىابق ل  الحامية، في الوقوف ع  واقع التطبيق العملي لقواعد حماية البيئلىة وغيرهلىا ملىن ضحلىايا النزاعلىات المسلىلحة. فلىاإ

عطاء الدول الحامية دوراً رقابياً في تطبيق قواعد حماية البيئة، فاإن التفاقيات الإنسانية، لم تتضمن   أ ي نلىص  –في المقابلىل   –يصرح باإ

ض يمنع الدول الحامية من القيام بهذا الدور الرقابي لحماية البيئة أ ثناء انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، ونه ملىل في المسلى تقبل، عنلىد تعلىديل بعلى

برام اتفاقية دولية، خاصة بحماية البيئة أ ثناء النزاعلىات المسلى لحة، قواعد التفاقيات الإنسانية، لحماية البيئة بش  أ كثر صراحة، أ و عند اإ

 أ ن تمنح الدول الحامية هذا الدور الرقابي بش  صرل ومباشر.  

نشلىاء منلىاطق ومواقلىع 1949( ملىن اتفاقيلىة جنيلىف الرابعلىة لعلىام  14هلى. وأ خيراً، فاإن المادة ) ، قلىد أ عطلىت الدول الحاميلىة دوراً في تسلىهيل اإ

تعلىلىد عنصرلىلىاً ملىلىن عنلىلىاصر البيئلىلىة المدنيلىلىة المحيطلىلىة نيلىلىدان  –كلىلىما رأ ينلىلىا سلىلىابقاً  –الاستشلىلىفاء وال ملىلىان والاعلىلىتراف بهلىلىا، وهلىلىذه المنلىلىاطق 

بعلىاد هلىذه المواقلىع علىن عمليلىات (78)القتال ، وبالتالي فاإن قيام الدول الحامية، خلال اندلع العمليات العدائية، بتقدة مساعيها لإنشاء واإ

القصف، يساهم في تحقيق دور رقابي لفول الحامية في ومان حماية هذا الجزء من البيئلىة المدنيلىة )مواقلىع الاستشلىفاء وال ملىان( خلىلال 

 .  (79)اندلع العمليات العدائية

 وفي الختام، فاإن محدودية الدور الرقابي لفول الحامية، في ومان التطبيق الفعلي لقواعد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب أ حلىكام القلىانون الدولي

الإنساني، في النزاعات المسلحة التي تم فيها تطبيق نظام الدول الحاميلىة، قلىد دفلىع اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، اإلى توولىيح الدور 

 الرقابي لفول الحامية في ثلاثة مرتكزات:  

 . توس يع الدور الرقابي أ و الإشرافي لفول الحامية ليشمل كافة القواعد الدولية الإنسانية. 1

 . تفعيل نظام بدائل الدول الحامية في حال عدم قدرتها ع  القيام بواجبها الرقابي. 2

 .  (80) . الته كيد ع  الطابع الإلزامي أ و الإجباري لفور الرقابي لفول الحامية3

نسانية:  آلية المنظمات الدولية الإ  ثانياً: أ

 ته تي اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، في مقدمة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تمارس دوراً رقابياً أ و اإشرافيلىاً على  أ طلىراف اللىنزاع    

العمليات العدائية، لضمان تطبيقها لقواعد الحماية المقلىررة نوجلىب أ حلىكام القلىانون الدولي الإنسلىاني تطبيقلىاً فعليلىاً، المسلح، أ ثناء اندلع  

آليات الرقابة ال خرى، كنظام الدول الحامية ولجان التحقيق  ذا كانت أ قد ل تملىارس دوراً فعليلىاً في كثلىير ملىن النزاعلىات  –كما سنرى–واإ

المسلحة، للرقابة ع  تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، من قبل أ طراف اللىنزاع أ ثنلىاء انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، أ و تمارسلىه على  

نحو جزئي للغايلىة، فلىاإن اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر تلعلىب دوراً أ ساسلى ياً في تطبيلىق قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، في معظلىم 

النزاعات المسلحة الدولية، نوجلىب ال علىراف الإنسلىانية والتفاقيلىات والبروتوكلىولت اللىتي تلىوم اإلى اللجنلىة مهاملىاً محلىددة ملىن جانلىب، 

 . (81)وتعترف لها بحق عام في المبادرة من جانب أآخر

ذا كنا قد وقفنا ع  الدور الكبير ا ي قامت به اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، في تطوسر وتدوسن القانون الدولي الإنساني     ، (82)واإ

ذ ارتبطت نشه ة هذه اللجنة عام   نسلىانية 1864، بنشه ة القانون الدولي الإنساني المدون عام 1863اإ ، حيث أ برمت أ ول اتفاقيلىة دوليلىة اإ

خاصة بتحسين أ حوال الجرا والمر  من أ فراد القوات المسلحة في الميدان، وكانت هلىذه اللجنلىة هي صلىاحبة المبلىادرة بعقلىد الملىلدتمر 
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الدبلوماسي ا ي تمخضت عنه هذه التفاقية، وترأ س أ حد ملدسسي اللجنة الدولية هذا الملدتمر وهو الجنرال “ديفور” فضلًا عن وولىعه 

 .   (83)لمووع هذه التفاقية

نسانية     وافة اإلى هذا الدور ا ي قامت به اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، كمنظمة دولية اإ ، في تدوسن وتطوسر قواعد القانون (84) واإ

الدولي الإنساني، فاإن هذه اللجنة تقوم بلىدور رقلىابي هلىام، أ ثنلىاء انلىدلع العمليلىات العدائيلىة، لضلىمان التطبيلىق السلىليم والدقيلىق لقواعلىد 

ذ كثلىيراً ملىا تقلىع  القانون الدولي الإنساني، ويعد دورها الرقابي هذا من أ صعب المهام اللىتي تقلىوم بهلىا اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، اإ

ن لم سكونلىوا هم أ نفسلىهم ملىن ضحلىايا هلىذه  اعدهكات لقواعد القانون الدولي الإنسلىاني بحضلىور منلىدوبي اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، اإ

 .  (85)الاعدهكات

والحقيقة أ ن الدور الرقابي ا ي تقوم به اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، والمصداقية والقبول، اللىتي تتمتلىع بهلىا هلىذه اللجنلىة، ملىن قبلىل    

أ طراف النزاع المسلح بش  عام، قد جاء نتيجة قيامها ع   وعة ملىن المبلىادئ الإنسلىانية ال ساسلى ية )وهي الإنسلىانية، علىدم التحلىيز، 

 .  (86) الحياد، الاس تقلال، التطوع، الوحدة والعالمية(

وقد أ كدت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في قضية ال نشلىطة العسلىكرية وشلى به العسلىكرية في نيكاراغلىوا وولىدها )نيكاراغلىوا 

ود الوليات المتحدة ال مرسكية( ع  أ همية مبادئ الصليب والهلال ال ،ر، خاصة مبدأ ي الإنسانية وعدم التحيز كوطين أ ساس يين 

 .  (87) من شرو  العمل الإنساني

ويس تطيع المحلل القانوني، لمهام وواجبات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، من خلال ال عراف والنصوص الإنسانية، أ ن  صرلىها في    

 مهام رئيس ية أ ربع: 

/جلىلى” ملىن النظلىام ال سلىاسي للجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر 4/1. العمل ع  التطبيق الدقيق لقواعد القلىانون الدولي الإنسلىاني )الملىادة “1

 .(88) (1998حزسران  24الصادر في  

” ملىن اتفاقيلىة جنيلىف الرابعلىة لعلىام 143، والملىادة “1949” من اتفاقية جنيف الثالثلىة لعلىام  126. حماية ضحايا النزاعات المسلحة )المادة “2

1949 .) 

” ملىن اتفاقيلىة جنيلىف الرابعلىة 25و23، والملىواد “1949” المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربلىع لعلىام 3. الإغاثة وتزويد الإمدادات )المادة”3

 ” من البروتوكول الثاني لنفس العام(. 18، والمادة “1977” من البروتوكول ال ول لعام 71/3و70، والمواد “1949لعام  

” من اتفاقيلىة جنيلىف ال ولى لعلىام 16و15. نقل ال خبار بواسطة الوكالة المركزية للبحث عن الموقوفين ولم شمل العائلات المشتتة )المواد “4

[ ملىن اتفاقيلىة جنيلىف الثالثلىة 123و122و120و71و70، والملىواد  1949” ملىن اتفاقيلىة جنيلىف الثانيلىة لعلىام  19و18، والمواد “1949

 (. 1949[ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 140و129و126و113و112و107لنفس العام، والمواد  

نون ونا أ ننا نبحث في هذا المقام، في الدور الرقابي للجنة الدولية للصليب ال ،ر، أ ثناء اندلع العمليات العدائية، لتطبيق قواعد القا  

ننا س نقتصرلى على  المهملىة الرئيسلى ية للجنلىة الدوليلىة المتملىثلة في العملىل على  التطبيلىق الدقيلىق لقواعلىد القلىانون الدولي  الدولي الإنساني، فاإ

، وقبلىل 1998حزسران  24/جلى( من النظام ال ساسي للجنة الدولية للصليب ال ،ر الصادر في 4/1الإنساني، والتي وردت في المادة )

نه ل بد من الإشارة اإلى نقطتين:   البحث في الدور الرقابي لهذه اللجنة، والآليات التي تمارسها لتحقيق هذا الدور، فاإ

ال ولى: أ ن دور اللجنة الدولية للصليب ال ،ر الرقابي، يقتصر ع  مجرد لفت أ نظار السلطة المختصلىة اإلى الاعدلىهكات اللىتي قلىد تصلىدر 

 .  (89) عن بعض أ طراف النزاع، دون الخو  في البحث عن مرتكب هذه الاعدهكات أ و معاقبته

ن الدور الرقابي للجنة الدولية للصليب ال ،ر، قد يتفق مع الدور الرقلىابي للىفول الحاميلىة في بعلىض ال ملىور، ويختللىف عنلىه في  الثانية: اإ

 أ مور أ خرى. 
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 دن أ وجه التفاق بينها ما يلي:  

فيهلىا . أ ن الدور الرقابي للجنة الدولية والدول الحامية يظهر في النزاعات المسلحة الدولية فقد، أ ما النزاعات المسلىلحة الداخليلىة فلىلا تظهلىر 1

نما  لىدد في الوقلىت ذاتلىه ملىا  هذه الوسائل الرقابية، فوصف النزاع المسلح به نه دولي أ و داخلي ل يترتب عليه فقد واجبات مختلفة، واإ

ذا كانت الدول ملزمة بقبول خدمات اللجنة الدولية للصليب ال ،لىر والدول الحاميلىة، ففلىي حلىالة اللىنزاع المسلىلح الدولي ستمتلىع الضلىحايا  اإ

زاء اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر والدول الحاميلىة، بيلىنما ل  بووع الحماية، كما يفر  القانون الدولي الإنساني واجبات محلىددة للىفول اإ

 يفر  هذا القانون قيوداً مماثلة ع  ال طراف المتحاربة في النزاعات الداخليلىة، اتُلىاه اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر والدول الحاميلىة،

الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلية، لم يتضمن الإشارة اإلى دور اللجنة أ و الدول الحامية   1977ومن هنا نجد أ ن البروتوكول الثاني لعام  

 (. 18الرقابي في هذا النوع من النزاعات المسلحة، باس تثناء الدور الإغاثي للجنة الدولية في المادة )

في أ نه  –كما    سنرى   –. يتفق الدور الرقابي للجنة الدولية للصليب ال ،ر مع دور الدول الحامية الرقابي، وكذلك دور لجان التحقيق 2

يقتصر ع  مجرد الإبلاغ عن الاعداك المرتكب من قبل أ حد أ طراف النزاع لضمان التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، دون 

أ ن سكون لها أ ية سلطة في تتبع المندك أ و معاقبته، ول غرو في ذلك، فهذه الملدسسات )اللجنة الدولية للصليب ال ،ر والدول الحامية 

آليات عقابية.  آليات رقابية وليست أ  ولجان التحقيق( هي أ

ة، . كذلك قد تقوم اللجنة الدولية للصليب ال ،ر بدور الدول الحامية، أ و ع  ال قل العمل معها لتوفير الحماية لضلىحايا النزاعلىات المسلىلح3

دون أ ن سكون ذلك ازدواجاً في العمل، فكثيراً ما بينت النصوص التفاقية، أ همية اللجنة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر نهلىام الدول الحاميلىة 

 . 1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  10في حالة عدم تعيينها، كالمادة )

 أ ما أ وجه الاختلاف بين الدور الرقابي ل  من اللجنة الدولية للصليب ال ،ر والدول الحامية، فتتمثل في ال مور التالية:    

نسلىانية راقيلىة، أ همهلىا الإنسلىانية 1 ن اللجنة الدولية للصليب ال ،لىر هي هي لىة وطنيلىة في تكوسنهلىا ودوليلىة في عملهلىا، وتقلىوم على  مبلىادئ اإ . اإ

والحياد،  لك فاإن اللجنة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر هي السلىلطة الوحيلىدة القلىادرة على  العملىل في معسلىكرات الجلىانبين، وعلى  مقارنلىة 

ن ال حوال السائدة في البفان المتحاربة، أ ما الدول الحامية، وهي في العادة دول مختلفة عن الدول المتحاربة، فهيي ترى جانبلىاً واحلىداً ملى

ل اإلى دولة المنشه  )الدولة التي كلفدا برعاية مصالحها(  .  (90)  الصورة فقد، ول ترسل تقارسرها عن أ وواع المصالح المكلفة برعاسدا اإ

. كذلك من أ وجه الاختلاف بين الدول الحامية واللجنة الدولية، كآليات رقابية، أ ن اللجنة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، قلىد تتلىدخل بلىدون 2

ل بسلى ند قلىانوني. والحقيقلىة أ ن مبلىدأ  الإنسلىانية، ا ي  س ند قانوني نوجلىب مبلىدأ  الإنسلىانية، بيلىنما ل تسلى تطيع الدول الحاميلىة التلىدخل اإ

تتدخل نوجبه اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، في كثير من النزاعات المسلحة لضمان التطبيق الدقيق لقواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني 

يعد مبدءاً أ خلاقياً وقانونياً في أآن واحد، فهو مبدأ  جوهري سربد جميع عناصر الحركة الدولية للصليب والهلال ال ،ر، كمبدأ  هلىام ملىن 

 .  (91) المبادئ التي تقوم عليها الحركة

بلىدور البلىديل للىفول الحاميلىة في  –وحسب النصوص التفاقيلىة    –ال ،ر ، تقوم في كثير من الحالت  . رغم أ ن اللجنة الدولية للصليب  3

نملىا هي  ل أ ن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر ل تعمل نيابة عن طرف معين أ و لمصالح أ حد ال طلىراف، واإ حالة عدم وجود هذه الدول، اإ

نسانية تعمل باسم الإنسانية ك ،  لك دأ بت اللجنة الدولية للصليب ال ،ر ع  الإعلان عن أ نها مس تعدة للعملىل بلىديلًا علىن  هي ة اإ

الدول الحامية في حالة عدم تعيين مثل هذه الدول، مع مراعاة أ نها ل تعمل لحساب طرف معلىين، وذلك حفاظلىاً على  طابعهلىا الحيلىادي 

 . (92)ولعدم الابتعاد عن رسالدا الإنسانية
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أ ما فيما يتعلق بحقيقة الدور الرقابي للجنة الدولية للصليب ال ،لىر، لضلىمان التطبيلىق الفعلىلي لقواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، فلىاإن     

الباحث القانوني في عمل هذه الملدسسة، يمكنه الوقوف ع   وعة من الآليات التي تس تطيع بواسطدا اللجنة الدولية للصليب ال ،ر 

 ممارسة عملها الرقابي، وهي:  

صدار المذكرات. 1  . اإ

ليها اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، لضلىمان التطبيلىق الدقيلىق لقواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني،      من الآليات الرقابية، التي قد تلجه  اإ

اإصدار مذكرات شفوية أ و كتابية ل طراف النزاع، في حال اندلع العمليات العدائية، لتذكير ال طراف المتحاربة بحقوقهلىا وواجباتهلىا في 

آلية التذكير بالقواعد ال ساس ية للقلىانون الدولي الإنسلىاني، ملىن جانلىب اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب  هذه الظروف. وقد أ صبح اللجوء اإلى أ

نلىه يصلىعب لجلىوء اللجنلىة  جراءاً تقليديًا، خاصة في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، أ ما النزاعلىات المسلىلحة الداخليلىة، فاإ ال ،ر، اإ

الدولية اإلى تذكير أ طراف النزاع الداخلي )القلىوات الحكوميلىة والقلىوات المنشلىقة أ و النظاميلىة( بالواجبلىات اللىتي يفرولىها القلىانون الدولي 

ذ تصبح اللجنة الدولية في هذه الحالة عروة للاتهلىام بالدعلىوة اإلى ،لىل السلىلاح في وجلىه السلىلطة الولىعية أ و  الإنساني ع  عاتقهم، اإ

 . (93)التدخل في الشلدون الداخلية لفول

وغالباً ما تتضمن المذكرات الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، تذكيراً ل طراف النزاع المسلح بالمبادئ والقواعد النابعة من     

بالمعلىاملة القانون الدولي الإنساني؛ كالتذكير بالقواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية وحماية ضحايا النزاعات المسلحة، والتذكير باللتزام 

الإنسانية لضحايا هذه النزاعات، والالتزام بتوفير الحماية ل فراد الخدمات الطبيلىة، والتلىذكير بعلىدم شرعيلىة بعلىض الوسلىائل وال سلىاليب 

 القتالية، كالتذكير بالآثار المدمرة التي تلحقها بعض الوسائل القتالية بالبيئة المحيطة بالعمليات القتالية. 

كانون الثاني  17ومن المذكرات التي تضمنت الحث ع  مثل هذه القواعد، تا المذكرة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في 

، في الوقت ا ي باشرت فيه قوات التحالف الغربي، بقيادة الوليات المتحدة ال مرسكية، بالتدخل الجلىوي لإجبلىار العلىراق على  1991

 الانسحاب من الكويت، فقد جاء في هذه المذكرة: 

نسانية.   )أ ( يجب معاملة العسكريين الجرا والمر  والغرقى وكذلك المقاتلين العاجزسن عن القتال ب  اإ

آت الصحية في م وقت.   )ب( يجب احترام أ فراد الخدمات الصحية والمنشه

ن حق اختيار وسائل وأ ساليب القتال ليس حقاً مطلقاً.   )ج( اإ

 (.)د(  ظر القانون الدولي الإنساني بعض وسائل وأ ساليب القتال )كال سلحة الك يائية والبيولوجية

 )هلى( ل يتناسب اللجوء اإلى السلاح النووي مع قواعد القانون الدولي الإنساني. 

)و(  ظر القانون الدولي الإنساني أ ي هجوم يلددي اإلى أ ضرار واسعة النطاق ودائمة وخطيرة بالبيئلىة الطبيعيلىة، كلىما  ظلىر أ ي 

 . (94) الممتلكات الضرورية للحفاس ع  حياة السكان المدنيينهجوم ع  

 . حق اللجنة الدولية للصليب ال ،ر بالمبادرة والتدخل. 2

نسانية محايدة، فاإنها اكتسلى ت نقت لى النصلىوص القانونيلىة )العرفيلىة والتفاقيلىة( حقلىا       نا أ ن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، هي ة اإ

بداء المبادرات الإنسانية الهادفة اإلى تطبيلىق قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، للحلىد ملىن  شرعيا بالتدخل لدى أ طراف النزاع المسلح واإ

آسي الإنسانية الناجمة عن اندلع العمليات القتالية أ و التخفيف منها.   المه

( ملىن النظلىام ال سلىاسي للجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، 4/2وقد ورد حق اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في المبادرة، في الملىادة )   

نسلىانية تلىدخل في نطلىاق عملهلىا 1998حزسران    24الصادر في   ذ نصت هذه الفقرة ع  أ نه “يجوز للجنة الدولية أ ن ته خذ أ ية مبادرة اإ ، اإ

 . (95) كملدسسة ووس يد محايدسن ومس تقلين ع  وجه التحديد، وأ ن تدرس أ ية مسه لة يقت  ال مر أ ن تدرسها ملدسسة من هذا النوع
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علىلى  أ ن اللجنلىلىة الدوليلىلىة للصلىلىليب ال ،لىلىر، ل تملىلىارس حقهلىلىا في المبلىلىادرة لدى أ طلىلىراف اللىلىنزاع المسلىلىلح، لتطبيلىلىق قواعلىلىد القلىلىانون الدولي 

ل نوافقة هذه ال طراف، وقد جاءت اتفاقيات جنيف ال ربع لعام   ، تلدكد حق 1977، والبروتوكولت المكملة لها لعام 1949الإنساني، اإ

( المشلىتركة بلىين 9( و )3/2المبادرة للجنة الدولية للصليب ال ،ر القا  على  العلىرف، وتدوينلىه في نصلىوص اتفاقيلىة، وذلك في الملىواد )

، وتلىدور هلىذه الملىواد حلىول ضرورة 1977( من البروتوكول ال ول لعلىام  70/جلى( و )9/2، والمواد  )1949اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  

نسلىانية أ خلىرى غلىير متحلىيزة بقصلىد حمايلىة  تسهيل عمل ال نشطة الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصلىليب ال ،لىر، أ و أ يلىة هي لىة اإ

غاثة الجرا والمر  شريطة موافقة أ طراف النزاع المعنية ع  هذه ال نشطة  . (96)واإ

وقد مارست اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، حقهلىا في المبلىادرة، كآليلىة رقابيلىة على  تصرلىف أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح أ ثنلىاء سلىير      

دعلىوة أ طلىراف اللىنزاع  –ع  س يل المثال  –العمليات العدائية، في عزاعات كثيرة، لمعالجة بعض الآثار الإنسانية؛ ومن هذه المبادرات 

عادة ال سرى اإلى أ وطلىانهم، والتلىدخل لدى أ طلىراف اللىنزاع ، لخللىق منلىاطق  اإلى وقف اإطلاق النار ملدقتاً لإجلاء الجرا والمر ، واإ

آمنة، وحماية المستشفيات، وتنظيم قوافل الإغاثة عبر خطو  الجبهة، و الدعلىوة اإلى مراعلىاة الاعتبلىارات البيئيلىة عنلىد  محمية أ و مناطق أ

آلم الضلىحايا أ و حمايلىة  اس تخدام أ ية وسائل أ و أ ساليب قتالية، والدعوة اإلى عقد اتفاقيلىات محلىددة بلىين أ طلىراف اللىنزاع للتخفيلىف ملىن أ

 . (97)بعض الفئات غير المساهمة في العمليات القتالية

صدار التقارسر المكتوبة3  . . اإ

قد تلجه  اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، عند ممارسة دورها الرقابي أ ثناء اندلع العمليات القتالية، لضلىمان التطبيلىق الدقيلىق لقواعلىد     

القانون الدولي الإنساني، اإلى اإصدار تقارسر مكتوبة، تقدم بصورة سرية للسلطات المعنيلىة في أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح. وتسلىتند اللجنلىة 

 الدولية للصليب ال ،ر، في ممارسة هذه الآلية الرقابية، اإلى العرف الإنساني المس تمد من طبيعة عمل اللجنة الدولية الإشرافي، حيث لم

 . (98) ترد الإشارة اإلى هذه الآلية الرقابية، في أ ية نصوص اتفاقية

ووفقاً لهذا العرف، تقوم اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، بزيارة أ سرى الحرب والمعتقلين المدنيين وغيرهم من الفئات المشمولة بحماية     

القانون الدولي الإنساني، لبحث الظروف النفس ية والمادية والمعيش ية لهذه الفئلىات والمعلىاملة اللىتي يلقونهلىا في ظلىل هلىذه الظلىروف، ثم 

دراج نتائج هذه الزيارات الميدانية بتقارسر مكتوبة تقدم للسلطات المعنية لدى أ طراف النزاع بش  سري،  تتوج اللجنة الدولية عملها باإ

وتتضمن هذه التقارسر ذات الصبغة السرلىية، شرحلىاً لواقلىع الفئلىات المحميلىة وتحللىيلًا شلىاملًا للمشلىهم والاعدلىهكات أ و التجلىاوزات اللىتي 

 . (99)ارتكبت ود هذه الفئات، واقتراح الحلول المناس بة لها

صدار البيانات العلنية.. 4   اإ

في حالت الاعداك العادية )غير الجس  ة( من قبل أ طراف النزاع المسلح، تمارس اللجنة الدولية للصليب ال ،لىر، دورهلىا الرقلىابي،    

بواسلىطة الملىذكرات أ و التقلىارسر السرلىية، اإلى موولىوع هلىذه بوسائل سرية، كلفت نظلىر السلىلطات المعنيلىة في أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح،  

الاعدهكات والتذكير بالقواعد القانونية )العرفية والتفاقية( اللىتي تمنلىع مثلىل هلىذه التجلىاوزات، وشرح هلىذه الاعدلىهكات واقلىتراح الحللىول 

حداها، قد تُد اللجنة الدوليلىة نفسلىها  المناس بة لها، غير أ نه في حالت الاعداك الجس يم والمتكرر، من قبل أ طراف النزاع المسلح، أ و اإ

اإلى الإعلان اإلى المل ، عن هذه الاعدهكات والطلب من أ طراف النزاع وقفهلىا والتحلىذسر  –حماية لضحايا النزاعات المسلحة   –مضطرة  

ذا  من ال خطار أ و المعاناة التي تنجم عن الخطوات التي تهدد تا ال طراف باتخاذها، وسكون لمثل هذا البيان العلني أ قلىوى الملىبررات اإ

 . (100)لم تلدد الاعدهكات التي ارتكبت رغم خطورتها اإلى تدخل دولة ثالثة

آليات الرقابة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب ال ،ر )اإصدار بيانات علنية( تعد أ كثر الآليات الرقابي     ة ولما كانت هذه الآلية من أ

حراجلىاً  –تدخلًا في مسار العمليات العدائية، وخروجاً ع  قاعدة الحياد التي تقوم عليها اللجنة، وأ كلىثر الآليلىات تلىه ثيراً  ل طلىراف  –واإ
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النزاع المسلح، فاإن اللجنة الدولية للصلىليب ال ،لىر، قلىد اشلىترطت تلىوافر علىدة شرو  لممارسلىة هلىذه الآليلىة الرقابيلىة )اإصلىدار بيلىانات 

 علنية(، وهي: 

حداها( جس  ة )خطيرة( ومتكررة  .  (101) )أ ( أ ن تكون الاعدهكات المرتكبة من قبل أ طراف النزاع )أ و اإ

نهاء تا الاعدهكات.   )ب( أ ن تفشل الآليات السرية التي اتخذتها اللجنة في اإ

 )ج( أ ن سكون البيان المعلن في صالح ال فراد أ و المجتمعات المتضررة أ و المهددة.  

)د( أ ن سكون مندوبو اللجنة الدولية للصليب ال ،ر قد شاهدوا تا الاعدهكات به عينهم، أ و ع  ال قل ته كدوا ملىن وجودهلىا 

 .  (102)  بواسطة مصادر يعتمد عليها ويمكن التحقق منها

آلية البيانات العلنية، ك سلوب رقابي ملدثر لضمان التطبيق الدقيق لقواعد القلىانون الدولي  وقد مارست اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، أ

سران والعلىراق، خلىلال حلىرب الخللىيج ال ولى ) (، 1988 – 1980الإنساني، في عزاعات مسلحة عديدة، منها البيان العلني الموجه اإلى اإ

في الملىادة ال ولى المشلىتركة في هلىذه   –بشلى  خلىاص    –، والتقيلىد بالللىتزام اللىوارد  1949بضرورة احترام اتفاقيات جنيف ال ربلىع لعلىام  

. والبيان العلني الخاص بضرلىورة التقيلىد بقواعلىد حمايلىة الملىدنيين أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة، الصلىادر علىن اللجنلىة الدوليلىة (103)  التفاقيات

، وقد جاء في هذا الإعلان “لقد زادت ال حداث سوءاً في كوسوفو   فلىاإن عولىات 1998أ يلول    15ل طراف النزاع في كوسوفو في  

ن الخسائر المدنية ل يمكلىن اعتبارهلىا ب سلىاطة “أ ضراراً جان يلىة”  الآلف من المدنيين يقعون في الدوامة الهدامة للهجمات والتويد   واإ

 ، بحيث أ صبح المدنيون هم الضحايا الرئيس يون للقتال   فقد شنت عمليات واسعة النطلىاق على  بعلىض القلىرى وال ملىاكن ال خلىرى 

ليها ال شخاص المودون وترتب ع  هذه العمليات العواقب التالية:   التي لجه  اإ

 )أ ( قتلىلىلىلىلىلىلىل وجلىلىلىلىلىلىلىرح علىلىلىلىلىلىلىدد كبلىلىلىلىلىلىلىير ملىلىلىلىلىلىلىن الملىلىلىلىلىلىلىدنيين، وتلىلىلىلىلىلىلىدمير هائلىلىلىلىلىلىلىل للمملىلىلىلىلىلىلىتلكات، وتولىلىلىلىلىلىلىيد أ علىلىلىلىلىلىلىداد 

 كبيرة.  

 )ب( وجد عدد من المدنيين الفارسن أ نفسهم محاصرسن في مناطق نائية أ و معروة ل خطار جس  ة. 

يقاف  وعات كاملة من السكان بقصد الكشف عن هوية ال شخاص المشاركين في عمليات موجهة ود قوات ال ملىن،  )ج( اإ

ساءة المعاملة والإرهاب أ ثناء الاس تجواب.   واإ

 )د( صعوبة ته مين وصول الرعاية الطبية اإلى الجرا والمر  في مستشفيات كوسوفو. 

)هلى( تقع مسلدولية كفالة أ من واحترام السكان المدنيين ع  عاتق السلطات الصربية، اللىتي يتعلىين عليهلىا أ ن تتخلىذ م التلىدابير 

 الممكنة لحماية المدنيين. 

)و( تحث اللجنة الدولية الممثلين الس ياس يين ال لبانيين وأ فراد جيش تحرسر كوسوفو على  بلىذل م جهلىودهم للاإسلىهام في وولىع 

 حد للمجازر التي كشف عنها.  

نه يتعين علينا أ ن نهتم نسه لة التسوية الس ياس ية لل زمة ذا تُاوزنا العواقب الإنسانية، فاإ  . (104) )ز( اإ

 تلقي الشكاوى ونقلها. . 5

آليات الرقابة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، لضمان تطبيق أ طراف النزاع المسلح لقواعد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب       من أ

قواعد القلىانون الدولي الإنسلىاني، تلقلىي الشلىكاوى ملىن الجهلىات المتضرلىرة ملىن اعدلىاك قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، ونقلهلىا للطلىرف 

 المتجاوز لهذه القواعد لووع حد لها. 

والحقيقة أ ن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، ل تملىارس دورهلىا الرقلىابي في تلقلىي الشلىكاوي ونقلهلىا، اسلىتناداً للنصلىوص التفاقيلىة في      

نما تمارس هذا الدور، انطلاقاً من ال عراف الإنسانية اللىتي منحدلىا هلىذا الحلىق لتمتعهلىا بالحيلىاد والاسلى تقلال  القانون الدولي الإنساني، واإ
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 24والتواجد الدا  في أ غلب النزاعات المسلحة الدولية،  لك نجلىد أ ن النظلىام ال سلىاسي للجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، الصلىادر في 

ذ تنص ع  أ ن “تضلىطلع اللجنلىة الدوليلىة 4/1، قد نص في المادة )1998حزسران   /جلى( ع  هذه الآلية الرقابية بعد اس تقرارها عرفياً، اإ

ليها التفاقيات الإنسلىانية، والعملىل على  التطبيلىق الدقيلىق للقلىانون الدولي الإنسلىاني المطبلىق في النزاعلىات المسلىلحة  ، بالمهام التي توكلها اإ

 “.  (105)وتسلم الشكاوى بشه ن أ ي اإخلال مزعوم بهذا القانون

 :  (106) ويمكن تقس يم الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، من حيث طبيعدا اإلى فئتين   

: شكاوى تتعلق بعدم تطبيق أ و سوء تطبيق أ حكام التفاقيات الدولية الإنسانية، ملىن قبلىل أ حلىد أ طلىراف اللىنزاع، ويمكلىن الفئة ال ولى

ذا  للجنة الدولية الته كد من مدى صحة هذه الشكاوى بتكثيف جهود مندوبيها الميدانيين؛ بزيارة معسكرات ال سرى والمعتقللىين دلىثلًا، اإ

كانت الشكوى تتعلق بذلك، أ و الإطلاع ع  مدى ال ضرار التي لحقت بالبيئلىة المدنيلىة أ و الطبيعيلىة المحيطلىة بالعمليلىات العدائيلىة، في 

حالة الشكوى حول عدم تطبيق أ و تُاوز قواعد حماية البيئة. ويمكن للجنة الدولية في حالة الكشف الميداني التصال بالجهلىة المسلى  ولة 

قناعها بتصويب أ ية أ خطاء أ و تُاوزات يبلغ عنها مندوبوها.    واإ

: شكاوى ع  حدوث اعدهكات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي ترتكلىب في ظلىروف ل تسلى تطيع فيهلىا اللجنلىة الفئة الثانية

دارة العمليلىات القتاليلىة، أ و اعدلىهكات جسلى  ة لقواعلىد  جراءات مباشرة لحماية الضحايا، كالشكوى حول القواعد المتعلقلىة باإ الدولية اتخاذ اإ

حداث أ ضرار واسعة الانتشار وطويلة ال مد وشديدة ال ثر. وفي مثلىل هلىذه الحلىالة تُلىد اللجنلىة الدوليلىة نفسلىها مضلىطرة  حماية البيئة باإ

نما اإصدار بيانات علنية لوقلىف مثلىل هلىذه الاعدلىهكات الجسلى  ة لقواعلىد القلىانون الدولي  بعدم الاكتفاء بنقل الشكوى للجهة المس  ولة واإ

 الإنساني. 

 أ ما من حيث الجهة المقدمة للشكوى، ف كن تقس يم الشكاوى المقدمة للجنة الدولية للصليب ال ،ر اإلى فئتين أ يضاً:      

الفئة ال ولى: الشكاوى المقدمة من أ طراف النزاع المسلح، وهذه الفئة من الشكاوى ل تقوم اللجنة الدولية بنقلها اإلى الطرف الآخر في 

ذا ملىا قلىررت اللجنلىة  النزاع المسلح )الطرف المش تكي عليه( اإل في حالة عدم وجود وس يلة أ خرى للاتصال بين أ طراف هذا النزاع، واإ

بلاغ الطرف المش تكي بذلك.   نقل هذه الشكاوى أ و عدم نقلها_ لوجود وس يلة أ خرى _فعليها اإ

الفئة الثانية: الشكاوى المقدمة من أ طراف ثالثة )غير أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح( كالدول ال خلىرى، أ و الملىنظمات الدوليلىة الحكوميلىة وغلىير 

بنقلهلىا اإلى أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح، لبقلىاء   –في الغالب    –الحكومية، وهذه الفئة من الشكاوى ل تقوم اللجنة الدولية للصليب ال ،ر  

مكانية التصال متاحة بين الدول أ و المنظمات ال خرى وأ طراف النزاع المسلح في أ ي وقت  .  (107) اإ

آلية التحقيق  . ثالثاً: أ

تعد لجان التحقيق التي تش  نوجب التفاقيات الإنسانية، للتحقيق في الادعلىاءات حلىول حصلىول اعدلىهكات أ و تُلىاوزات ل حلىكام   

التي تضمن تطبيق قواعد هذا القانون، -تمارس بواسطة ملدسسة -القانون الدولي الإنساني، من الوسائل الرقابية الملدسس ية أ و المنهجية  

 من قبل أ طراف النزاع المسلح، أ ثناء اندلع العمليات العدائية. 

آلية التحقيق، كآلية رقابية لضمان تطبيلىق أ طلىراف اللىنزاع، لقواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، أ ثنلىاء     وقد تمت الإشارة ل ول مرة، اإلى أ

م، الخاصلىة بتحسلىلىين أ حلىلىوال الجلىرا والملىلىر  ملىلىن 1929( ملىلىن اتفاقيلىة جنيلىلىف ال ولى لعلىلىام 30سلىير العمليلىلىات القتاليلىة، في الملىلىادة )

ذ نصت هذه المادة ع  أ نه “يجري بنلىاء على  طللىب أ ي طلىرف محلىارب، وبطريقلىة تتقلىرر فلىيما بلىين ال طلىراف  العسكريين في الميدان، اإ

علىه المعنية، تحقيق بصدد أ ي ادعاء باعداك هذه التفاقية، وما أ ن يت ين اعداك التفاقية، يتعين ع  ال طراف المتحاربة ووع حلىد  له ومن

 .  (108)  به سرع ما يمكن”
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وقد كانت هذه المادة _في ذلك الوقت _ تمثل تقدماً ملحوظاً، في مجال الرقابة ع  مدى تطبيلىق أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح ل حلىكام    

آلية التحقيق للرقابة على  ملىدى اللىتزام أ طلىرا ف القانون الدولي الإنساني، فهيي المادة ال ولى في تاريخ التفاقيات الإنسانية، التي تتضمن أ

 .(109) النزاع بالقواعد الدولية الإنسانية، ومع ذلك بقيت هذه الآلية قاصرة وفاترة لعتمادها ع  موافقة أ طراف النزاع

( ع  التلىوالي، على  أ نلىه “يجلىري بنلىاء على  149و132و53و52م، التي نصت في المواد )1949ثم جاءت اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  

  طلب أ ي طرف في النزاع وبطريقة تتقرر فيما بين ال طراف المعنيلىة، تحقيلىق بصلىدد أ ي ادعلىاء باعدلىاك هلىذه التفاقيلىة، وفي حلىالة علىدم 

جراءات التحقيق، يتفق ال طراف ع  اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع، وما أ ن يت ين اعداك التفاقية، يتعين ع   التفاق ع  اإ

 أ طراف النزاع، ووع حد له وهعه به سرع ما يمكن”.  

آليلىة التحقيلىق اللىواردة في التفاقيلىات 1949ويبدو أ ن اتفاقيات جنيف ال ربلىع لعلىام     ، في الملىواد السلىابقة، لم تتضلىمن أ ي تطلىور على  أ

جلىراء التحقيلىق كلىما كان في التفاقيلىات السلىابقة، مرتبطلىاً نوافقلىة 1929الإنسانية السابقة، كاتفاقية جنيف ال ولى لعام   م، بحيلىث بقلىي اإ

مكانية اتفاق أ طراف اللىنزاع؛ 1949أ طراف النزاع المسلح، وأ ن التجديد الوحيد ا ي جاءت به اتفاقيات جنيف لعام  م، يدور حول اإ

جراءات التحقيق، ع  اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع في التحقيق، ع  أ ن هذا التجديد )اختيلىار  في حالة عدم التفاق ع  اإ

جلىراء التحقيلىق أ و اختيلىار   -أ يضاً    -حكم( يتوقف   ع  موافقة الدول أ طراف النزاع، التي لم تتفق أ بداً، في ظل تا التفاقيات، ع  اإ

 .(110)الحكم، وبذلك بقيت هذه المادة المشتركة بين التفاقيات ال ربع معطلة ولم تطبق أ بداً 

م، أ كلىد الخلىبراء على  1977  –م  1974وأ ثناء انعقاد الملدتمر الدبلوماسي لته كيد وتطوسر القانون الدولي الإنساني، في الفلىترة بلىين علىامي     

آلية التحقيق الواردة في التفاقيات الإنسلىانية وتفعيلهلىا، كجهلىاز رقلىابي لضلىمان تطبيلىق قواعلىد القلىانون عادة النظر في أ  الحاجة الماسة اإلى اإ

 .  (111)  الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح

نشلىاء      والحقيقة أ ن اقتراح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، في هلىذا الملىلدتمر الدبلوملىاسي قلىد تنازعلىه اتُلىاهين: ال ول، يلىدعوا اإلى اإ

  لجنة دولية دائمة للتحقيق الإلزامي )دون موافقة أ طراف النزاع المسلح( في أ ي اعداك لقواعد القانون الدولي الإنساني، والثاني، يعار 

لزامية للجنة ويدعوا اإلى ضرورة موافقة أ طراف النزاع على  قيلىام اللجنلىة بالتحقيلىق حلىول أ يلىة ملىزاا بحصلىول اعدلىاك ل حلىكام  الولية الإ

م، كحلىل وسلىد، 1977( ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام 90القانون الدولي الإنساني، ال مر ا ي أ دى في نهاية المطاف اإلى ت لىني الملىادة )

بحيث ميزت هذه المادة بين الاعدلىهكات الجسلى  ة لقواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، والاعدلىهكات ال خلىرى )الاعدلىهكات ال سلى يطة غلىير 

لزامية للجنة الدولية لتقصي الحقائق، في الحالة ال ولى فقد دون الثانية  . (112)الجس  ة(، وفر  الولية الإ

م، تحت عنوان )لجنة دولية لتقصيلى الحقلىائق( كحلىل وسلىد، في سلى بع  1977( من البروتوكول ال ول لعام 90وهكذا جاءت المادة )   

فقرات طويلة جداً، تضمنت م التفاصيل المتعلقة بعمل هذه اللجنة؛ من حيث تشكيلها وانتخاب أ عضاءها، واختصاصاتها، وعلاقدا 

جراء التحقيق، والتقارسر الصادرة عنها، والمصرلىوفات 1949بلجان التحقيق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ال ربع لعام   م، وطريقة اإ

 الإدارية للجنة. 

/جلى( من هذه المادة، اللتان تتعلقان بطبيعة اللجنلىة الدوليلىة لتقصيلى الحقلىائق 2/ب( و )1ع  أ ن ما يهمنا في هذه المادة، الفقرتان )   

يلىداع، لدى موافقلىة ملىا ل يقلىل علىن عولىسن ملىن 90/ب( من الملىادة )1واختصاصاتها، فقد نصت الفقرة ) ( على  أ ن “تتلىولى أ مانلىة الإ

ال طراف السامية المتعاقدة ع  قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية، الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على  فلىترات ملىدى م منهلىا 

 خمس س نوات، اإلى عقد اجتماع لممثلي أ ول ك ال طراف السامية المتعاقدة من أ جل انتخاب أ عضاء اللجنة  ”. 

 /جلى( من هذه المادة، فتنص ع  أ ن “اللجنة تكون مختصة بالآتي: 2أ ما الفقرة )

 : التحقيق في الوقائع المتعلقة به ي ادعاء خاص باعداك جس يم كما حددته التفاقيات وهذا البروتوكول.  أ ولً 
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عادة احترام أ حكام التفاقيات وهذا البروتوكول من خلال مساعيها الحميدة”.  ثانياً:  العمل ع  اإ

جلىراءات معينلىة لملىدة محلىددة )م 1فالفقرة )    /ب( بينت طبيعة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، باعتبارها هي ة دائملىة تنتخلىب وفلىق اإ

، وهلىذا اللىنص يمثلىل تطلىور غلىير (113)خمس س نوات( لمواجهة ملىا يمكلىن أ ن يسلى تجد ملىن اعدلىهكات مسلى تقبلية ل حلىكام هلىذه التفاقيلىات

آليلىة التحقيلىق، كاتفاقيلىة جنيلىف لعلىام  م، واتفاقيلىات 1929مس بوق في التفاقيلىات الإنسلىانية، فالتفاقيلىات السلىابقة  اللىتي أ شلىارت اإلى أ

عطاء أ طراف النزاع المسلح الحق بتشكيل هذه اللجنلىة 1949جنيف ال ربع لعام   نما اكتفت باإ م، لم تمنح لجنة التحقيق صفة الديمومة، واإ

 في حالة الادعاء بحصول اعداك ل حكام هذه التفاقيات.  

كحل وسد، فقلىد ملىيزت بلىين نلىوعين ملىن الاعدلىهكات ل حلىكام القلىانون الدولي   –كما رأ ينا سابقاً    –/جلى( والتي جاءت  2أ ما الفقرة )   

، ومُنحت اللجنة الدوليلىة لتقصيلى الحقلىائق، سلىلطة التحقيلىق (114)  الإنساني: اعدهكات جس  ة، واعدهكات أ خرى بس يطة أ و غير جس  ة

التلقائي )بدون موافقة أ طراف النزاع( في حالة الاعدهكات الجس  ة، أ ما في حالة الاعدهكات ال خرى )غير الجس  ة( فقد بقيلىت اللجنلىةُ 

 الدولية لتقصي الحقائق، مقيدةً نوافقة ال طراف المعنية. 

( كحلىل وسلىد، رغم 90والحقيقة أ نً التمييز بين الاعدهكات الجس  ة والاعدهكات ال س يطة أ و غير الجس  ة، ا ي أ خذت به المادة )    

كونه يمثل تقدماً ملحوظاً بالنس بة لنصلىوص التفاقيلىات الإنسلىانية السلىابقة، ل نلىه ملىنح هلىذه اللجنلىة سلىلطة التحقيلىق التلقلىائي في الحلىالة 

ذ أ ن النصلىوص الدوليلىة اللىتي أ شلىارت اإلى هلىذه التفرقلىة ل أ نه يصطدم بصعوبة التمييز بين الاعدهكات الجس  ة وغير الجس  ة، اإ  ال ولى، اإ

 .  (116) هذسن النوعين من الاعدهكات ل حكام القانون الدولي الإنساني، لم تحتو ع  معيار حاسم يميز بين  (115)

آليلىة التحقيلىق، أ ن  لىدد بشلى  واا الاعدلىهكات الجسلى  ة اللىتي تبلىاشر اللجنلىة       لك كان من ال جدر بالموع الإنساني، لتفعيلىل أ

جراءاتها التحقيقية اتُاهها بش  تلقائي ودون موافقلىة الدول المعنيلىة، والاعدلىهكات ال سلى يطة اللىتي ل تسلى تطيع  الدولية لتقصي الحقائق اإ

ل نوافقة صر ة من ال طراف المعنية.   اللجنة مباشرتها اإ

آلية التحقيق، نقت  الفقلىرة )      ( فيتمثلىل في الإشلىارة الصرلى ة اإلى الدور 90/جلىلى( ملىن الملىادة )2أ ما التطور الآخر، ا ي طرأ  ع  أ

الرقابي للجنة الدولية لتقصي الحقائق، خارج دائرة التحقيق، فقد جاء في البند الثاني من هذه الفقرة “أ ن اللجنة تكلىون مختصلىة بالعملىل 

عادة احترام أ حكام التفاقيات وهذا البروتوكول من خلال مساعيها الحميدة”.   ع  اإ

آليلىات اللجنلىة الدوليلىة لتقصيلى الحقلىائق، في 1977( السابقة ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام 90وهكذا وبتحليل المادة ) ، نسلى تطيع تحديلىد أ

 الرقابة بالآليات التالية: 

جراء التحقيق. 1  : اإ

تمارس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، دورها الرقابي لضمان التطبيق الدقيق لقواعد القلىانون الدولي الإنسلىاني، ملىن قبلىل أ طلىراف       

النزاع المسلح، أ ثناء اندلع العمليات العدائية، من خلال ممارسة عملهلىا ال سلىاسي، المتمثلىل في التحقيلىق في م ادعلىاء بوقلىوع خلىرق أ و 

 . 1977م والبروتوكول ال ول لعام 1949اعداك ل حكام اتفاقيات جنيف ال ربع لعام  

آلية التحقيق التي تباشرها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، نوجب المادة )  ( من البروتوكول ال ول، ما يلي: 90ويلاحظ ع  أ

ن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، يمكنها ممارسة دورها في الرقابة، عن طريق التحقيق في أ ي ادعاء بحصول اعداك ل حكام التفاقيلى  ات )أ ( اإ

جلىراء التحقيلىق حلىتى وللىو كان الادعلىاء بحصلىول  الإنسانية، أ يًا كان الطرف صاحب الادعاء؛ نعنى أ ن اللجنة تمارس دورهلىا الرقلىابي واإ

الاعداك ل حكام القانون الدولي الإنساني من قبل دولة ثالثة )غير طرف  في النزاع( ولكن يجب أ ن تكون هذه الدولة معترفة، مقلىدماً، 

 .  (117) باختصاص اللجنة
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جراء التحقيق في حالة حصول اعداك ل حكام اتفاقيات جنيف ال ربلى ن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق مقيدة نمارسة دورها الرقابي واإ ع )ب( اإ

، فقد، أ ما الاعدهكات المرتكبة ود أ حكام التفاقيات الإنسلىانية ال خلىرى فلىلا تخلىتص بهلىا 1977م، والبروتوكول ال ول لعام 1949لعام  

م، 1949( ملىن اتفاقيلىات جنيلىف ال ربلىع لعلىام 149و132و53و52هذه اللجنة، وذلك عكس اللجنة المختصة بالتحقيق نوجب الملىواد )

 . (118) التي تختص بالتحقيق بشه ن جميع الاعدهكات

ن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق مختصة نوجب المادة ) ( بالتحقيلىق في الوقلىائع، دون الاختصلىاص بالتولىيع أ و اإصلىدار ال حلىكام، 90)ج( اإ

جراء التحقيق في الوقائع، ل بد أ ن يقودها اإلى تقيلىيم  قلىانوني أ ولي، وملىدى مطابقلىة  غير أ ن ممارسة اللجنة لدورها في الرقابة عن طريق اإ

 .(119) الواقعة )الاعداك( للقانون )النصوص التفاقية(

 : المساعي الحميدة. 2

نملىا تقلىوم، كلىذلك، وفقلىاً للفقلىرة  جراء التحقيق ع  النحلىو السلىابق، واإ ل تقتصر مهمة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، كآلية رقابية، ع  اإ

عادة احترام أ حكام التفاقيات، وهذا البروتوكول، من خلال مساعيها الحميدة”.  90/جلى( من المادة )2)  ( “بالعمل ع  اإ

 ويمثل هذا النص تطوراً من النواحي التالية: 

)أ ( أ ن هذا النص أ عطلىى اللجنلىة الدوليلىة لتقصيلى الحقلىائق، دوراً في تطبيلىق قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، لم تكلىن التفاقيلىات السلىابقة 

م ( تعطيه لها، وستمثل هلىذا الدور في بلىذل المسلىاعي الحميلىدة 1949م، واتفاقيات جنيف ال ربع لعام  1929)كاتفاقية جنيف ال ولى لعام  

 للتوفيق بين أ طراف النزاع المسلح. 

جلىراء     والحقيقة أ ن طبيعة هذا الدور، تقت  أ ن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، في حالة عدم قلىدرتها على  ممارسلىة دورهلىا الرقلىابي باإ

علىادة ال ملىور اإلى نصلىابها ملىن  التحقيق، خاصة في حالة الاعدهكات ال س يطة التي تتطلب موافقة أ طراف النزاع؛ تقوم بدور الوساطة واإ

قناع الطرف المندك بالكف عن اعداكه لقواعلىد التفاقيلىات الإنسلىانية، دون اللجلىوء اإلى مبلىاشرة  خلال المساعي الحميدة، وبذل الجهد باإ

نسلىانية تُلىاه أ سراه  آلية التحقيق، فقد يتصور عملياً، أ ن يدعي أ حد أ طراف النزاع المسلح، أ ن الطرف الآخلىر قلىد ملىارس أ علىمالً غلىير اإ أ

المحتجزسن لديه، مثلًا ،  لك قد تضطر هذه اللجنة، في حالة رفض الطرف الآخر )المش تكي عليه( التحقيق حول هذه الواقعلىة )اللىتي 

لإزالة أ يلىة اعدلىهكات لقواعلىد حمايلىة ال سرى علىن طريلىق التفلىاو   -بقدر الإملىكان   -قد ل تعد اعدهكاً جس يماً( اإلى بذل مساعيها الحميدة  

قناع دون اللجوء اإلى مباشرة التحقيق.   والإ

ن  هذا الن ص قد أ شار صراحة  اإلى الدور الرقابي للجنة الدوليلىة لتقصيلى الحقلىائق، -ع  عكس نصوص التفاقيات الإنسانية السابقة -)ب( اإ

علىادة  علىادة احلىترام أ حلىكام التفاقيلىات وهلىذا البروتوكلىول”، وطبيعلىي أ ن  اإ وذلك من خلال الإشارة اإلى “اختصاص اللجنة بالعمل على  اإ

بل أ حد أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح، يتضلىمن دوراً رقابيلىاً، فهلىذه اللجنلىة في ولىمان  احترام القواعد الإنسانية، بعد اعداكها أ و تُاوزها من قِّ

 التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وووع حد لتجاوزها أ و الخروج عليها. 

صدار التقارسر. 3  : اإ

 ( من البروتوكول ال ول، ع  أ نه: 90نصت الفقرة الخامسة من المادة )

ليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي تراها مناس بة.   “)أ ( تعر  اللجنة ع  ال طراف تقرسراً بالنتائج التي توصلت اإ

ذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول ع  أ دلة كافية للتوصلىل اإلى نتلىائج تقلىوم على  أ سلىاس ملىن الوقلىائع والحيلىدة، فعلى   )ب( اإ

 اللجنة أ ن تعلن أ س باب ذلك العجز. 

ذا طلب منها ذلك جميع أ طراف النزاع”.  ل اإ ليها، اإ  )ج( ل يجوز للجنة أ ن تنو علناً النتائج التي توصلت اإ
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ويتضح من خلال هذه الفقرة، أ ن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، تمارس دورها الرقلىابي، أ يضلىاً، ملىن خلىلال حق هلىا في اإصلىدار التقلىارسر 

ليها بعد الاعداء من مباشرة التحقيق.   بالنتائج التي توصلت اإ

 ويلاحظ ع  هذه الآلية ما يلي: 

ن ع  اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أ ن تصدر تقرسراً في نهاية م تحقيق، تبدي فيه تعليقها ع  القانون المطبق ومدى تُاوز الوقلىائع  (أ  )  اإ

ذا لم تتوصل اإلى نتيجة معينلىة، فعليهلىا بيلىان ال سلى ب ليها، وذلك في حالة توصلها اإلى نتيجة ما، أ ما اإ اب لهذا القانون، والنتائج التي توصلتاإ

 التي أ د ت اإلى ذلك.  

ن هذا التقرسر ما تراه مناسلى باً ملىن التوصلىيات، نعلىنى أ ن  هلىذه الملىادة قلىد منحلىت اللجنلىة الدوليلىة لتقصيلى  )ب( يمكن للجنة الدولية أ ن تضُم ِّ

بداء التوصيات أ و الاقتراحات التي تراها مناسلى بة لضلىمان اللىتزام  الحقائق، الحق  في تُاوز الوقائع ومدى مطابقدا للنصوص التفاقية، واإ

ا أ طراف النزاع المسلح بقواعد القانون الدولي الإنساني، وهذه الم يزة تمنح اللجنة الدولية لتقصيلى الحقلىائق سلىلطةً حقيقيلىةً لممارسلىة دورهلى

 الرقابي بش  أ وسع من مجرد سرد  للواقع. 

)ج( وأ خيراً فاإن حق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، في اإصدار تقارسر )مكتوبة أ و شفهية( في نهاية التحقيلىق، سكلىون بطريقلىة سريلىة للىفول 

ذا طلب منها ذلك جميلىع أ طلىراف  ل اإ المعنية، بحيث ل يجوز للجنة أ ن تعلن النتائج أ و التوصيات والمقترحات التي تضمنها هذا التقرسر، اإ

 .(120) النزاع، وذلك تشجيعاً لفول أ طراف النزاع ع  قبول اختصاص اللجنة
 

 

آليات الرقابة الواقعية :  المطلب الثاني   وسائل وأ
 

طار القانون الدولي الإنساني، تتمثل في الوسائل والإجلىراءات القانونيلىة اللىتي توفرهلىا النصلىوص الدوليلىة، للىفول اإ  ن الحماية الرقابية، في اإ

أ طراف النزاع، والمنظمات الدولية الإنسانية، من أ جلىل السلىهر على  التطبيلىق الفعلىلي لقواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، ومنهلىا القواعلىد 

 الخاصة بحماية البيئة وغيرها من الفئات المحمية، أ ثناء سير العمليات العدائية. 

وبذلك نجد أ ن الحماية الرقابية، المقررة في النصوص التفاقية، لضمان تطبيق قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، أ ثنلىاء سلىير العمليلىات    

كلىراً على  الهي لىات الرقابيلىة السلىابقة   ن  الدول  –الدول الحاميلىة والملىنظمات الإنسلىانية ولجلىان تقصيلى الحقلىائق  –القتالية، ليست حِّ بلىل اإ

على   –ملىن خلىلال السلىلطات المعنيلىة فيهلىا    –أ طراف النزاع نفسها تساهم، نوجب النصوص الإنسانية، بدور هام في الرقابلىة ا اتيلىة  

 سلوك مقاتلها لضمان عدم مخالفدا أ و تُاوزها لقواعد الحماية المقررة نوجب أ حكام القانون الدولي الإنساني. 

ولما كان هذا ال سلوب في الرقابة، تمارسه الدول أ طراف النزاع، ع  قواتها المسلىلحة، بشلى  واقعلىي، أ ثنلىاء أ دائهلىا لمهامهلىا القتاليلىة،     

نه يمكن تسمية هذا ال سلوب من أ سلىاليب الرقابلىة، بالرقابلىة الواقعيلىة، تميلىيزاً  لهلىا لضمان عدم اعداكها لقواعد القانون الدولي الإنساني، فاإ

 من خلال ملدسسات أ و هي ات رقابية خاصة.  –كما رأ ينا في المطلب السابق  –عن الرقابة الملدسس ية أ و المنهجية التي تمارسها 

 ويمكن للباحث القانوني، في التفاقيات الإنسانية، أ ن يميز بين صنفين من أ صناف الرقابة الواقعية التي تقوم بهلىا الدول أ طلىراف اللىنزاع،

 أ ثناء سير العمليات العدائية، لضمان تطبيقها واحترامها لقواعد القانون الدولي الإنسلىاني، هي: رقابلىة ذاتيلىة، تمارسلىها أ طلىراف اللىنزاع ملىن

خلال بعض السلطات المختصة ع  قواتها المسلحة، ورقابة تبادلية، تمارسها أ طراف النزاع المسلح ع  بعضها البعض، لووع حد ل ي 

خرق أ و تُاوز ل حكام القانون الدولي الإنساني، وهذه ال صناف من الرقابلىة الواقعيلىة هي ملىا سلى نحاول بحشيلىا بشيلىء ملىن التفصلىيل في 

 البنود التالية:
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 أ ولً: الرقابة ا اتية:  

تلتزم الدول أ طراف النزاع المسلح، باعتبارها أ طراف في التفاقيات الإنسانية، بتنفيلىذ قواعلىد هلىذه التفاقيلىات بحسلىن نيلىة، وولىمان    

عدم اعدلىاك قواتهلىا المسلىلحة لقواعلىد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب هلىذه التفاقيلىات، لحمايلىة الفئلىات غلىير المسلىاهمة بصلىورة مبلىاشرة في العملىل 

 العسكري.  

والحقيقة أ ن الدول أ طراف النزاع، ملزمة بتنفيذ قواعد التفاقيات الإنسانية، اللىتي هي أ طلىراف فيهلىا، نوجلىب المبلىدأ  العلىام في قلىانون    

( منهلىا “م معاهلىدة نافلىذة ملزملىة ل طرافهلىا 26م، في الملىادة )1969المعاهدات، ا ي عبرت عنه اتفاقية فيينا لقلىانون المعاهلىدات لعلىام 

 . (121) وعليهم تنفيذها بحسن نية”

معلىانًا في 1977م، والبروتوكول الإوافي المكمل لهلىا لعلىام 1949غير أ ن التفاقيات الإنسانية؛ خاصة اتفاقيات جنيف ال ربع لعام     م، واإ

لزام الدول ال طراف بقواعد القانون الدولي الإنساني، لم تكتفِّ بهلىذا الاللىتزام العلىام، بلىل تضلىمنت  الملىادة ال ولى التشديد ع  ضرورة اإ

المشتركة فيها، نصاً فريداً، ل يفر  ع  الدول أ طراف اللىنزاع واجلىب احلىترام هلىذه التفاقيلىات، وحسلىب، بلىل ويفلىر  عليهلىا واجبلىاً 

وافياً، أ يضاً، بكفالة احترامها في جميع ال وقات  .  (122) اإ

فقد جاءت هذه المادة على  النحلىو التلىالي “تتعهلىد ال طلىراف السلىامية المتعاقلىدة بلىه ن تحلىترم هلىذه التفاقيلىة وتكفلىل احترامهلىا في جميلىع    

ال حوال”، والحقيقة أ ن هذه المادة كانت مداراً لمناقشات ومداولت مطولة، نظلىراً لغموولىها وعلىدم وولىوفا، فال شلىق ال ول ملىن هلىذه 

شلىكال، أ ملىا الشلىق الثلىاني ا ي يلىدعوا هلىذه الدول اإلى  المادة المتعلق بتعهد الدول ال طراف باحترام التفاقيات الإنسانية، ل يثلىير أ ي  اإ

ق الثاني من هذه المادة يفر  ع  الدول  كفالة احترام هذه التفاقيات، فهو ما يثير الل س حول المقصود منها، وسرى الكثيرون أ ن الش 

 . (123)ال طراف في هذه التفاقيات، بالإوافة اإلى الالتزام باحترام هذه التفاقيات ، التزاماً بكفالة احترام الدول ال خرى لها

، بالإولىافة اإلى الملىادة ال ولى ملىن البروتوكلىول 1949ويعتقد الباحث أ ن  نص المادة ال ولى المشلىتركة في اتفاقيلىات جنيلىف ال ربلىع لعلىام   

م، قد جاء ع  هذا النحو الفريد مراعاة لطبيعة التفاقيات الإنسانية، وكونها ل تعد اتفاقيات جماعية، وحسلىب، بلىل 1977ال ول لعام 

دعظم دول العلىالم تقريبلىاً أ طلىراف في هلىذه التفاقيلىات: )اتفاقيلىات جنيلىف   –كميثاق ال مم المتحدة    –أ نها اتفاقيات شارفت ع  العالمية  

( والتي تعد أ ساس القلىانون الدولي الإنسلىاني، ملىن هنلىا كان الاللىتزام باحترامهلىا 1977م والبروتوكولين المكملين لها لعام  1949ال ربع لعام  

 . (124)ع  هذا النحو الفريد

وتقوم الدول ال طراف في التفاقيات الإنسانية، في س يل احترام التزاماتها بتنفيذ هذه التفاقيات بحسلىن نيلىة، نبلىاشرة رقابلىة ذاتيلىة،    

بل السلطات المختصة بها   ع  قواته المسلحة، أ ثناء سير العمليات القتالية، لضمان عدم اعداك -لدى م طرف في النزاع المسلح  -من قِّ

 أ فراد هذه القوات ل حكام الحماية المقررة نوجب هذه التفاقيات. 

 –م 1977، والبروتوكلىول ال ول المكملىل لهلىا لعلىام 1949خاصة اتفاقيات جنيف ال ربع لعام   –وبالإطلاع ع  التفاقيات الإنسانية      

نس تطيع أ ن نقف ع   وعة ملىن الواجبلىات أ و الالتزاملىات اللىتي أتلقيلىت، نوجلىب هلىذه التفاقيلىات، على  علىاتق الدول أ طلىراف   (125)

لحمايلىة النزاع، لمباشرة الرقابة ا اتية ع  قواتها المسلحة، أ ثناء اندلع العمليات العدائية، لضلىمان تنفيلىذ هلىذه القلىوات للقواعلىد التفاقيلىة 

 الفئات المدنية )غير المساهمة بالعمل القتالي( ومن ضمنها البيئة المحيطة نيدان القتال، وأ هم هذه الواجبات أ و الالتزامات ما يلي: 

 الالتزام بنو القواعد الإنسانية بين أ فراد القوات المسلحة أ ثناء أ دائهم لمهامهم القتالية. . 1

تقوم أ طلىراف اللىنزاع، بالرقابلىة ا اتيلىة، على  أ داء قواتهلىا المسلىلحة، لضلىمان علىدم اعداكهلىا لقواعلىد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب التفاقيلىات    

آليلىات  حلىدى أ الإنسانية، وذلك من خلال نوها للقواعد الإنسانية بين هذه القوات، وقد وردت الإشارة اإلى هذا الاللىتزام، باعتبلىاره اإ
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الرقابة ا اتية التي تمارس من قبل أ طراف النزاع ع  أ داء قواتها المسلحة في حال اندلع العمليات القتاليلىة، في العديلىد ملىن النصلىوص 

( ملىن البروتوكلىول ال ول 83م ع  التلىوالي، والملىادة )1949( من اتفاقيات جنيف ال ربع لعام 144و127و48و47التفاقية، منها المواد )

 م، وتنص هذه المواد في  لها ع  أ ن: 1977لعام  

( تتعهد ال طراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذلك أ ثناء النزاع المسلح بنو نصوص التفاقيات وهذا البروتوكول، 1“) 

 ع  أ وسع نطاق ممكن في بلادها. 

( يجب ع  أ ية سلطات عسكرية أ و مدنية تضطلع، أ ثناء النزاع المسلح، نسلدوليات تتعلق بتطبيق التفاقيات وهذا البروتوكول،  2) 

لمام تام بنصوص هذه المواثيق. “   أ ن تكون ع  اإ

آلية نو القواعد الإنسانية من الآليات المزدوجلىة اللىتي تلُىمارس كآليلىة وقائيلىة لحمايلىة الفئلىات المحميلىة     يتضح من خلال هذا النص، أ ن أ

آليات الحمايلىة الوقائيلىة  –وقت السلم وقبل اندلع العمليات القتالية وتلُىمارس كلىذلك كآليلىة رقابيلىة تباشرهلىا الدول  –كما رأ ينا عند بحث أ

أ طراف النزاع بنفسلىها، أ ثنلىاء انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، ملىن خلىلال سلىلطاتها العسلىكرية أ و المدنيلىة، لضلىمان التطبيلىق الفعلىلي للقواعلىد 

 الإنسانية وعدم اعداكها من قبل القوات المسلحة. 

ويتضح كذلك، أ ن النصوص التفاقية، ل تكتفي بقيام أ طراف النزاع المسلح، نباشرة رقابة ذاتية ع  قواتهلىا المسلىلحة، ملىن خلىلال    

لملىام تام ودرايلىة  نما تتطللىب كلىذلك أ ن سكلىون أ فلىراد القلىوات المسلىلحة على  اإ الالتزام بنو نصوص التفاقيات الإنسانية بين المقاتلين، واإ

م، اللىتي 1977( ملىن البروتوكلىول ال ول لعلىام 83جيدة بنصوص هذه المواثيق الإنسانية، ويظهر ذلك جلياً في الفقرة الثانية ملىن الملىادة )

ليها، ومن الفقرة الثانية من المادة ) ، اللىتي تلىنص على  أ نلىه “يتعلىين على  1949( من اتفاقيلىة جنيلىف الثالثلىة لعلىام  127س بقت الإشارة اإ

زاء أ سرى الحرب، أ ن تكلىون حلىائزة للىنص التفاقيلىة، وأ ن تلقلىن  السلطات العسكرية أ و غيرها، التي تضطلع وقت الحرب نسلدوليات اإ

 بصفة خاصة أ حكامها”. 

آليلىات الرقابلىة    آلية نولى القواعلىد الإنسلىانية بلىين أ فلىراد القلىوات المسلىلحة، كاإحلىدى أ ورغم أ ن المواد التفاقية السابقة، التي أ شارت اإلى أ

 ا اتية، التي تمارس من قبل أ طراف النزاع أ نفسهم، أ ثناء اندلع العمليات القتالية، تُلىاه قلىواتهم المسلىلحة، رغم أ ن هلىذه الملىواد لم تولىِّ 

واكتفلىت في  –صراحة اإلى التزام السلطات العسكرية أ و المدنية، بنو القواعد الإنسانية الخاصة بحماية البيئة أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة 

ل أ ن هلىذا الاللىتزام كآليلىة   –م بالإشارة اإلى قواعد حمايلىة ال سرى  1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  127الفقرة الثانية من المادة ) اإ

آليات الرقابة ا اتية، جاء عاماً في معظم النصوص التفاقيلىة، مملىا يعلىني أ ن السلىلطات المختصلىة في أ طلىراف اللىنزاع  سلىواء كانلىت  –من أ

تلتزم نمارسة رقابدا ا اتية ع  قواتها المسلحة، بنو كافة قواعد الحماية المقررة نوجب هذه التفاقيات   –سلطات عسكرية أ و مدنية  

لملىام تام ومعرفلىة جيلىدة بهلىذه القواعلىد  نا فيها قواعد حماية البيئة، بل وأ كثر من ذلك يجب ع  أ فراد القوات المسلىلحة أ ن سكونلىوا على  اإ

 لضمان التطبيق الفعلي لهذه القواعد لحماية البيئة المحيطة بالعمليات القتالية من أ ية أ ضرار بالغة قد تلحق بها. 

لزام أ فراد القوات المسلحة باحترام القواعد الدولية الإنسانية. 2  . اإصدار ال وامر والتعليمات العسكرية الخاصة باإ

من الالتزامات التي تفروها النصوص التفاقية، ع  عاتق أ طراف النزاع، أ ثناء انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، للرقابلىة على  أ داء قواتهلىا    

آلية اإصدار ال واملىر والتعللىيمات الكفلىيلة بتلىه مين احلىترام قواعلىد الحمايلىة المقلىر  رة المسلحة وومان تطبيقها لقواعد القانون الدولي الإنساني، أ

 نوجب النصوص التفاقية. 

آليات الرقابة ا اتية، المادة )    ( من البروتوكول ال ول، اللىتي تلىنص على  أ ن “تصُلىدر ال طلىراف 80/2وقد أ شارت اإلى هذه الآلية من أ

دة السامية المتعاقدة وأ طراف النزاع ال وامر والتعليمات الكفيلة بته مين احترام التفاقيات وهذا البروتوكول وتوف على  تنفيلىذها”، والملىا

 ( من هذا البروتوكول، التي تنص ع  أ نه: 87)
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ف القلىادة العسلىكريين ننلىع الاعدلىهكات للاتفاقيلىات وهلىذا 1“) ( يتعين ع  ال طلىراف السلىامية المتعاقلىدة وعلى  أ طلىراف اللىنزاع أ ن تكللى 

بلاغهلىا اإلى السلىلطات المختصلىة، وذلك فلىيما يتعللىق بلىه فراد القلىوات المسلىلحة ا سلىن  ذا لزم ال مر، بقمع هذه الاعدلىهكات واإ البروتوكول، واإ

مرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت اإشرافهم.    يعملون تحت اإ

الته كد ملىن  –م حسب مس تواه من المسلدولية  –( يجب ع  ال طراف السامية المتعاقدة وأ طراف النزاع أ ن يطلبوا من القادة 2)  

مرتهم ع  بينة من التزاماتهم كما تنص عليها التفاقيات وهذا البروتوكول وذلك بغية من ع أ ن أ فراد القوات المسلحة، ا سن يعملون تحت اإ

 وهع الاعدهكات. 

( يجب ع  ال طراف السامية المتعاقدة وأ طراف النزاع أ ن يطلبوا من م قائد أ ن سكلىون على  بينلىة ملىن أ ن بعلىض مر وسلى يه أ و 3)  

أ ي أ شخاص أآخرسن خاوعين لسلطته ع  وشك أ ن يقترفوا أ و اقترفوا اعدهكات للاتفاقيات أ و لهذا البروتوكول، أ ن يطبلىق الإجلىراءات 

جلىراءات ته دي يلىة أ و جنائيلىة ولىد  اللازمة ل نع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أ و لهذا البروتوكول، وأ ن يتخذ عندما سكون ذلك مناسلى باً، اإ

 مرتكبي هذه الاعدهكات”. 

آلية اإصدار ال وامر والتعليمات العسكرية من القادة العسكريين اإلى مر وسلى يهم ملىن أ فلىراد القلىوات     يتضح من النصوص السابقة، أ ن أ

المسلحة، من الآليات ذات الطبيعة الخاصة التي تلددي أ كثر من وظيفلىة لحمايلىة قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني؛ فهلىيي ل تقتصرلى على  

صدار  –ومن ضمنها البيئة بنوعيها    –توفير حماية وقائية للفئات المحمية نوجب قواعد القانون الدولي الإنساني   لزام القائد العسكري باإ باإ

نما توفر أ يضاً حماية رقابية، يمارسها القادة العسلىكريون على  مر وسلى  يهم ال وامر والتعليمات العسكرية لمنع وقوع الاعداك قبل ارتكابه، واإ

أ ثناء أ دائهم لمهلىامهم القتاليلىة وفلىق قواعلىد القلىانون الدولي الإنسلىاني، وحمايلىة ردعيلىة أ و زجريلىة بقملىع هلىذا الاعدلىاك حلىال وقوعلىه وفلىر  

 جزاءات ته دي ية  أ و جنائية ردعية. 

آليات الرقابة ا اتية،   ن ما يهمنا، في هذا المووع، هو وظيفة هذه الآلية الرقابية، حيث تعد ال وامر والتعليمات العسكرية، من أ هم أ  واإ

لزاميلىة على  أ فلىراد القلىوات المسلىلحة،  التي يمارسها القادة ع  مر وس يهم، نظراً لما تتمتع به هذه ال وامر والتعليمات العسكرية من صلىفه اإ

 وبالتالي توفر حماية مباشرة للقواعد الإنسانية، من قبل القوات المسلحة في حال تلقيهم لهذه ال وامر أ و التعليمات العسكرية. 

آلية اإصدار ال وامر والتعليمات العسكرية، كآلية رقابية ذاتية، تمارسها السلطات العسكرية ع  مر وس يهم من المقلىاتلين، به نهلىا     وتتميز أ

ليها أ طراف النزاع كثيراً للرقابة ع  أ داء قواتها المسلحة وتقويمه، بالإولىافة اإلى دور هلىذه ال واملىر والتعللىيما ت في من الآليات التي تلجه  اإ

تنظيم سير العمليات العدائية، فقد تلجه  السلطات العسكرية، أ و المدنية في بعض الظروف لى اإلى اإصدار ال وامر والتعليمات العسلىكرية 

نسلىانية، أ و حمايلىة الملىدنيين علىن طر  يلىق أ و التوجيهات الميدانية لإفراد قواتها المسلحة لحماية ال سرى المحتجزسن لديها، ومعلىاملدم معلىاملة اإ

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أ ضرار أ و اإصابات جان ية في صفوف الملىدنيين وال عيلىان المدنيلىة، أ و حمايلىة البيئلىة المحيطلىة نيلىدان 

العمليات القتالية، عن طريق اإصدار ال وامر العسلىكرية ننلىع اسلى تخدام بعلىض الوسلىائل القتاليلىة اللىتي تلُحلىق أ ضراراً بيئيلىة بالغلىة، كمنلىع 

فساد مساحات شاسعة ملىن ال راضي الزراعيلىة أ و  فراد أ و ال سلحة المحرقة، لما يترتب عليها من اإ اللجوء اإلى ال لغام ال روية المضادة لل 

آت الإسلىتراتيجية كالمحطلىات النوويلىة لتوليلىد الطاقلىة  اإحراق مساحات كبيرة من الغابات، أ و منع تعمد الهجوم ع  بعض المواقع أ و المنشه

الكهربائية، التي تطلق قوى خطرة تلحق أ ضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة ال ملىد بالبيئلىة المحيطلىة، وملىن ال ملىثلة الحيلىة على  هلىذه 

ال وامر والتعليمات العسكرية، كآلية رقابية تمارسها السلطات المختصة لدى أ طراف النزاع لضمان تطبيلىق قواتهلىا المسلىلحة لقواعلىد الحمايلىة 

آذار  م، أ واملىر عسلىكرية 2003المقررة نوجب التفاقيات الإنسانية؛ اإصدار القيادة العسكرية العراقية، أ ثنلىاء حلىرب الخللىيج الثالثلىة في أ

 .(126)م 1949للقادة الميدانيين نعاملة أ سرى العدو وفق اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
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 . تقدة المشورة من قبل المستشارسن القانونيين للقادة العسكريين في الميدان لضمان تطبيق التفاقيات الإنسانية. 3

ن مهمة المستشارسن القانونيين، المنصوص عليها في المادة )    م، ل تقتصرلى على  الحمايلىة الوقائيلىة 1977( من البروتوكول ال ول لعلىام 82اإ

ة في المتعلقة بتقدة النصح والمشورة للقادة العسكريين، قبل اندلع العمليات القتالية، لضمان توفير الوقاية للفئات المدنيلىة غلىير المسلىاهم

العمل العسكري من أ ية اعتداءات محتملة عند نشوب النزاع المسلح، بل تمتد هذه المهمة، كآلية رقابية لضمان تطبيق القادة العسكريين 

( على  أ ن “تعملىل ال طلىراف السلىامية المتعاقلىدة دوملىاً، 82للاتفاقيات الإنسانية أ ثناء اندلع العمليات القتالية، فقد نصت هذه الملىادة )

 وتعمل أ طراف النزاع أ ثناء النزاع المسلح ع  ته مين توفير المستشارسن القانونيين عند الاقتضاء لتقدة المشورة للقادة العسلىكريين على 

المس توى المناسب، بشه ن تطبيق التفاقيات وهذا البروتوكول، وبشه ن التعليمات المناس بة التي تعطى للقوات المسلحة فلىيما يتعللىق بهلىذا 

 الموووع”. 

 –والحقيقة أ ن مشورة المستشارسن القانونيين، للقادة وأ صحاب القرار العسلىكري في الميلىدان، أ ثنلىاء انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، تعلىد    

آليات الرقابة الفاعلة في ولىمان تطبيلىق القلىوات المسلىلحة للقواعلىد الدوليلىة الإنسلىانية. فالمستشلىار   –ع  ال قل من الناحية النظرية   من أ

القانوني، هو الشخص ا ي تقع ع  عاتقه  مهمة لفت نظر صانع القرار العسكري، اإلى أ خذ الاعتبارات القانونية والإنسانية بالحس بان 

عند اتخاذه ل ي قرار بشه ن نوع ال سلحة أ و التكتلىيكات اللىتي يسلى تخدمها لتحقيلىق غرولىه القتلىالي، بحيلىث يمكلىن للمستشلىار القلىانوني، 

لغلىاء أ ي قلىرار عسلىكري بالهجلىوم، سرتلىب أ ضراراً جان يلىة أ و اإصلىابات عرولىية بالملىدنيين وال عيلىان المدنيلىة،تفوق الملىيزة  ممارسة حقه في اإ

مهمة تقدسر الق ة العسكرية للهلىدف في ولىوء الظلىروف القائملىة لحظلىة  –أ يضاً  –العسكرية المرجوة، والمستشار القانوني يقع ع  عاتقه 

اتخاذ القرار العسكري، وع  ذلك، فاإن القائد الميداني، ملزم بالتعليمات القانونيلىة حلىول أ هميلىة الهلىدف والملىيزة المرجلىوة ملىن مهاجمتلىه أ و 

تدميره، وفي حالة توافر عدة خيارات أ مام القائد الميداني، بين عدد من ال سلحة أ و أ ساليب الهجلىوم المتاحلىة، فلىاإن المستشلىار القلىانوني 

يساهم بدوره في اإرشاد القادة الميدانيين اإلى اختيار ال سلىلحة وال سلىاليب القتاليلىة اللىتي تلحلىق أ قلىل الخسلىائر في أ رواح الملىدنيين والحلىد 

 . (127)ال دنى من ال ضرار بالبيئة المدنية أ و الطبيعية

والرقلىابي ا ي يمارسلىه المستشلىارون القلىانونيون، على  النحلىو السلىابق، لضلىمان  –أ ثنلىاء السلىلم  –ورغم ال همية البالغة لفور الوقائي    

آليات الرقابة ا اتية، ملىا  ل أ ن اللجوء اإلى هذه الآلية من أ زاللىت تطبيق صانع القرار العسكري في الميدان، للقواعد القانونية الإنسانية، اإ

 .(128) سوى عدد محدود جداً من الدول، منها السويد وأ لمانيا –عملياً  –قليلة نس ياً، ولم يطبقها 

آلية المستشارسن القانونيين، ستساهم بلىدور ل بلىه س بلىه في حمايلىة البيئلىة     وفي مجال حماية البيئة من أآثار النزاعات المسلحة، نعتقد أ ن أ

خلال اندلع العمليات القتالية، ولفت نظر صنَّاع القرار العسكري اإلى الاعتبارات البيئية عند التخطيد للهجوم أ و تنفيلىذه، ولسلى يما 

ذا تم التوسع في تعيين المستشارسن القانونيين ليشمل معظم القوات المسلحة لفول المختلفة، وكان هلدلء المستشارسن ع  درجة عاليلىة  اإ

 من الإلمام بالبيئة والملوثات البيئية والقواعد المقررة لحماية البيئة في هذه الظروف. 

 ثانياً: الرقابة التبادلية: 

م، والبروتوكلىول ال ول المكملىل لهلىا لعلىام 1949خاصة اتفاقيلىات جنيلىف ال ربلىع لعلىام    –من خلال الإطلاع ع  النصوص الإنسانية      

نجد أ ن الرقابة ا اتية التي تمارس من قبل أ طراف النزاع أ نفسهم لضمان التزامهم بالقواعلىد الدوليلىة الإنسلىانية، خلىلال انلىدلع  –م  1977

 –العمليات القتالية، ل تقتصر ع  تا الرقابة التي تمارس من قبل بعض السلطات المختصة لدى أ طراف النزاع على  قواتهلىا المسلىلحة 

ق ملىن ملىدى اللىتزام م   –والتي بحثناها سابقاً   نما تشمل أ يضاً الرقابة التي يباشرها أ طراف النزاع المسلح ع  بعضلىهم اللىبعض للحتحقلىح واإ

 منهما بهذه القواعد. 
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آليات الرقابة التبادلية من خلال النصوص التفاقية ع  النحو التالي:   ويمكن الوقوف ع  أ

خطار بعضهم البعض، ببعض المواقع لتوفير الحماية القانونية لها. 1  . التزام أ طراف النزاع المسلح باإ

آليات الرقابة التبادلية، التي تمارس من قبل أ طراف اللىنزاع لمراقبلىة بعضلىهم اللىبعض، للته كلىد ملىن ملىدى اللىتزام م ملىنهما بالقواعلىد     من أ

خطلىار 1977( من البروتوكول ال ول لعلىام 12/3الدولية الإنسانية وعدم اعداكها، ما نصت عليه المادة ) م “يعملىل أ طلىراف اللىنزاع على  اإ

عفلىاء أ ي  ملىن ال طلىراف ملىن التزاملىه  بعضهم البعض الآخر نواقع وحداتهم الطبية الثابتة، ول يترتلىب على  علىدم القيلىام بهلىذا الإخطلىار اإ

 بالتقيد به حكام الفقرة ال ولى”. 

بلاغ م منهما الآخلىر، بشلى  تبلىادلي، نواقلىع المستشلىفيات أ و الوحلىدات الطبيلىة الثابتلىة،     فهذه المادة تلزم أ طراف النزاع، بضرورة اإ

وذلك لضمان عدم توجيه العمليات القتالية ولىدها، ونلىا أ ن المستشلىفيات والوحلىدات الطبيلىة المختلفلىة تعلىد أ حلىد عنلىاصر البيئلىة المدنيلىة 

نه يمكن مد نطاق تطبيق هذه المادة ل (129)المحيطة نيدان القتال ، بحيث يجب ع  أ طراف النزاع تشمل بقية عناصر البيئة الطبيعية، فاإ

، عيلىة الحساسلىة لدى الجلىانبيناإخطار بعضهم البعض الآخلىر نواقلىع البيئلىة الطبي   –لحماية البيئة الطبيعية من أآثار الهجمات العسكرية    –

 . عدم مهاجمدا أ و الاعتداء عليها ، لضمانلغابات ومصادر مياه الوب وغيرهاكالمحميات الطبيعية وا

تبلىاع، عدم اللىتزام أ طلىراف اللىنزاع المسلىلح ، قد أ كدت ع  أ ن( سابقة ا كر12/3ة من المادة )، أ ن الفقرة ال خير وتُدر الملاحظة     باإ

آليات الرقابة التبادليةهذه الآلية م باحلىة مهاجملىة هلىذه حول بعض المواقع المراد حماسدا  ، المتمثلة في الإخطار المتبادلن أ ، ل يترتب عليلىه اإ

 . بالعمل العسكري بش  مباشرتساهم  المواقع أ و الاعتداء عليها طالما أ نها مواقع مدنية ل 

نشاء مكاتب أ و لجان خاصة. 2  . قيام أ طراف النزاع المسلح بالرقابة المتبادلة عن طريق اإ

نشاء مكاتب أ و تشكيل لجان خاصة  ، اإلىتلجه  الدول أ طراف النزاع المسلح  قد  ، للتححقحق من مدى قيام الخصم بتطبيق قواعد الحماية اإ

آليات الرقابة التبادليلىة، وقد نصت ع  هذه الآ التفاقيات الإنسانيةقررة نوجب الم اتفاقيلىة جنيلىف الثالثلىة ( ملىن 122، الملىادة )لية من أ

نشلىاء مكتلىب اسلى تعلامات خلىاص م، الخاصة بحماية أ سرى الحرب1949لعام   لزام أ طراف اللىنزاع المسلىلح باإ ، فقد تضمنت هذه المادة اإ

 . سرى المقررة نوجب هذه التفاقيةللتحقق من مدى مراعاة م منهما لقواعد حماية ال  

آليات الرقابة التبادلية ع  النحو التالي:   وقد بينت هذه المادة كيفية عمل هذه الآلية من أ

نشاء مكتب رةي للاس تعلايجب ع  م طرف من أ طراف النزاع  )أ ( ، وذلك عنلىد م عن أ سرى الحرب المحتجلىزسن لديلىه، اإ

نشاء مثل هذه المكاتبع العمليات العدائية أ و الاحتلال، كما أ لزمت هذه المادة، أ يضاً، الدول المحايدةاندل في حلىال  ، باإ

 اس تقبالها ل شخاص محميين. 

المتعلقلىة بال سرى ، بكافلىة المعلوملىات سزود مكتب الاسلى تعلامات التلىابع له، أ ن  يجب ع  م طرف من أ طراف النزاع  )ب(

، وملىكان وتاريخ الملىيلاد المحتجزسن لديه: كالمعلومات الشخصية ب  أ سير؛ اةه الكامل، ورت ته ورهه، والفرقة التابع لهلىا

دخلىلىاله وجنسلىلىيته   والمعلوملىلىات الخاصلىلىة بتلىلىاريخ أ سره ونقلىلىله وحلىلىالت ال  هلىلىروب وسجلىلىله الصلىلىحي وحالتلىلىه المرولىلىية، واإ

 والإفراج عنه ونقله اإلى الوطن   ، المستشفى

بلاغ المعلومات التي يتلقاها اإلى الدول المعنيلىة، وذلك علىن طريلىق الدول  )ج( يلتزم المكتب الرةي للاس تعلام عن ال سرى باإ

 الحامية أ و الوكالة المركزية للاس تعلام عن ال سرى أ و المنظمات الإنسانية كاللجنة الدولية للصليب ال ،ر وغيرها. 

آليات الرقابة التبادلية     ذا كانت هذه الآلية من أ نشاء-واإ وردت في التفاقيلىة الخاصلىة بحمايلىة   قلىد-الجانبينمكاتب أ و لجان خاصة لدى    اإ

ننا نعتقد أ نه يمكلىن اللجلىوء اإلىسرى المقررة نوجب هذه التفاقية، لضمان تقيد أ طراف النزاع بقواعد حماية ال  م1949ام  ال سرى لع  ، فاإ

 . طراف النزاع بقواعد حماية البيئة، لضمان تقيد أ  أ ثناء اندلع العمليات القتالية ، لحماية البيئةهذه الآلية الرقابية التبادلية
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ننا   برام اتفاقية مسلى تقلة خاصلىة بحمايلىندعو الموع الإنساني،   لك فاإ علىد ، أ و تعلىديل القواة البيئلىة أ ثنلىاء النزاعلىات المسلىلحة، في حال اإ

لزام أ طراف النزاع  الحالية الخاصة بحماية البيئة نشاء، أ ن يبادر اإلى النص صراحةً ع  ضرورة اإ مكاتب رةيلىة أ و لجلىان بيئيلىة   المسلح باإ

في حلىال انلىدلع العمليلىات القتاليلىة، لمراقبلىة ، كالمواقلىع البيئيلىة اللىتي تتلىه ثر ل كافة المعلومات البيئيلىة الهاملىة، لدى الجانبين، تس تقبخاصة

ناعة الوسلىائل ، ولس يما وأ ن التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال ص تش  خرقاً لقواعد حماية البيئة  ، التي قدتصرفات الطرف الآخر

البيئة المحيطة بال جيال ، بحيث ل يقتصر أ ثرها ع  نتشار وبالغة ال ثر وطويلة ال مد، يلحق أ ضراراً بيئية واسعة الاوال ساليب القتالية

 ، مملىا يشلى  اعتلىداءً على  حلىق ال جيلىال القادملىة في العلىيش في بيئلىة نظيفلىةال ثر السلبي لس نوات قادمة مديدة، بل يمتد ذلك  الحالية

 . وصحية

 تقييم الحماية الرقابية بنوعيها الملدسس ية والواقعية:   -

ن الحماية الرقابية    ت الإنسانية ولجان ، أ و من قبل هي ات خاصة كالدول الحامية والمنظماباشر من قبل أ طراف النزاع أ نفسهم، التي ت اإ

ملىن قبلىل  ، باعتبارهلىا تملىارسية، تمثل ومانة هامة من ولىمانات تنفيلىذ قواعلىد الحمايلىة المقلىررة نوجلىب التفاقيلىات الإنسلىان تقصي الحقائق

 –، وبالتالي تلددي اإلى نتائج ملموسلىة  ومبلىاشرة  القتالية، أ ثناء التخطيد أ و تنفيذ الهجمات الجهات الرقابية السابقة، في الوقت المناسب

 . نع الخروج ع  القواعد الإنسانيةفي م  –في كثير من ال حيان 

نلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىه يلدخلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىذ علىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلى  الحمايلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىة الر ورغم ذلك     لمفروولىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىة نوجلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىب النصلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىوص ، اقابيلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىة، فاإ

يئلىة أ ثنلىاء سلىير العمليلىات العدائيلىة، ملىا ، خاصة فيما يتعلق بالرقابة ع  تنفيذ قواعد حمايلىة الب التفاقية، لضمان تطبيق القواعد الإنسانية

 : يلي

آليات الرقابة    -1 ن معظم أ ، لم تتضلىمن الإشلىارة الصرلى ة للرقابلىة على  تنفيلىذ  جاءت بها التفاقيات الإنسانيةالتي  –والواقعية  الملدسس ية    –اإ

آليات الرقابلىة تلىاأ ثناء اندلع العمليات القتالية قواعد حماية البيئة من قبل أ طراف النزاع ذ أ ن معظم أ  كُرسلىت  نوجلىب النصلىوص ، اإ

آليات الرقابةفيذ قواعد حماية ال سرى بش  خاص، لضمان تن الإنسانية نما كرسلىت الملدسس ية، وأ قدمها  ، فنظام الدول الحامية  ك حد أ ، اإ

 –ومنها صوت اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر   –، ومن هنا تعالت ال صوات  ة مصالح أ سرى الحرب لدى الجانبينلرعاي  –أ صلًا    –

 كافة القواعد الدولية الإنسانية.  التي تنادي بتوس يع الدور الرقابي لفولة الحامية ليشمل الرقابة ع  تنفيذ

آليات الرقابة، أ نها ذات طابع اختياريك  -2 ل ، رقلىابي لرعايلىة مصلىالح أ طلىراف اللىنزاع، فالدول الحاميلىة ل تملىارس دورهلىا الذلك يلدخذ ع  أ اإ

نس بة للمنظمات الدولية الإنسانية، كاللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، أ ملىا لجلىان تقصيلى ، وكذلك الحال بال نوافقة أ طراف النزاع جميعهم

ن هلىذه اللجنلىة ( من البروتوكلىول ال ول90المادة )، فرغم التطور ا ي طرأ  ع  عمل هذه الآلية الرقابية ، نوجب  الحقائق ، وا ي مكلىَّ

ل أ نل حكام القانون الدولي الإنساني  من ممارسة دورها الرقابي بالتحقيق في أ ي اعداك جس يم ، لم هلىذه الآليلىة ملىن الآليلىات الرقابيلىة ، اإ

اك الجسلى يم فقلىد اإل في حلىالة الاعدلى - دون موافقة أ طراف اللىنزاع  -، ل نها ل تمارس رقابدا التلقائية  رقابي، كما كان متوقعاً تقم بدورها ال

، فلىاإن النصلىوص التفاقيلىة الإنسلىانية  لم تحلىدد معيلىار ثابلىت للتميلىيز بلىين الاعدلىهكات للقواعد الإنسانية، هذا من جهة، ومن جهة أ خلىرى

الحقائق في من دور اللجنة الدولية لتقصي  –عملياً  –، ال مر ا ي قيد ت ال س يطة أ و غير الجس  ة، كما رأ ينا سابقاً الجس  ة والاعدهكا

 .  ممارسة دورها الرقابي

 

ذا كان الدور الرقابي ا ي تمار   -3 نسلىانيةواإ ، يمتلىاز على  د، قائملىة على  مبلىادئ الإنسلىانية والحيلىاسه اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، كمنظمة اإ

ذ منحت القواعد الإنسانية )العرفية والتفاقية( دوراً أ ساس ياً للجنة الدولية للصليب ال ، آليات الرقابة الملدسس ية ال خرى بالشمول اإ ر أ

ل أ ن رقابة هذه اللجنة  بقيت رقابة  –مع ذلك  –في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في كافة النزاعات المسلحة خاصة الدولية، اإ



J 

Journal  of International Law for Research Studies   
Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                                     

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشر العدد          
 

51 
 

لزام أ طراف   صر اللجنة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، في ممارسلى دا لدورهلىا ، حيث تقتالنزاع بتنفيذ القواعد الإنسانيةهشة وغير فاعلة في اإ

لزامية آليات سرية وغير اإ آسي الإنسانية، كاإصدار المذكرات والتقارسر والمبادرة و الرقابي، ع  أ  . التدخل للحد من المه

تملىثلة في ، الم ع  تصرفات أ طراف اللىنزاع المسلىلح  ، للرقابةها اللجنة الدولية للصليب ال ،روحتى الآلية الفاعلة الوحيدة التي تباشر     

ليهلىاإصدار البيلىانات العلنيلىة ل نادراً ، لم تلجلىه  اإ نظلىراً ، ا اللجنلىة الدوليلىة للصلىليب ال ،لىر، عمليلىاً، للرقابلىة على  سلىلوك أ طلىراف اللىنزاع، اإ

؛ كاشلىترا  أ ن تكلىون الاعدلىهكات لإمكانية اللجلىوء اإلى هلىذه الآليلىة  –حفاظاً ع  طابع اللجنة الحيادي    –للوو  التي يجب توافرها  

نهلىاء ، وأ ل يلجه  اإلى هذه الآلية اإل في حالة ثبوت فشل الآليلىات السرلىية  قبل أ طراف النزاع جس  ة ومتكررة  المرتكبة من السلىابقة في اإ

، ون اللجنة الدولية للصليب ال ،لىر، وأ ن تكوالمجتمعات المتضررة أ و المهددة ، وأ ن سكون البيان المعلن في صالح ال فرادتا الاعدهكات

 . هكات بواسطة مندوبيها بش  مباشرقد عاينت هذه الاعد

آليات الرقابة الواقعيةأ ما فيما  -4 ، اتهم المسلىلحة بالقواعلىد الإنسلىانية، لضلىمان اللىتزام قلىو ارس من قبلىل أ طلىراف اللىنزاع أ نفسلىهم، التي تم يتعلق به

لزامية  فباس تثناء الدور ا ي قد تلعبه ال وامر والتعليمات العسكرية ، في تنفيلىذ القواعلىد الصادرة من القادة اإلى مر وس يهم، كآلية رقابية اإ

لزام المر وسين باحترام قواعلىد حمايلىة البيئلىةلم تس تخدم حتى الآن، فيما نعلم  حتى أ ن هذه الآلية  –الإنسانية   لم تللىتزم أ طلىراف  – ، في اإ

آليات الرقابة ا اتية الفاعلة، نباشر النزاع المسلح، حتى الآن  البروتوكول ال ول لعلىام –، التي نصت عليها التفاقيات الإنسانية الحديثة ة أ

، رغم أ هميلىة نونيين في قلىواتهم المسلىلحة، فلم تبادر سلىوى دول قللىيلة جلىداً اإلى تعيلىين مستشلىارسن قلىاكالمستشارسن القانونيين  –م  1977

هو الشخص ا ي يقع ع  عاتقه  –كما رأ ينا    –، أ ثناء اندلع العمليات القتالية ، فالمستشار القانوني  الدور الرقابي للمستشار القانوني

ن لحظلىة بالحسلى با –خاصلىة الاعتبلىارات البيئيلىة  –، اإلى أ خلىذ الاعتبلىارات القانونيلىة والإنسلىانية مة لفت نظر صانع القرار العسكريمه

 . التخطيد للهجوم أ و تنفيذه

 الخاتمة  

تعروت في هذه الدراسة، التي اش تملت ع  محورسن وأ ربعة مطالب، اإلى ماهية ومضمون الحماية القانونية التي توفرها قواعد القانون         

عليها   المسلحة، وهنا بالوقوف  النزاعات  أ ثناء  للبيئة  )ال تفاقية والعرفية(،  الإنساني  ي  الدولي  بينها، سهِّوتسميدا وتصنيفها، بش   التمييز  ل 

 وتقييم مدى فاعليدا في تحقيق الحماية المطلوبة للبيئة خلال فترة النزاعات المسلحة.

 : لنتائج ا

البيئة )وغيرها من            ع الدولي الإنساني قد توسع في نطاق تا الحماية، بحيث لم تقتصر تا النصوص ع  حماية  أ ن الموُ ِّ وقد رأ ينا 

حما اإلى  وصنفناها  الرقابية،  بالحماية  أ ةيناها  والتي  القتالية،  العمليات  أ ثناء سير  القتالي(  العمل  في  المساهمة  غير  المدنية  رقابية  الفئات  ية 

النزاع المسلح،   أ طراف  أ و الدول ذاتها  نسانية،  اإ أ و منظمات دولية  تتولها هي ات  القانون منهجية، وحماية رقابية واقعية،  ن قواعد  اإ بل 

النص ع  توفير حماية قانونية للبيئة، في مرحلتين مختلفتين: مرحلة سابقة ع  اندلع العمليات القتالية،   -كذلك -الدولي الإنساني تضمنت  

م وقد أ طلقنا ع  هذا الصنف من الحماية: الحماية الوقائية، وقسمناها اإلى قسمين: حماية وقائية عامة، وحماية وقائية خاصة، ووقفنا ع   

 من التفصيل والتحليل. بشيءصنف 

القانو         قواعد  قررتها  التي  الحماية  اعداك صور  الدولية ع   القانونية  المسلدولية  بتقرسر  البيئة،  ع   ن  ومرحلة لحقة ع  وقوع الاعتداء 

الجزاء الدولي المناسب ع  الطرف المرتكب لهذا الاعداك، ولما كان هذا الصنف من الحماية القانونية للبيئة يته ثر    الإنساني، وتوقيع الدولي  

آثرنا عدم الخو  فيه في هذه الدراسة، ونه مل بالمس تقبل القريب أ ن   نبحث فيه بالوقع الس ياسي لفولي، أ كثر من الجانب القانوني، فقد أ

 بش  مس تقل.
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 : التوصيات 

القانون الدولي الإنساني، وأ طلاق          أ صناف الحماية القانونية التي وردت في نصوص  اس تطعت من خلال هذه الدراسة، الوقوف ع  

التسميات المناس بة لها، وبيان أ هميدا وجوانب القصور فيها، ومن هنا فاإن الباحث يقدم التوصيات التالية، في س يل تفعيل صور الحماية 

 التي نصت عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، وهذه التوصيات هي:للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة، القانونية المختلفة 

حمايلىة وقائيلىة للبيئلىة وغيرهلىا ملىن   نصوص قانونيلىة عديلىدة، تلىوفر  –أ صلًا أ ثناء النزاعات المسلحة  المطبق    –القانون الدولي الإنساني    تضمن .1

بلىراز الاهلىتمام الدولي بالبيئلىة، وأ نهلىا )البيئلىة( وذلك بلا شك، الفئات المحمية، في أ وقات السلم، وقبل اندلع العمليات القتالية،  يسلىاهم في اإ

نما أ يضاً وقاسدا مما قلىد يلحلىق بهلىا ملىن أآذى علىن صوص هذا القانون، ليس فقد أ ثناء من الفئات المحمية نوجب ن سير العمليات العدائية، واإ

بلىراز الاهلىتمام الدولي  طريق فر  حماية وقائية لها قبل اندلع العمليات العدائيلىة. ويعتقلىد الباحلىث، أ ن دور القلىانون الدولي الإنسلىاني في اإ

بالبيئة، عن طريق فر  حماية وقائية لها، في أ وقات السلم وقبل نشوب النزاعات المسلحة، كان يمكلىن أ ن يتحقلىق بصلىورة أ فضلىل فلىيما للىو 

 كانت الحماية الوقائية التي وفرها هذا القانون للبيئة، حماية صر ة ومباشرة. 

( باللىنص صراحلىة على  1977 لك يوصي الباحث بضرورة تعديل بعض نصوص التفاقيات الدولية )مثل البروتوكول الإولىافي ال ول لعلىام 

 ذلك الصنف من الحماية الوقائية، وعدم الإكتفاء بالنص عليها بصورة ضمنية، كما هو الحال في الووع الراهن.

النزاعات  .2 لحماية ضحايا  وقائية،  آليات  أ ال طراف  الدول  ع   فروت  التي  الإنسانية،  الدولية  النصوص  أ ن  الدراسة  هذه  خلال  من  تبين 

نما   واإ المسلحة،  النزاعات  البيئة كضحية من ضحايا  اإلى  أ نها لم تو صراحة  العدائية،  العمليات  اندلع  السلم، وقبل  أ وقات  المسلحة، في 

عليها في   أ شارت اإلى توفير الحماية القانونية الوقائية لضحايا النزاعات المسلحة بش  عام، وكان ال ولى، نظراً ل همية البيئة وضرورة المحافظة

شارة صر ة لهذا المصطلح القانوني الحديث )البيئة(، خاصة في البروتوكولت الإوافية لعام   ، التي 1977أ وقات السلم والحرب، أ ن ترد اإ

، واقتصرت الإشارة الصر ة للبيئة  1972أ برمت بعد تبلور مصطلح البيئة في المحافل الدولية، لس يما في ملدتمر اس توكهلم للبيئة ال وية عام  

( اللتين ووعتا قاعدة الحماية ال ساس ية للبيئة أ ثناء النزاعات المسلحة،  لك يوصي  55( و )35/3في هذه البروتوكولت، ع  المادتين )

برام اتفاقية دولية جديدة تركز ع  حماية البيئة بش  صرل وواا.1977البروتوكول الإوافي ال ول لعام الباحث بتعديل   ، أ و اإ

آليات الحماية الوقائية، س يما تا المخصصة لوقاية الممتلكات الثقافية؛ كبناء أ ماكن مخصصة  -كذلك-تبين   .3 أ ن بعض  من خلال هذه الدراسة اإ

علام الدول ال خرى نواقعها، واإ  عداد لحفظ الممتلكات الثقافية )المنقولة( تكون مجهزة ومقاومة لعمليات القصف، وجرد الممتلكات الثقافية واإ

آليات وقائية تتطلب قدراً من النفقات المالية التي تعجز معظم الدول النامية عن    نسخ احتياطية من الممتلكات الثقافية “المنقولة”   كلها أ

 الوفاء بها، و لك يوصي الباحث بتخصيص جزء من مساهمات الدول الصناعية لهذه الغاية.

آليات الحماية الرقابية، التي تساهم بتوفير حماية قانونية للبيئة أ ثناء سير العمليلىات العدائيلىة، أ   .4 نهلىا ذات وقد تبين من خلال هذه الدراسة أ ن أ

ل نوافقلىة أ طلىراف اللىنزاع جملىيعهم، وكلىذلك الحلىال طابع اختياري، فالدول الحامية ل تمارس دورها الرقابي لرعايلىة مصلىالح   أ طلىراف اللىنزاع، اإ

بالنس بة للمنظمات الدولية الإنسانية، كاللجنة الدولية للصليب ال ،ر، أ ما لجلىان تقصيلى الحقلىائق، فلىرغم التطلىور ا ي طلىرأ  على  عملىل هلىذه 

ن هلىذه اللجنلىة ملىن ممارسلىة دورهلىا الرقلىابي بالتحقيلىق في أ ي اعدلىاك 90الآلية الرقابية ، نوجب المادة ) ( من البروتوكلىول ال ول، وا ي مكلىَّ

ل أ ن هذه الآلية ملىن الآليلىات الرقابيلىة، لم تقلىم بلىدورها الرقلىابي، كلىما كان متوقعلىاً، ل نهلىا ل  تملىارس جس يم ل حكام القانون الدولي الإنساني، اإ

ملىنح ضرلىورة اإل في حالة الاعداك الجس يم فقد للقواعد الإنسانية، من هنا يلىوصي الباحلىث ب  -دون موافقة أ طراف النزاع    -رقابدا التلقائية  

 رة للحماية الرقابية بعض الإلزام من خلال تعديل نصوص التفاقيات ذات العلاقة..  رِّ تا النصوص المق
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 : الهوامش            

 
هذ1)  في  الإنساني،  الدولي  القانون  بقواعد  لعام  الدراسةه  (نقصد  ال ربع  جنيف  اتفاقيات  خاصة  الإنسانية،  الدولية  التفاقيات  في  الواردة  التفاقية  النصوص   ،1949 ،

 . 1977والبروتوكولت المكملة لها لعام 

ية المتعاقدة أ ن تعقد اتفاقيات ( تنص هذه المادة ع  أ نه “علاوة ع  التفاقيات الخاصة المنصوص عليها صراحة، في مواد عديدة من هذه التفاقية، يجوز لل طراف السام2) 

 خاصة أ خرى بشه ن أ ية مسائل ترى من المناسب تسوسدا بكيفية خاصة ”.  

كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم   ( تنص هذه المادة ع  أ نه “ل يجوز للجرا والمر ، وكذلك أ فراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أ ي حال من ال حوال جزئياً أ و3) 

ليها في المادة السابقة، اإن وجدت”.    نقت  هذه التفاقية، أ و نقت  التفاقيات الخاصة المشار اإ

أ  4)  حكام القانون الدولي الإنساني ( وهناك من يطلق ع  الحماية الوقائية لضحايا النزاعات المسلحة؛ تسمية “وسائل المنع أ و الوقاية” ويعرفها به نها تس تخدم قبل تطبيق 

 لصالح الضحايا، بهدف ومان تطبيق تا ال حكام تطبيقاً سليماً حينما يقت  ال مر تطبيقها.  

نفاذ القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني،          –509تقدة د. مفيد شهاب، دار المس تقبل العربي، بدون تاريخ، ص انظر: ايف ساندو، نحو اإ

554  . 

آليات الوقاية العامة، المادة )5)  ( من البروتوكول المتعلق بحظر أ و تقييد اس تعمال ال لغام  3/ 14( ومن النصوص التفاقية الحديثة، التي تضمنت الإشارة اإلى هذه الآلية من أ

نسانية لعام   ذ تنص هذه المادة بفقرتها الثالثة ع  أ نه “يجب ع  م طرف من  1980وال شراك الخداعية والنبائد ال خرى، الملحق باتفاقية حظر ال سلحة اللااإ ، اإ

أ فراد القوات المسلحة ال طراف السامية المتعاقدة،أ يضاً، أ ن يلزم قواته المسلحة به ن تصدر تعليمات عسكرية وأ وامر عمليات ذات صلة بالموووع، وأ ن يفر  تلقي  

 تقرسراً مناس باً مع واجباتهم ومسلدولياتهم بالمتثال ل حكام هذا البروتوكول”.  

   .13ص، 1996منشورات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر،  ،  وعة اتفاقيات لهاي وبعض المعاهدات ال خرى( القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، 6) 

، 1998تاسع، العدد ال ول، أ يار  . عمر سعد الله، الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، مجلة الندوة، الصادرة عن جمعية الشلدون الدولية، عمان، المجف ال د(  7)

 .  16ص

آذار/نيسان 48( حول هذه المبادئ، انظر: المجلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة التاسعة، العدد )8)   .  25–247، ص 1996(، أ

(9)   Repport sur La mise en Oeuvre de La convention de Lahaye de 1954, Document: LC\MD\2, UNESCO, 1989, P. 11.  

 
جامانظر:    (10) الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  المسلحة،  النزاعات  أ ثناء  البيئة  حماية  في  الإنسانية  الدولية  القواعد  فعالية  مدى  الدريدي،  حسين  العربية د.  عمان  عة 

 . 140، ص 2004لفراسات العليا، غير منشورة، عمان، ال ردن، 

(11)  Robin M.Coupland F. and Peter herby, “Review of the legality of weapons: a new approach”, International Review of 

the Red Cross, vol.81, no. 835, September 1999, p.589. 
 .  93القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، مرجع سابق، ص (12) 

آذار / نيسان 48المجلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة التاسعة، العدد )  (13)   .  252، ص1996(، أ

               .B. John Son, International Environmental Law, Stockholm, 1976, p. 11 : انظر(14)
 
 :  حول هذه النصوص، انظر (15)

  Official Records of the United Nations conference of the law of the sea, vol.XVIII (sales no. E84). P. 151. 
ل أ ن دورها الإنساني وتمتعها بالحياد والاس تقلا (16) ل والإنسانية   قد منحها القدرة  الحقيقة أ ن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، رغم كونها غير مختصة بالشلدون البيئية، اإ

، بتوفير  1991ة عام  ع  العمل في كثير من النزاعات المسلحة ع  حماية البيئة، فقد ساهمت هذه اللجنة في عزاعات مسلحة عديدة، خاصة في حرب الخليج الثاني 

زيع للتدمير، من جراء  حماية فاعلة لعنصر هام من عناصر البيئة الطبيعية، وهو الماء، وتوفيره بش  صحي للسكان المدنيين بعد تعر  مصادر المياه وش بكات التو 

 القصف الجوي المكثف خلال الحرب.  

 :  رحول دور اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في حماية هذا العنصر الهام من عناصر البيئة الطبيعية، انظ     

Yves Etienne and P. Giorgio, “Establishing water and sanitation the Gulf Wae”, Journal SocialandPreveritiveMedicing, 

vol.40, no.1, 1995, pp. (18-26).  

And  

Protection of the Natural Environment in time of Armed conflict, Contribution of the international committee of the Red 

cross to the Rio conference, june 1992  
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Moreover, see thise in: www. ICRC. Org.  

 .  356، ص 1992(، أ يلول/توسن ال ول 27(، العدد ) 5الإنساني، تطوره وفعاليته، المجلة الوطنية للصليب ال ،ر، الس نة ) القانون الدولي انظر: د. زهير الحس ني،  (17)

(18)  Alexander Kiss, “Les protocoles additionneis aux conventions de Geneva de 1977 et la protoction de biens de 

l'enveronment: Etudes et essais Sur La droit international Humanitaire et sur Les principes de la croix – Rouge en 

I'honneur de Jean pictet, le comite international de la croix-rouge, Geneve, 1984, P. 18 . 
ا ي تضمن صراحة   –رغم طبيعدا غير الإلزامية    –، المعد من قبل خبراء قانونيين، تعد النص الوحيد  1994( من دليل سان ريمو لعام  160الحقيقة أ ن المادة )   (19)

نشاء منطقة في قطا نسانية ع  اإ ذ نصت هذه المادة ع  أ نه “يجوز ل طراف النزاع التفاق ل غرا  اإ نشاء مناطق محمية طبيعية، اإ مكانية اإ ع بحري محدد، يصرح فيها اإ

 نمارسة ال نشطة التي تتفق وحدها مع هذه ال غرا  الإنسانية”.  

 حول نو القانون الدولي الإنساني عن طريق تدريسه في المراحل التعل ية المختلفة، انظر:   (20) 

 .  14د. عمر سعد الله، الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص      

 .  507  –485د. محمد يوسف علوان، نو القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص      

آذار/نس يان، 764دافيد. أ ، نو القانون الدولي الإنساني في الجامعة، المجلة الدولية للصليب ال ،ر، العدد)        .  160 –  142، ص1987(، أ

ولية للصليب ال ،ر، العدد  جاك لوك شوبار، نو القواعد الإنسانية والتعاون مع ا عيات الوطنية للصليب ال ،ر والهلال ال ،ر من أ جل تفادي الحرب، المجلة الد     

 . 182-150، ص1995(، أ يار / حزسران43)

 .  175جاك لوك شوبار، المرجع السابق، ص  (21) 

الثانوية والجامعية، فقد  (22)  التعل ية المختلفة  المناهج  دراجه في  القانون الدولي الإنساني، عن طريق تدريس قواعده واإ لته كيد    ونظراً ل همية نو  أ صدر الملدتمر الدبلوماسي 

( دعا فيه الدول الموقعة  21، قراراً أ خذ الرقم )1977حزسران    7وتطوسر القانون الدولي الإنساني المطبق أ ثناء النزاعات المسلحة، في  الجلسة الخامسة والخمسون في  

هذا القانون، وبوجه خاص   ع  هذه البروتوكولت اإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان نو فعال للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية التي تش  أ ساس

 اتخاذ التدابير التالية:  

لمسلحة والسلطات  )أ ( تشجيع السلطات المختصة ع  ووع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي الإنساني، تتلاءم والظروف الوطنية، وبال خص في صفوف القوات ا   

لى ما تسديه من مشورة.   ذا دعت الحاجة، اإلى مساعدة اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، واإ  الإدارية المختلفة، مع اللجوء اإ

( من  82( و ) 6في المادتين )   )ب( القيام في زمن السلم بتدريس موظفين ملدهلين قادرسن ع  تعليم القانون الدولي الإنساني، وتيسير تطبيقه، ل س يما بالمفهوم الوارد      

 البروتوكول ال ول.  

 )ج( توجيه السلطات المعنية بتعزسز تعليم القانون الدولي الإنساني في الجامعات )في كليات الحقوق والعلوم الس ياس ية والطب   الخ(.      

دخال منهج تعليم القانون الدولي الإنساني في المدارس الثانوية أ و ما يماثلها ”         )د( توجيه السلطات المعنية باإ

 :  1977 –  1974حول هذا القرار، انظر وثائق الملدتمر الدبلوماسي   

CDDH. Official Records. CDDH \ SR.55. Para 48. 
 .  507–485ص سابق،د. محمد يوسف علوان، نو القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع  (23)

آليات الرقابة، التي تضمن تطبيق قواعد الحماية الإنسانية أ ثناء اندلع العمل   (24)  آلية تشكيل المستشارسن القانونيين ضمن أ المحور الثاني من  يات القتالية، في  ومن هنا س نعا  أ

 .  هذه الدراسة

آذار / نيسان 18بيتر فليك، تنفيذ القانون الدولي الإنساني: المشكلات وال ولويات، المجلة الدولية للصليب ال ،ر، العدد ) (25)   .  145 –  128، ص1995(، أ

 .  501د. محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص (26) 

، وهذه  1949، بينما لم تكن كذلك بالنس بة لتفاقيات جنيف ال ربع لعام  1977يلاحظ أ ن اللغة العربية أ صبحت من اللغات الرةية للبروتوكولت الإوافية لعام    (27) 

لعام   الإوافية  للبروتوكولت  تسجل  التي  المزايا  الدولي  1977اإحدى  القانون  وتطوسر  لته كيد  الدبلوماسي  الملدتمر  في  العربية  لفول  كبيرة  مشاركة  تحققتنتيجة  والتي   ،

، بس ب اس تقلال كثير من الدول العربية في الس بعينات من القرن المنصرم، بينما لم تكن 1977و   1974الإنساني المطبق أ ثناء النزاعات المسلحة في جنيف بين عامي  

برام اتفاقيات جنيف ال ربع لعام   ، في النصف ال ول من القرن المنصرم.  1949كذلك عند اإ

تقدة    (28)  الإنساني،  الدولي  القانون  في  دراسات  الإنساني،  الدولي  القانون  نفاذ  اإ نحو  ساندو،  اإيف   ال س تاذ 

ليه، ص  .  542 – 509أ .د. مفيد شهاب، مرجع س بقت الإشارة اإ

نجد أ ن غالبية التفاقيات تُدر الإشارة اإلى أ ن النص ع  عقد ملدتمرات أ و اجتماعات دورية، تعد من الوسائل الناجعة لحماية البيئة من ال خطار المحتملة، من هنا    (29) 

المو  الفضائية  ال جسام  الناجمة عن  ال ضرار  المسلدولية عن  كاتفاقية  البيئي(،  للقانون الدولي  )التابعة  البيئة  المختصة بحماية  آذار    29قعة في  الدولية  والتفاقية 1972أ  ،

آذار   22،واتفاقية فيينا لحماية طبقة ال وزون الموقعة في  1979توسن الثاني    13المتعلقة بالتلوث الجوي بعيد المدى العابر للحدود الموقعة في   ، وغيرها، تتضمن  1985أ
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ل أ طراف التفاقيات  نصوصاً قانونية تق  بعقد اجتماعات دورية أ و ملدتمرات لفول ال طراف فيها، بصورةملدسس ية ومنظمة، حيث تتيح هذه الوس يلة الوقائية لفو 

زالة ما قد يعتر  س يلها من عقبات.   البيئية الاس تعرا  المنتظم لفاعلية هذه التفاقيات، وتسمح بتتبع تنفيذها واإ

،  1990ل ول، وثائق الدورة الثانية وال ربعون،  حول هذه الوس يلة الوقائية المتبعة لحماية البيئة في التفاقيات البيئية، انظر: حولية لجنة القانون الدولي، المجف الثاني، الجزء ا 

 . 176ص

ية للصليب ال ،ر والقانون  حول دور اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، في تطبيق وتطوسر قواعد القانون الدولي الإنساني، انظر:ال س تاذ ديفيد ديلابرا، اللجنة الدول   (30) 

 .  409–391الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص

 .  526 – 520، ص1998(، أ يلول 61ع  هذا النظام انظر: المجلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة الحادية عوة، العدد ) (للاإطلاع31) 

 .  204القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، مرجع سابق، ص (32) 

 .  515انظر: اإيف ساندو، المرجع السابق، ص (33) 

 .  32، ص2000المجلة الدولية للصليب ال ،ر، مختارات من أ عداد عام  أ .ب.روجرز، خو  الحرب بلا خسائر في ال رواح،  (34) 

         انظر: وثائق مجلس ال من:  (35) 

S\15747. Moreover, S\15826. And\S\15834, June 1983.  

(36) U.N.T.S ،vol. 249, P. 215.  

أ ثناء النزاعات المسلحة، مرجع انظر: موقف القانون والفقه القانوني من تعريف البيئة،  (  37) د. حسين الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة 

ليه،   .  وما بعدها  19صس بقت الإشارة اإ

   من هلدلء الفقهاء:  (38) 

Stephanie N.Simonds, “Conventional warfare and Environmental protection: Aproposal for international legal reform”, 

Standford Journal Law, vol.29, no.1, fall 1992, P.166.        

  Philippe Antoino, “International Humanitarian Law and Protection of the Envirinment in time of the Armed Conflict”, 

International Review of the Red Cross, December 1992, thirty second year, no.291, P. 517.  

Betsy Baker,”Legal Protections for the Environment in time of Armed Conflicts”, Virginia Journal Law, vol. 33, no. 2, 

winter 1993, P.351.  

Antoine Bouvier, “protection of the Natural enviroment in Time of Armed Conflict,” international Review of the Red Cross, 

1991, No. 285, pp.567 – 578.  

، في بيان الحماية الوقائية الخاصة الممنوحة للممتلكات الثقافية، باعتبار أ ن هذه التفاقية متخصصة بحماية الممتلكات الثقافية 1954اقتصرنا ع  اتفاقية لهاي لعام    (39)

( اإلى هذه التفاقية، بقولها: “تحظر ال عمال التالية، وذلك دون الإخلال به حكام اتفاقية  53، في المادة )1977أ ثناء النزاعات المسلحة، وقد أ حال البروتوكول ال ول لعام  

 وأ حكام المواثيق الدولية ال ولى الخاصة بالموووع  ”.   1954أ يار  15لهاي المتعلقة بحماية ال عيان الثقافية في حالة النزاع المسلح، المعقودة بتاريخ 

لعام    (40)  اتفاقية لهاي  أ كدت ديباجة  المتعاقدة  1954وقد  السامية  أ ن ، ع  هذه ال همية بقولها: “اإن ال طراف  به ضرار جس  ة    لعترافها  الثقافية قد منيت  الممتلكات 

كه الإنسانية جمعاء، ف   خلال النزاعات المسلحة ال خيرة   ولعتقادها أ ن ال ضرار التي تلحق نمتلكات ثقافية يملكها أ ي شعب كان تمس التراث الثقافي ا ي تمل

ن سكفل لهذا التراث حماية دولية  شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية، ولعتقادنا أ ن في المحافظة ع  التراث الثقافي فائدة عظ ة  يع شعوب العالم وأ نه ينبغي أ  

  .”  

(41)  Repport sur La mise en Geuvre de La Convention de Lahaye  

De 1954, Documents SHC\MD1, UNESCO. 1967, P. 4. 
، في جنيف، لتحل محل منظمة التعاون الفكري  1945تعد منظمة اليونسكو، اإحدى الوكالت المتخصصة التابعة لمنظمة ال مم المتحدة، وقد أ نشئت هذه المنظمة عام    (42) 

كبير  دوراً  اليونسكو  منظمة  وتلعب  العالمية،  الثقافة  كبير في حماية ونو  المنظمة بجهد  وتقوم هذه  ال مم،  عهد عصبة  قائمة في  الثقافي التي كانت  التراث  اً في حماية 

عداد معاهدة  لهاي لحماية الممتلكات الثقافية أ ثناء النزاعات المسلحة لعام  عداد معاهدة 1954الإنساني ، فقد كانت اليونسكو هي المبادرة في اإ ، كما كانت المبادرة اإلى اإ

نسانية عام   .  1972لحماية التراث الثقافي الإنساني في أ وقات السلم، وذلك بعقد معاهدة حماية الميراث الثقافي والطبيعي للاإ

 للمزيد عن منظمة اليونسكو، انظر:      

 .  93، ص1987مطبعة التوفيق،  د. غسان الجندي، قانون المنظمات الدولية، عمان،      

 .  46القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، مرجع سابق، ص (43) 

 حول هذه الوو  ومدى جدواها في حماية الممتلكات الثقافية، انظر:   (44) 

ليه، صأ .د. هايك س يكر، حماية ال عيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع س بقت الإشارة         .  232 –  205اإ
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ليها المادة )1954( من اتفاقية لهاي )ال م( لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب النزاع المسلح لعام  8وهذه الوو  في الحقيقة، تطلبدا المادة )  (45)  (  13، وأ حالت اإ

 ع  التفاقية واللائحة المرفقة لها، انظر:   التفاقية، للاإطلاعمن اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه 

 .  46و  29القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، المرجع السابق، ص     

 .  83، ص 1984جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومباد ه، الناشر معهد هنري دونان، جنيف، انظر:  (46) 

 (المرجع السابق نفسه.47) 

 ، حيث جاء هذا الفصل تحت عنوان “مواقع ومناطق ذات حماية خاصة”.  1977وردت هذه التسمية في الفصل الخامس من البروتوكول ال ول لعام   (48) 

 .  (جان بكتيه، المرجع السابق49) 

، ويقابلها نفس المادة من الملحق ال ول المرفق باتفاقية جنيف الرابعة  ات 194( من الملحق ال ول المرفق باتفاقية جنيف ال ولى لعام  4حددتهذه الوو  المادة )   (50) 

 العام، التي أ وافت اإلى مواقع الاستشفاء عبارة )وال مان(.  

نشاء هذه المواقع، كآلية وقائية، قبل نشوب النزاع المسلح، فقد نصت عليه المادة ) ذ تنص هذه المادة ع  أ نه “يجوز لل طراف  1949( من اتفاقية جنيف لعام  23أ ما اإ ، اإ

ذا دعت الحا جة، مناطق ومواقع استشفاء  السامية المتعاقدة وقت السلم، ول طراف النزاع بعد نشوب ال عمال العدائية، أ ن تنش  في أ راويها، أ و في ال راضي المحتلة اإ

دارة هذه المناطق  ”.    منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرا والمر  من أ ضرار الحرب وكذلك حماية ال فراد المكلفين بتنظيم واإ

 ( من البروتوكول ال ول، التي جاءت تحتعنوان “المناطق منزوعة السلاح” ع  أ نه: 60تنص المادة )( 51) 

ذا كان هذا ا1  اإ س باغ ووع المنطقة منزوعة السلاح عليها،  اإ اتفقت ع   اإلى مناطق تكون قد  العسكرية  النزاع مد عملياتها  أ طراف  لمد منافياً ل حكام هذا .  ظر ع  

 التفاق.  

نسانية محايدة، ويجوز أ ن سكون2  ع  ش  بلاغات متبادلة    . سكون هذا التفاق صر اً، ويجوز عقده شفاهة أ و كتابة، مباشرة أ و عن طريق دولة حامية أ و أ ية منظمة اإ

طقة منزوعة السلاح وأ ن ومتوافقة، يجوز عقد التفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب ال عمال العدائية، ويجب أ ن  دد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المن 

ذا لزم ال مر.    ينص ع  وسائل الإشراف، اإ

 . سكون محل هذا التفاق عادة أ ي منطقة تفي بالوو  التالية: 3 

 أ . أ ن يتم اإجلاء جميع المقاتلين وكذلك ال سلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها.       

آت والملدسسات العسكرية الثابتة اس تخداماً عدائياً.         ب. أ ل تس تخدم المنشه

 جلى. أ ل ترتكب أ ية أ عمال عدائية من قبل السلطات أ و السكان.        

 د. أ ن يتوقف أ ي نشا  يتصل بالمجهود الحربي          

ول، ول مع قوات للوطة . ل تتعار  الوو  الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أ شخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة نقت  التفاقيات وهذا البروتوك4  

 يقتصر الهدف من بقائها ع  الحفاس ع  القانون والنظام.  

 أ ن تووع بحيث يمكن  . يجب ع  الطرف ا ي يس يطر ع  مثل هذه المنطقة أ ن يسمها )يميزها(، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، ع 5    

 ر سدا بوووح ول س يما ع  المحيد الخارجي للمنطقة وع  حدودها وع  طرقها الرئيس ية.  

ذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أ طراف النزاع قد اتفقت ع  جعلها كذلك، أ ن يس  6       تخدم المنطقة في  . ل يجوز ل ي طرف من أ طراف النزاع، اإ

لغاء ووعها.   دارة العمليات العسكرية أ و أ ن ينفرد باإ  أ غرا  تتصل باإ

ا 7       التفاق  التزاماته نقت   الآخر من  الطرف  يعفي  والسادسة  الثالثة  الفقرتين  ل حكام  اعدهكاً جس يماً  النزاع  أ طراف  أ حد  ارتكب  ذا  اإ المنطقة ووع  .  يس بغ ع   ي 

لهذا  ال خرى  ال حكام  توفرها  التي  متمتعة بالحماية  تظل  ولكنها  المنطقة ووعها،  تفقد  ذا تحقق هذا الاحتمال،  فاإ السلاح،  القانون    المنطقة منزوعة  وقواعد  البروتوكول 

 الدولي ال خرى التي تطبق في النزاعات المسلحة “.  

 .  85د. حسين الدريدي، المرجع السابق، ص حول هذه المواقع، التي تعد من عناصر البيئة المدنية، انظر:  (52) 

 .  507 –  485د. محمد يوسف علوان، نو القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص (53) 

 .  116، ص1996حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة ع  ووء أ حكام القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجس تير، جامعة الجزائر، خياري عبد الرحيم،  (54) 

ليهأ .د. هايك س يكر،  (55)   .  210، صحماية ال عيان الثقافية وفقًا لقانون المعاهدات الدولية، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع س بقت الإشارة اإ

 انظر وثيقة منظمة اليونسكو:   (56) 

Doc. Of UNESCO, No 1103, BMS \ RP \ CLT, Paris, 1969, p. 6. Moreover, 1986, p. 91.  

(57)  Adam Roberts, “Environmental Destruction in the Gulfwae”, International Review of the Red Cross, no. 291, December 

1992, P. 540.  
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 ، انظر:  2003( من عام 4/ 9-3/ 20حول صور التدمير المختلفة التي لحقت الممتلكات الثقافية العراقية، خلال وعقب حرب الخليج الثالثة )( 58) 

 وبا ات:    2003نيسان  9الصحف الصادرة خلال تا الفترة، وخاصة بعد سقو  بغداد في      

 .  3، ص2003نيسان  15( تاريخ 11899جريدة الرأ ي ال ردنية، العدد )       

 .  18، ص 2003نيسان   29( تاريخ 12843جريدة الدس تور ال ردنية، العدد )      

(59)  yves Sandos, “La mise en Geuvre du droit international humanitaire,” in Melange Le droit international humanitaire, 

Paris, 1986, pp. 268 – 292.  

 .  509انظر: اإيف ساندو، المرجع السابق، ص (60) 

 .  517المرجع السابق، ص  (61) 

جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني حتى أ ن القانون الدولي الإنساني، ستميز به نه أ حد أ كثر فروع القانون الدولي العام، تعرواً للاعداك والخروج ع  أ حكامه، انظر:    (62) 

 .  20تطوره ومباد ه، مرجع سابق، ص 

 .  531اإيف ساندو، المرجع السابق، ص  (63) 

 .  520المرجع السابق، ص  (64) 

ليه، ص (65)   .  71جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومباد ه، مرجع س بقت الإشارة اإ

(66)  Convention Relative to the Treatment of prisoners of war , Signed of Geneva, July 27, 1929, U.N.T.S., vol. Cxv III , p. 

343 .  

(67)  Forsythe David p., “who guards the gardians third parties and the Law of Armed conflicts,” American Journal of 

international Law, vol. 70. No. 1, January 1976, pp. 40 – 58.  

قاليم المحتلة، وذلك رغم أ ن جم الدول عن اللجوء اإلى نظام الدول الحامية، مخافة أ ن يترتب ع  ذلك اعترافاً بالطرف الآخر في النزاع أ و الووع القانوني لبعض ال  قد تحُ   (68) 

، قد تنبهت اإلى هذه العلة، ونصت صراحة أ ن تعيين الدول الحامية ل يلدثر ع  الووع القانوني ل طراف النزاع أ و ع  1977( من البروتوكول ال ول لعام  5المادة )

قليم أ يًا كان نا في ذلك ال قاليم المحتلة.    الووع القانوني ل ي اإ

 حول هذه ال س باب، انظر:   (69) 

 .  130، ص1988عمان مطبعة التوفيق، د. غسان الجندي، قانون المعاهدات الدولية،       

 . 75جان بكتيه، المرجع السابق، ص      

 .  526اإيف ساندو، المرجع السابق، ص     

 Yves Sandoz and Swinarski B. Zimmrman, “Conmentary on the Additional Protocol of 8 june to the Genevaوكذلك        

conventions of 12 august 1949” ، International Cimnittee of the Red Cross 1987, p. 283. 

 (.  9، التي نصت ع  نظام الدول الحامية في المادة ) 1949ما عدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (70) 

، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية، فلم يتضمن الإشارة اإلى نظام الدول الحامية، وذلك بس ب طبيعة النزاع  1977أ ما البروتوكول الإوافي الثاني لعام    (71) 

 المسلح الداخلي بين السلطات الحكومية والمنظمات المنشقة أ و النظامية التي ل تتطلب تدخلًا من دول أ خرى.  

ن البيئة، والمشهم والمخاطر التي تتعر  لها  (72)  ل تهم دول دون غيرها، دشكلة البيئة ليست مشكلة وطنية أ و قومية، بل هي مشكلة  –سواء في السلم أ و الحرب  –اإ

حدى الدول أ ضراراً عابرة للحدود، كتا ال ضرار التي تلحق بال نهار الدو  لية النافذة أ و ال ضرار التي تلحق  عالمية، وغالباً ما يترتب ع  ال ضرار البيئية التي تلحق باإ

فهيي والنووية    الك يائية  ال سلحة  اس تخدام  الناجمة عن  وال ضرار  ال وزون  بطبقة  تلحق  التي  ال ضرار  أ و  ال روية،  للكرة  بيئية   بالغلاف الجوي  جميعها مخاطر 

 عالمية، ل تعرف حدوداً جغرافية، من هنا نشه ت قاعدة “وحدة البيئة أ و عالميدا”.  

 حول المفهوم العالمي للبيئة، انظر:        

 .  47، ص2001أ ،د محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ووء مبدأ  أ سلمة القانون المعاصر، دار الفكر العربي، الإسكندرية،       

 (.  12، التي تصت ع  ذلك في المادة )1949باس تثناء اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (73) 

 (74)   ( المادة  نصت  لعام  22كذلك  المسلح  النزاع  خلال  الثقافية  الممتلكات  لحماية  لهاي  اتفاقية  من   ) 

 ، ع  دور الدولة الحامية في تسوية الخلافات التي قد تثار بين أ طراف النزاع المسلح حول تطبيق أ و تفسير أ حكام هذه التفاقية.  1954

 ( المشتركة أ نه “  تلزم أ طراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدمها الدول الحامية تحقيقاً لهذا الغر   ”.  11جاء في الفقرة الثانية من المادة )  (75) 
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ال في الحرب العالمية الثانية، اقتصر دور الدول الحامية في النزاعات المسلحة التي تم فيها اللجوء اإلى هذه الوس يلة، ع  رعاية مصالح ال سرى والمعتقلين، كما هو الح   (76) 

 والنزاع المسلح في السويس، وبنغلاديش، 

 انظر: 

Forsythe David P., “Who guards the gardians third partis and the law of armed conflctis”, American Journal Of International 

Law, vol. 70, no. 1, January 1976, p. 42.  

ليه، انظر:   (77)   .  25د. حسين الدريدي، مرجع س بقت الإشارة اإ

 .  (المرجع السابق نفسه78) 

 ع  المزيد، حول الدور الرقابي لفول الحامية، انظر:   (للاإطلاع79) 

 .  156، ص1991رسالة ماجس تير، كلية الحقوق، الجامعة ال ردنية، بلال دحبور، حماية المقاتلين أ ثناء النزاعات الدولية المسلحة،     

(80)  Jean pictet, “Commentary to the Geneva conventions of 12 August 1949”, international Review of the Red Cross, vol. 1, 

1952, pp. 72 – 98.  

 .  409  – 391ديفيد ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب ال ،ر والقانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص (81) 

 .  127د. حسين الدريدي، المرجع السابق، ص  انظر:   (82) 

 . 133، ص1978، الجزء الثاني، الناشر معهد هنري دونان، جنيف، هيروش يمااإلى  سراييفودوران أ ندي، تاريخ اللجنة الدولية للصليب ال ،ر من  (83) 

ن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، هي الجهاز الملدسس لحركة الصليب ال ،ر الدولية، وتعمل كوس يد محايد في أ وقات النزاعات المسلحة، به  (84)  دف حماية ومساعدة  اإ

مس تقلة سويسرية تخضع  الضحايا من العسكريينوالمدنيين، وخلافاً للاعتقاد السائد، فاإن اللجنة الدولية للصليب ال ،ر ليست منظمة دولية، بل هي ملدسسة وطنية  

وته كد هذا البعد باس تقلال    للقانون الوطني السويسري، غير أ ن هذه اللجنة أ خذت بعداً مختلفاً قارب العالمية بالنظر اإلى العمل ا ي تقوم به ع  المس توى الدولي، 

نسانية عديدة تش  ما هو متعارف عليه بقواعد القان ون الدولي الإنساني، وتُدر  اللجنة عن الحكومات، واستناد دورها وقراراتها اإلى قواعد تحكمها اتفاقيات دولية اإ

الصليب ال ،ر والهلال    الإشارة اإلى أ ن حركة الصليب ال ،ر الدولية، تضم بالإوافة اإلى اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، كجهاز رئيسي، أ جهزة أ خرى، مثل جمعيات 

 . ال ،ر الوطنية، ورابطة جمعيات الصليب ال ،ر والهلال ال ،ر

 .  90ص، 1997، تونسد. عامر الزمالي، مدخل اإلى القانون الدولي الإنساني،  (85) 

في الملدتمر الدولي العوسن    اإن المبادئ ال ساس ية للحركة الدولية للصليب ال ،ر والهلال ال ،ر، التي تضطلع اللجنة الدولية بدور الحارس عليها، قد أ علنت رةياً   (86) 

 ، وهذه المبادئ س بعة، هي:  1965للصليب ال ،ر والهلال ال ،ر، ا ي عقد في فيينا عام 

غاثة الجرا في ميادسن القتال  دون تمييز بينهم، تسعى سواء ع     أ . مبدأ  الإنسانية: ويعني أ ن الحركة الدولية للصليب ال ،ر والهلال ال ،ر، التي ولدت من الرغبة في اإ

الاحترام الإنساني، وهي تسعى   الصعيد الدولي أ و الوطني اإلى منع المعاناة الإنسانية حيثما وجدت أ و التخفيف منها ع  ال قل، وهدفها هو حماية الحياة والصحة وكفالة

 اإلى تعزسز المفاهيم الإنسانية، كالتفاهم والصداقة والتعاون والسلام الدا  بين جميع الشعوب.  

فهيي تسعى اإلى التخفيف من معاناة   ب. عدم التحيز: ل تقيم الحركة أ ي تمييز ع  أ ساس الجنس ية أ و العنصر أ و المعتقدات الدينية أ و الووع الاجتماعي أ و الآراء الس ياس ية،

 ال فراد مسترشدة نعيار واحد هو مدى حاجدم للعون ومعطية ال ولوية ل كثرهم عوزاً.  

عن اتخاذ موقف مع طرف ود الآخر أ ثناء النزاعات المسلحة، كما تحجم عن الدخول في المجادلت   –سعياً اإلى الاحتفاس بثقة جميع ال طراف    –جلى. الحياد: تمتنع الحركة  

 ذات الطابع الس ياسي أ و العنصري أ و الديني أ و ال يدلوجي.  

زة معاونة لحكومات بفانها في  د. الاس تقلال: فالحركة الدولية للصليب ال ،ر، مس تقلة عن أ ية جهة س ياس ية، فرغم أ ن ا عيات الوطنية للصليب والهلال ال ،ر تعد أ جه

 السارية في هذه البفان، فاإن عليها أ ن تحافظ ع  اس تقلالها نا يجعلها قادرة ع  العمل وفقاً لمبادئ الحركة في جميع ال وقات.  == الخدمات الإنسانية، وتخضع للقوانين

 هلى. التطوع: فخدمات الحركة تطوعية أ و تبرعية، ل تسعى من خلال بذلها اإلى أ ية مكاسب مادية أ و معنوية.  

وأ ن تمارس أ نشطدا في كامل  و. الوحدة: ل يمكن أ ن يوجد في بف من البفان سوى جمعية واحدة للصليب ال ،ر أ و الهلال ال ،ر، ويجب أ ن تكون مفتوحة أ مام ا يع  

قليم هذا البف.               اإ

 ا بواجب ملدازرة ا عيات ال خرى.  ز. العالمية: الحركة الدولية للصليب ال ،ر والهلال ال ،ر، حركة عالمية، تتمتع فيها ا عيات كافة بحقوق متساوية كما تلتزم م منه    

 .  1996حول هذه المبادئ، انظر: المبادئ ال ساس ية للصليب والهلال ال ،ر، من منشورات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، نيسان،       

 وحول المزيد عن هذه المبادئ وم ما يتعلق بحركة الصليب ال ،ر والهلال ال ،ر الدولية، انظر:        

  .www. ICRC. Orgموقع اللجنة الدولية للصليب ال ،ر ع  ش بكة الإنترنت، تحت العنوان التالي:        

 (87)  C.I.J., Rec., 1984, p. 428 .  
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 ع  هذا النظام، انظر:   (للاإطلاع88) 

 . 526  – 520، ص1998(، أ يلول 61المحلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة الحادية عوة، العدد )       

 . 400ديفيد ديلابرا، مرجع سابق، ص  (89) 

للصليب    (90)  الدولية  اللجنة  جنيف،  اتفاقيات  عن  دروس  خمسة  من  دراسي  منهج  كورس يه،   هنري 

 .  48، )مترر بواسطة جمعية الهلال ال ،ر السعودي( ص1974ال ،ر، جنيف، 

 .  395صدراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ، اللجنة الدولية للصليب ال ،ر والقانون الدولي الإنسانيديفيد ديلابرا،  (91) 

 .  76جان بكتيه، المرجع السابق، ص (92) 

 . 394ديفيد ديلابرا، مرجع سابق، ص  (93) 

 .  95، ص1999التقرسر الس نوي، اللجنة الدولية للصليب ال ،ر، جنيف،  (94) 

 .  522، ص1998(، أ يلول 61المجلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة الحادية عوة، العدد ) (95) 

 .  353د. زهير الحس ني، مرجع سابق، ص (96) 

 . 400ديفيد ديلابرا، مرجع سابق، ص  (97) 

 .  399المرجع السابق، ص  (98) 

 المرجع السابق نفسه.   (99) 

ليه، ص اإجراءات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في حالت اعداك القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب ال ،ر، مرجع س بقت الإشارة (100)   .  81اإ

وتلحق بالفئات المحمية الوفاة أ و ال ذى البالغ في    عمديه، هي تا التي ترتكب بصورة  1977( من البروتوكول ال ول لعام  85الاعدهكات الجس  ة كما جاء في المادة )   (101) 

 الجسم أ و الصحة.  

 .  88اإجراءات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في حالت اعداك القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص (102) 

 .  119، ص1984(، نيسان 746المجلة الدولية للصليب ال ،ر، العدد )  (103) 

 .  738-735، ص1998(، كانون ال ول  62المجلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة الحادية عوة، العدد ) (104) 

 .  520، ص1998أ يلول  (،61المرجع السابق، العدد )  (105) 

 .  85اإجراءات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في حالت اعداك القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  (106) 

آلية الشكاوى المقدمة للجنة الدولية للصليب ال ،ر، انظر:   (107)   حول أ

 . 89اإجراءات اللجنة الدولية للصليب ال ،ر في حالت اعداك القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص 

 (108) U.N.T.S.، vol. CxvIII, P. 303.  

 .  77جان بكتيه، المرجع السابق، ص (109) 

ال  (110)  الرابعة،  الس نة  ال ،ر،  للصليب  الدولية  ال ،ر، المجلة  للصليب  الدولية  اللجنة  دور  الحقائق:  لتقصي  الدولية  اللجنة  كريل،  نيسان 18عدد )فرنسواز  آذار /  أ  ،)

 .  180 –  166، ص1991

 (111)Jean pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de La guerre, institut Henry Dunant, Geneve, 1973, P. 80.  

 (112) Erich kussbach, “Commssion international d'etabli  ssement des faits en droit international Humanitaire,” Revue de 

droit penal militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, vol. 1\2, 1981, pp. 79 – 116.  

نشاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق كلجنة مس تقلة ودائمة بعد موافقة عوون دولة ع  اختصاص هذه اللجن 90اإن المادة )   (113)  ة، وقد ( في فقرتها الثانية نصت ع  اإ

 كانت كندا هي الدولة العوون التي قبلت اختصاص هذه اللجنة، وبذلك أ صبحت هذه اللجنة قائمة ومس توفية لوو  تكوسنها.  

 .  169انظر: فرنسواز كريل، المرجع السابق، ص     

م، وما يقابلها في باقي التفاقيات ال ربع، ع  النحو التالي :“المخالفات 1949( من اتفاقية جنيف ال ولى لعام  50وردت الإشارة اإلى الاعدهكات الجس  ة في المادة )  (114) 

ذا اقترفت ود أ شخاص محميين أ و ممتلكات محمية بالتفاقية: القتل العمد؛ التعذيب أ و ا نسانية، نا في  الجس  ة   هي التي تتضمن أ حد ال فعال التالية اإ لمعاملة اللااإ

آلم شديدة أ و الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أ و بالصحة، تدمير الممتلكات أ و الاستي  لاء عليها ع  نطاق واسع ل  ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة؛ تعمد اإحداث أ

( ع  النحو التالي  85، فقد أ شار اإلى الاعدهكات الجس  ة في المادة )1977مووعة وتعسفية “أ ما البروتوكول ال ول لعام  ==  تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير

ذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا البروتوكول ، وس ب ت وفاة أ و أ ذى بالغاً  “  تعد ال عمال التالية   نثابة اعدهكات جس  ة لهذا البروتوكول، اإ

 بالجسد أ و بالصحة  ”.  
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 انظر: الهامش السابق.   (115) 

 .  171فرانسواز كريل، المرجع السابق، ص (116) 

م، المجلة الدولية للصليب ال ،ر، الس نة   1949( من البروتوكول ال ول الإوافي اإلى اتفاقيات جنيف لعام  90أ شلي روتش، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق: المادة )  (117) 

آذار / نيسان 18الرابعة، العدد )  .  165  – 145، ص1991(، أ

 .  152المرجع السابق، ص  (118) 

 . 171فرنسواز كريل، مرجع سابق، ص (119) 

 .  172المرجع السابق، ص  (120) 

 (121)   U.N.T.S., vol. 1155, p. 33.  

 (122)Laurence B. and Luigi C., “Common Article 1 of the Geneva Conventions Revisited : protecting collective interests,” 

international Review of the Red Cross, vol. 82, No. 837 , Mars 2000, pp. 67 – 87 . 

 وما بعدها.   515اإيف ساندو، المرجع السابق، ص  (123) 

 انظر:   (124) 

Par Mathias and charleskraft, “Le concours jean-pictet 1999-ou les piegesd,uns: conference international pour la protection 

des victims des conflictisarmes”, International Revrew of Red Cross, June 2000, vol. 82, no. 838, p. 501-506. 

، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية، ل ن هذا  1977عام    –أ يضاً    –، المعقود  1949لم نو اإلى البروتوكول الثاني المكمل لتفاقيات جنيف ال ربع لعام    (125) 

 البروتوكول لم يفر  ع  أ طراف النزاع المسلح الداخلي وسائل رقابية ذاتية كتا التي فرودا اتفاقيات جنيف والبروتوكول ال ول.  

آذار  28  ،(12811جريدة الدس تور ال ردنية، العدد )  (126)   .  9، ص 2003أ

 (127)A.B.Rogers, “Conduct of combct and risks run by the civilian population,” Military Law and Law of war Review, 1982, 

pp. 290 – 320.  

 .  17د. عمر سعد الله، الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص (128) 

 .Par Mathias and Charleskraft, op. cit., p. 501انظر:  (129) 
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 : الملخص 

طار منظومة حقوق    أ و المعتقد في ا  أ و غير دينية يقصد بالحق في حرية الدين  أ فكار دينية  وقد شهد ،  ال نسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من 

 الحريات بعد  القرن العشرين بعض التقدم حيث تم ال قرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أ و المعتقد، ويأ تي هذا التطور في التأ كيد عل 

 عصور طويلة من ال ضطهاد الديني ضد ال قليات. 

لتزاماتها الدولية التي تفترض ا حترا م حرية الفرد في  وقد تناولت التشريعات المختلفة حرية المعتقد كحق، ونصّت عل كفالته بموجب قوانينها الداخلية وا 

الحق بالتمتع بحرية المعتقد وممارسة شعائره الدينية والمجاهرة بها ينطلق من كون ال فراد أ صحاب حقوق محمية بموجب  ممارسة شعائره الدينية، ل س يما وأ ن  

رس تها والتمتع بها، القوانين الداخلية والصكوك والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ال نسان، وبالتالي، فلا يمُكن ا خضاع هذه الحرية ل ية ضوابط تحدّ من مما

طار القيود الصارمة التي يفرضها الحفاظ عل ال من والنظام العام في الدولة.    ا ل في ا 

اللبنان    نقف في هذه الدراسة عل تناول القوانين الوطنية التي كرسّت حرية المعتقد في دساتيرها، مس تعينين في ذلك بالنصوص الواردة في الدس تور  

 الضوابط التي يمُكن فرضها عل ممارس تها.  و والمصري والسوري، مع ال ضاءة عل الحماية الدولية التي كرس تها الصكوك والمواثيق الدولية لهذه الحرية، 

 حرية المعتقد، حقوق الانسان، قانون وطني، قانون دولي  :الكلمات الداله
Abstract: 

   In the context of the human rights system, the right to freedom of religion or belief refers to the freedom of 

the individual to embrace religious or non-religious ideas, and the twentieth century has seen some progress. 

Some common principles of freedom of religion or belief have been recognized.  

The various legislation has dealt with freedom of belief as a right and has provided its guarantee under 

domestic laws and international obligations which assume respect for the freedom to practice one's religion, 
especially since the right to enjoy and profess the freedom of belief is derived from the fact that individuals 

are holders of rights protected under domestic laws and international human rights covenants, conventions 

and charters. Consequently, such freedom cannot be subject to any restrictions on its exercise except in the 

context of the strict restrictions imposed for the protection of public security and order in the State.  
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   In this study, we consider the national laws that establish freedom of belief in their constitutions, using the 

provisions of the Lebanese, Egyptian and Syrian Constitution, and shedding the light on the international 

protection enshrined in international instruments and charters for this freedom and the controls that can be 

imposed on its exercise. 

Keywords: Freedom of belief, human rights, national law, international law 
 

 مقدمة: 

رتباطا     وثيقا  بحرية الرأ ي والتعبير الذي يعُتبر أ ساسا  ومنطلقا  للعديد من الحريات المنصوص عليها في القوانين   ترتبط حرية ال عتقاد ا 

الدينية   معتقداته  وعن  أ رائه  عن  التعبير  من  شخص  أ ي  حرمان  يجوز  فلا   ، و الداخلية  الحريات ،  أ سمى  من  العقيدة  حرية  تعد 

الكامنة في النفس البشرية، الراسخة في أ عماقها، ول يمكن فصلها عنها وتس توجب بذلك بذل  الشخصية، فهي  من الحقوق الطبيعية  

 .1العناية ال ولى لها تأ كيدا  لقيمتها، وال علاء من قدرها والعمل عل تكريسها

طار منظومة حقوق ال نسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أ فكار دينية أ و غير      ويقصد بالحق في حرية الدين أ و المعتقد في ا 

المعتقد،ويأ تي هذا  ،  دينية  أ و  الديانة  الخاصة بحرية  المشتركة  المبادئ  ببعض  ال قرار  التقدم حيث تم  العشرين بعض  القرن  وقد شهد 

ويمكن القول ان حرية الدين أ و المعتقد من  التطور في التأ كيد عل الحريات بعد عصور طويلة من ال ضطهاد الديني ضد ال قليات،  

 .2ال عمدة ال ساس ية للمجتمعات المنتجة والمس تقرة والديمقراطية حيث تحترم س يادة القانون وحقوق الانسان وتُثمن عاليا  

نظرا  لكونها لم تعد تمُثلّ شأ نا  داخليا  صرفا ، ل س يما وأ ن   3وقد تكرست هذه الحرية بموجب الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق ال نسان 

 ضمان تمتع ال فراد بحرياتهم هو السبيل ل رساء القيمة ال نسانية لل شخاص.  

نطلاقا  مما س بق نطرح ال شكالية التالية:   ا 

بموجب القوانين الداخلية والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق ال نسان؟ وهل تعُدّ ممارسة هذه الحرية مطلقة   كيف تكرست حرية المعتقد

 من أ ي قيد؟ 

 ويتفرع عن هذه ال شكالية العديد من ال س ئلة: 

 ما هو مفهوم حرية المعتقد وممارسة الشرائع الدينية؟ .1

 كيف تكرست الحماية القانونية للحق في المعتقد بموجب القوانين الداخلية؟ .2

 هل يعُدّ الدين مصدرا  رئيس يا  للتشريع أ ممصدرا  من مصادر التشريع؟  .3

طار القوانين الداخلية؟ .4  ما هي القيود الواردة عل الحق في المعتقد في ا 

 كيف تم تكريس حرية المعتقد بموجب المواثيق والصكوك الدولية؟ .5

 هل أ جازت الصكوك والمواثيق الدولية تقييد حق ال فراد بالتمتع بحرية المعتقد؟ .6

وفقا  باتباع منهجية تحليلية اس تقرائية للنصوص و القوانين الوطنية و المواثيق و الصكوك  الدولية  وس نجيب عن هذه التساؤلت     

 للتقس يم التالي: 

 المطلب ال ول: حرية المعتقد في القوانين الوطنية 

 المطلب الثان: حرية المعتقد في الشرعة الدولية لحقوق ال نسان 
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 ال ول:   المطلب 

 حرية المعتقد في القوانين الوطنية   

حترام     لتزاماتها الدولية التي تفترض ا  تناولت التشريعات المختلفة حرية المعتقد كحق، ونصّت عل كفالته بموجب قوانينها الداخلية وا 

 حرية الفرد في ممارسة شعائره الدينية. 

ن مراجعة النصوص الدس تورية في لبنان ومصر وسوريا، والمتعلقة بحرية المعتقد، تقودنا ا لى فهم الكيفية التي تتعاطى     في الواقع، ا 

عتبر أ ن الدين يعُدّ مصدرا  م عتبر أ ن الدين يعُدّ مصدرا  رسميا  وأ ساس يا  للتشريع، ومنها من ا  ن  معها هذه الدول مع الدين، فمنها من ا 

نما نصّت عل بعض  مصادر التشريع في الدولة، ومع ذلك، فا ن تشريعات هذه الدولة لم تبُح ممارسة الشعائر الدينية عل ا طلاقها، وا 

 الضوابط التي تهدف من خلالها ا لى حماية ال من والنظام العام في المجتمع.

نطلاقا   الضوء عل "  ا  نلق   ال ول، ثم  الفرع  الواردة عل ممارسة حرية من هنا، س نتناول موضوع "علاقة الدين بالتشريع" في  القيود 

 المعتقد" وذلك في الفرع الثان من هذا المطلب. 
 

 الفرع ال ول: علاقة الدين بالتشريع 

اعترفت العديد من الدول بديانة محددة ضمن أ طر دساتيرها دون الاعتراف بديانة محددة أ و كنيسة خاصة أ و أ ي تفريق دس توري     

المختلفة المؤمنين بالديانات  أ و بين  ال ديان  اللبنان حيث  4ظاهر بين  التشريع  الحال في  كما هو  المعتقد في مقدمة ،  تكريس حرية  تم 

عل أ ن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم عل  6الديباجة نصّت الفقرة )ج( من  والتأ كيد عليها في مقدمته، حيث 5الدس تور اللبنان 

ال جتماعية والمساوة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين   ا حترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأ ي والمعتقد، وعل العدالة

من الدس تور اللبنان عل أ ن " حرية ال عتقاد مطلقة، والدولة بتأ ديتها لفروض ال جلال لله   9دون تمايز أ و تفضيل. كما نصّت المادة  

الدينية  الشعائر  قامة  ا  ال ديان والمذاهب وتكفل حرية  النظام   7تعالى تحترم جميع  ا خلال في  يكون في ذلك  أ ن ل  تحت حمايتها عل 

 العام، وهي تضمن أ يضا  لل هلين عل ا ختلاف مللهم ا حترام نظام ال حوال الشخصية والمصالح الدينية". 

عتناق الدين        نطلاقا  من كون المجتمع اللبنان يشمل العديد الطوائف والملل الدينية ، قد أ شار بصورة عامة ا لى حق ال فراد با  وا 

أ ن  الذين يجدونه مناس با  لهم، مع ال شارة ا لى أ ن عبارة " والدولة بتأ ديتها لفروض ال جلال لله تعالى" تشُير ا لى أ ن الفرد في لبنان يجب

غير  الديني  ال لحاد  مفهوم  ينطوون تحت  الذين  ال فراد  أ ن  يعني  مما  عبادة الله،  طار  ا  في  معينة  دينية  طائفة  موجودا  ضمن  يكون  

مشمولين بالحماية التي تكرسها هذه المادة، رغم أ ن الفقرة ال خيرةمن المادة المذكورة قد أ شارت بعبارات عامة ا لى موجب "ال هلين عل 

حترام نظام ال حوال الشخصية والمصالح الدينية".   ا ختلاف مللهم" با 

تفاق الطائف، وذلك بموجب الفقرة )ج( من المادة    8كما تم التأ كيد عل حرّية المعتقد بموجب وثيقة الوفاق الوطني      أ و ما يعُرف با 

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم عل احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأ ي والمعتقد، "  ال ولى والتي تنصّ عل أ ن

 المواطنين دون تمايز أ و تفضيل".وعل العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع 

زدراء  الشعائر       وقد تناول العقوبات اللبنان حرية المعتقد من حيث التأ كيد عليها وفرض العقوبات عل كل من يقوم بتحقير أ و ا 

 .10، فضلا  عن عرقلة الطقوس أ و ال حتفالت الدينية، أ و القيام بتدنيس أ و هدم ال بنية المخصصة بالعبادة 9الدينية 
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ل أ ن الدس تور المصري قد نصّ ا لى الدين الرسم  المعتمد،      وفي حين لم يشُر الدس تور اللبنان ا لى الدين الرسم  المعتمد في لبنان، ا 

ا لى أ ن "مصر جزء من العالم ال سلامي"، كما نصّت المادة الثانية    11فقد أ شارت الفقرة الثانية من المادة ال ولى من الدس تور المصري 

مبادئ الشريعة ال سلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أ ما فيما يتعلق بالطوائف ال خرى  منه ا لى أ ن  ال سلام هو دين الدولة وأ ن  

كالمس يحيين واليهود فتعُدّ مبادئ الشرائع الخاصة بهم هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة ل حوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية،  

 واختيار قياداتهم الروحية، وذلك وفقا  للمادة الثالثة من الدس تور. 

ال ساسي      المرجع  عتباره  با  الشريف  ال زهر  ا لى  المصري  الدس تور  أ شار  ال سلامية  كما  والش ئون  الدينية  العلوم  ونصّ عل  12في   ،

دراج التربية الدينية في المناهج التعليمية قبل الجامعية  ، هذا بال ضافة ا لى تأ كيده عل عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين 13ضرورة ا 

قامة دور العبادة ل صحاب ال ديان السماوية، حق ينظمه 14أ و العقيدة  ، وأ ن حرية ال عتقاد مطلقة، وأ ن حرية ممارسة الشعائر الدينية وا 

عتبر الدس تور بموجب المادة  15القانون  منه  أ ن لكل طفل الحق بالحصول عل تربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، ثم تّم   80،كما ا 

المادة   ال نسان بموجب  اللصيقة بشخص  أ و   92التأ كيد عل جميع الحقوق والحريات  تقبل تعطيلا   أ نها ل  عتبار  ا  من الدس تور، عل 

نتقاصا ، وبالتالي   ول يجوز ل ي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أ ن يقُيدها بما يمس أ صلها وجوهرها، وفي ذلك حماية دس تورية  ا 

 تكفل التمتع بهذه الحقوق وتضمنممارس تها بشكل سليم. 

ليه رئيس الجمهورية     ، وأ ن الفقه ال سلامي 16أ ما فيما يتعلقّ بالدس تور السوري، فقد أ شارت المادة الثالثة منه ا لى الدين الذي ينتم  ا 

ال حوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية، كما أ كدّ الدس تور السوري عل المساواة بين  هو مصدر رئيسي للتشريع، وأ ن  

، وأ ن حرية ال عتقاد مصونة وفقا  للقانون، وأ ن لكل مواطن الحق في أ ن 17المواطنين وضرورة عدم التمييز بينهم بسبب الدين أ و العقيدة 

 . 18يعرب عن رأ يه بحرية وعلنية بالقول أ والكتابة أ و بوسائل التعبير كافة 

عتبرا الدين مصدرا  من مصادر التشريع، في حين أ ن الدس تور      نطلاقا  مما س بق، يتبيّن لدينا أ ن الدس تور اللبنان والسوري قد ا  ا 

للمواطنين،  حقا   الديني  المعتقد  أ ن  عتبار  ا  عل  الدساتير  هذه  نصّت  فقد  ومع ذلك،  للتشريع،  رسميا   مصدرا   الدين  عدّ  قد  المصري 

نما تعوزه العديد من الضوابط والقي ل أ ن هذا الحق المنصوص عليه ليس مطلقا ، وا  ود وأ فردوا له الحماية القانونية والدس تورية اللازمة، ا 

 التي ترعى قواعده وتنظم تطبيقه، وعليه، فس نتناول في الفرع الثان القيود القانونية والدس تورية للحق في المعتقد تحت عنوان " القيود 

 الواردة عل حرية المعتقد".

 الفرع الثان: القيود الواردة عل ممارسة حرية المعتقد 

ذا ما         نما نصّت من خلال دساتيرها عل تقييد ممارس ته، ل س يما ا  لم تعمد الدول في تشريعاتها عل تقييد حرية المعتقد كحق، وا 

ذا كان من شأ ن ممارسة هذه الحرية ال خلال بالنظام وال من العام.   تعلق ال مر بحقوق ال خرين التي يحميها القانون ويصونها، أ و ا 

"أ ن ل  ا شترط  التاسعة،  المادة  الدينية بموجب  الشعائر  قامة  ا  ال عتقاد، وكفالة حرية  نصّه عل حرية  اللبنان ومن خلال  فالدس تور 

 يكون في ذلك ا خلال في النظام العام". 

المشروعة بأ ن يس تقروا في جو تسوده الطمأ نينة والشعور    أ نه "من حقوق الافراد  19وقد رأ ت محكمة التمييز اللبنانية في أ حد قراراتها    

العامة،  تأ تلف مع المبادىء  دانة الوسائل المش بوهة والتي ل يقرها ضمير ول  ا  أ حرار في تصرفاتهم ومعتقداتهم، وذلك يس تدع   بأ نهم 

 وتؤدي الى العبث بحرمة الناس وحريتهم".

قرار الدولة بحرية الدين والمعتقد، يفرض عليها 20وفي قرار حديث، أ صدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا قرارا       عتبر بموجبه "أ ن ا  ا 

ليس فقط الحياد السلبي وفق التصور الحالي ل جهزة الدولة والنيابة العامة في هذه القضية وبشكل عام، بل أ يضا الحياد ال يجابي الذي 
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قامة شعائرهم الدينية ما لم تنطوِ عل ا خلالٍ من قبلهم بالنظام العام”. وعملا بهذا المفهوم، يتعين   عل  يتمثل بتأ مين حرية المواطنين في ا 

يمانه ا لى العلن عبر ا ظهار ا  لتعبّد، الدولة حماية الممارسات الخارجية )أ و أ يضا الجماعية( التي تعبّر عن ال يمان، ومنها “حرية ال نسان في ا 

ا لى الغير  يمانه  ا  أ خر، يتعين عل الدولة ال لتزام بالحيادين السلبي وال يجابي،   .وممارسة شعائره وطقوسه الدينيةوالعمل عل نقل  بمعنى 

المعتقد  فالتسليم بحرية  معتقداتهم،  توافقا مع  ال كثر  الدين  واختيار  ال ديان  بين  المفاضلة  لهم حقّ  يكون  الذين  ال فراد  وذلك بخلاف 

فراد يعني ضمنيا  التسليم بحقهم بتفضيل عقيدة معينة عل جميع العقائد ال خرى وصول ا لى التبشير بها. وقد وصل الحكم ا لى أ نه ل  لل 

ثارة النعرات الطائفية وتحقير الشعائر الدينية"  .قيد عل حرية المعتقد سوى احترام النظام العام الذي يشكّل تجريم ا 

منه عل المساواة بين المواطنينوضرورة عدم التمييز بين المواطنين بسبب   53أ ما الدس تور المصري، ومن خلال نصّه بموجب المادة     

عتبر الحضّ عل الكراهية جريمة  قامة دور 21الدين أ و العقيدة، قد شدد عل نبذ التمييز وا  عتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية وا  ،  كما ا 

القانون   التنظيم  بأ ي وس يلة خارجة عن  المعتقد  أ ن ممارسة حرية  القانون، مما يعني  ينُظمّه  السماويةهي حق  ال ديان  العبادة ل صحاب 

 الذي قرره المشرع تعُدّ عملا  غير مشروعا . 

ل أ ن هذا ل    22وتطبيقا  لذلك، فقد رأ ت محكمة النقض المصرية      ن كانت حرية ال عتقاد مكفولة بمقتضى أ حكام الدس تور، ا  أ نه "وا 

ذا تبيّن أ ن قصدهمن هذا الجدل لم يكن بريئا ،  يبُيح لمن يُجادل في مبادئ دين أ ن يمتهن حرمته وأ ن يحطى من قدره، أ و يزدري به. فا 

أ ن  نه يكون مس تحقا  للعقاب، وليس له في هذه الحالة  فا  السخرية،  نتهاك حرمته ووضعه موضع  نه تعمّد المساس بكرامة الدين وا  وا 

رتكبه عن حدود البحث البريء الذي تشمله هذه الحماية". ولذلك تبيح الشريعة  يحتم  بحرية ال عتقاد التي أ باحها الدس تور لخروجه بما ا 

ساءة اس تعمال الحق فليس من حق أ ى فرد أ ن يدعو ا لى ما  وسائر الدساتير والقوانين حرية الرأ ى بالضوابط التى تمنع من العدوان وا 

يخالف النظام العام أ و ال داب أ و يس تخدم الرأ ى وس يلة للنيل من ال سس التى يقوم عليها المجتمع أ و امتهان المقدسات أ و السخرية من  

منه حرية الرأ ى للضوابط والحدود التى يسمح بها النظام ال ساسى   47ال سلام أ و أ ى دين سماوي ذلك بأ ن الدس تور يكفل فى المادة  

 .23فى حدود القانون، فحرية الرأ ى تكون وفقا للدولة والقواعد التى يقوم عليها هذا النظام وفى صدارتها أ حكام الشريعة ال سلامية 

بالشعائر   القيام   العام لدى  بالنظام  ال خلال  عدم  ا شترط  فقد  ال ديان،  ا حترام جميع  عل  نصّه  السوري، ومن خلال  الدس تور  أ ما 

المادة  24الدينية  ال ولى من  الفقرة  فا ن   42، كما عاد وأ كدّ من خلال  للقانون، وبالتالي،  نما وفقا   ال عتقاد مصونة وا  أ ن حرية  منه عل 

 ممارسة هذه الحرية خارج الضوابط التي رسمها القانون، يُخرج هذه الحرية من نطاق الحماية التي قررها الدس تور.  

 

 المطلب الثان:  

 حرية المعتقد في الشرعة الدولية لحقوق ال نسان 
 

ال نسان      لحقوق  الدولي  القانون  يُرسي 
ال لتزامات  25 من  والحريات   العديد  الحقوق  وحماية  حترام  با  ال عضاء  الدول  عاتق  عل 

تخاذ ال جراءات الكفيلة بضمان تمتع ال فراد بهذه الحقوق وال متناع بالتالي عن التدخل   المنصوص عنها في المعاهات الدولية، فضلا  عن ا 

 .26بها وتقييدها بشكل غير مشروع 

س تطاعت      ، أ ن تضُف  شكلا  قانونيا  عل حقوق ال نسان ال ساس ية،  1945المعاهدات الدولية لحقوق ال نسان منذ مطلع عام  وقد ا 

أ تاحت   نتهأكات حقوق كما  ا  من  الحدّ  من  المحليّة  ال جراءات  فيها  تعجز  مرة  ال نسان وحرياته في كل  الدولية لحقوق  المعايير  ا حترام 

نتهاكها. ليات التي تكفل تطبيق هذه الحال نسان، وذلك من خلال عدد من ال جراءات وال    قوق وتمنع ا 
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نفاذها من منظور الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق ال نسان،    نطلاقا  من هنا، يتعيّن علينا أ ن نتناول حرية المعتقد وحمايتها وكفالة ا   ا 

د وذلك في الفرع ال ول تحت عنوان "الحماية الدولية لحرية المعتقد "، ثم نتطرق ا لى القيود الواردة عل حق الفرد بالتمتع بحرية المعتق

الثان من هذه الدراسة تحت عنوان "   الفرع  الصكوك والمواثيق الدولية، وذلك في  القيود وممارسة شعائره الدينية والتي وردت في 

 الواردة بموجب المواثيق الدولية عل حرية المعتقد".

 

 ال ول: الحماية الدولية لحرية المعتقد   الفرع 

عتناق ما يشاء من أ فكار دينية أ و غير    27يقصد بالحق في حرية الدين أ و المعتقد     طار منظومة حقوق ال نسان حرية الفرد في ا  في ا 

 .28دينية 

وبالفعل، فقد أ سفرت الجهود الدولية المتتالية، والتي دفعتها حدة ال نتهأكات التي طالت حرية المعتقد في السابق، ا لى تضمين هذه     

الذي أ شار بموجب ديباجته ا لى أ ن العالم المثالي هو العالم الذي "يتمتع فيه الفرد بحرية القول   29الحرية في ال علان العالم  لحقوق ال نسان 

وحرية العقيدة"، كما نصّ من خلال مواده عل أ ن تمتع الفرد بالحقوق والحريات المنصوص عليها في ال علان، ل يجوز أ ن يخضع ل يّ  

ين، ويشمل هذا ، وأ نه  30تمييز كان، سواء أ كان هذا التمييز بسبب العنصر أ و الدين  ية الفكر والوجدان والِدّ لكِلّ شخص حقٌّ في حرِّ

بمفرده   والتعليم،  والممارسة  الشعائر  قامة  وا  بالتعبُّد  معتقده  أ و  دينه  ا ظهار  في  يته  وحرِّ معتقده،  أ و  دينه  تغيير  يته في  حرِّ مع  الحقُّ  أ و 

 .31جماعة، وأ مام المل  أ و عل حدة 

ذا كانت الفقرة ال ولى من المادة      تفاقية ال وروبية لحقوق ال نسان   9وا  قد نصّت عل حق كل شخص في حرية التفكير، فا ن   32من ال 

فقد   المادة عينها،  الثانية من  الفقرة  أ ما  تروّ وتفكير.  التعبير يس بقه  أ شكال  فأ ي شكل من  التعبير،  تنفصل عن حرية  هذه الحرية ل 

أ ن تبُيّن ا لى   1993/ 25/05أ يضا . وقد أُتيح للمحكمة ال وروبية لحقوق ال نسان، في حكمها بتاريخ    33نصّت عل حرية الضمير والدين 

، أ ن تلعب دورها في المجتمع الديمقراط  ال وروبي، وكيف أ ن هذه الحرية 9أ يّ مدى يمُكن للحرية الدينية، تبعا  لما نصّت عليه المادة  

هي عنصر أ ساسي لهوية من يؤمن بديانة ما، أ و من ل يؤمن كملحد أ و غير مهتم بالديانات، حيث تعُدّ هذه الحرية جزءا  من نظرة 

 .34ال وروبيين لطبيعة الحياة 

والذي وُضع ليعزز ال حترام والمراعاة العالميين لحقوق ال نسان وحرياته، فقد   35أ ما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية   

تى به  أ شار بموجب الفقرة ال ولى من المادة الثانية ا لى أ نه ل يجوز التمييز بين ال فراد بسبب العرق أ و اللغة أ و الدين.أ ما الجديد الذي أ  

الظروف  الحريات في  هامش  تقليص  ا لى  بالضرورة  تؤدي  والتي  الحدود،  أ ضيق  في  اللازمة  التدابير  تخاذ  ا  عل  النص  فهو  العهد، 

نسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته  منه عل أ نه: "    18، كما نصّ من خلال المادة  36ال س تثنائية  لكل ا 

قامة الشعائر والممارسة   في أ ن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أ ي دين أ و معتقد يختاره، وحريته في ا ظهار دينه أ و معتقده بالتعبد وا 

،  والتعليم، بمفرده أ و مع جماعة، وأ مام المل  أ و عل حدة، وأ نه ل يجوز تعريض أ حد ل كراه من شأ نه أ ن يخلّ بحريته في أ ن يدين بدين ما

يفُترض  وأ نه  القانون،  أ مام  سواس ية  الناس  جميع  أ ن  عل  نصّه  ا لى  بال ضافة  يختاره".هذا  معتقد  أ و  دين  أ ي  اعتناق  في  بحريته  أ و 

، كما كفل العهد حرية ال قليات الدينية بالمجاهرة   37بالقانون أ ن يُحظّر أ يّ تمييز بينهم وأ ن يكفل لهم حماية فعالة من التمييز بسبب الدين

قامة شعائره   . 38بدينهم وا 

عل واجب   39كما تّم النص بموجب ال علان المتعلقّ بالقضاء عل جميع أ شكال التعصب والتمييز القائمين عل أ ساس والدين والمعتقد   

الدول في ا حترام حرية الدين والمعتقد وضمانها بصورة تامة، حيث نصّت الفقرتين ال ولى والثانية من المادة ال ولى منه عل أ نه" لكل 

دينه  ا ظهار  وحرية  يختاره،  معتقد  أ وبأ ي  بدين  ال يمان  حرية  الحق  هذا  ويشمل  والدين،  والوجدان  التفكير  حرية  في  الحق  نسان  ا 
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قامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أ و مع جماعة، وجهرا  أ و سرا ، وأ نه ل يجوز تعريض أ حد  أ ومعتقده عن طريق العبادة، وا 

ختياره".  لقسر يحدّ من حريته  في أ ن يكون له دين أ و معتقد من ا 

أ و     ال سرة وفقا  لدينهم  الحياة داخل  تنظيم  الشرعيون في  ال وصياء  أ و  ال باء  ال علان رغبات  ا حترم هذا  فقد  ا لى ذلك،  وبال ضافة 

 . 40يُخالف معتقداتهم الدينيةبرفض تلق  الطفل ل ي تعليم ديني  معتقدهم، مع ال شارة ا لى حق ال باء

: حرية 41وتشمل حرية المعتقد وفقا  ال علان المتعلقّ بالقضاء عل جميع أ شكال التعصب والتمييز القائمين عل أ ساس والدين والمعتقد     

ال جتماعات أ و عقد  العبادة،  س تعمال    ممارسة  وا  قتناء  وا  ال غراض، حرية صنع  لهذه  أ ماكن  قامة وصيانة  وا  ما،  معتقد  أ و  بدين  المتصلة 

صدار وتوزيع منشورات  كتابة وا  ما، وحرية  معتقد  أ و  عادات دين  أ و  المتصلة بطقوس  الضرورية  المواد وال ش ياء  الكافي من  القدر 

نتخاب أ و تخليف الزعماء   حول هذه المجالت، حرية تعليم الدين أ و المعتقد في أ ماكن مناس بة لهذه ال غراض، حرية تكوين أ و تعيين أ و ا 

أ و دين  أ ي  ومعايير  متطلبات  لتلبية  الحاجة بهم  تقضي  الذين  قامة   المناس بين  وا  بال عياد  وال حتفال  الراحة  أ يام  مراعاة  معتقد، حرية 

أ و المعتقد عل  أ مور الدين  دامة ال تصالت بال فراد والجماعات بشأ ن  قامة وا  ا  أ و معتقده، وحرية  لتعاليم دين الشخص  الشعائر وفقا  

 المس تووين القومي والدولي.  

ية،  وبعد أ ن قمنا بال شارة الي الحماة الدولية التي تسُ بغها الصكوك والمواثيق الدولية عل حرية المعتقد والحق في ممارسة الشعائر الدين    

ا يتعيّن علينا أ ن نتناول القيود الواردة عل حرية المعتقد بموجب هذه المواثيق، وذلك في الفرع الثان تحت عنوان "القيود التي أ جازته

 المواثيق الدولية عل حرية المعتقد".

 

 المواثيق الدولية عل حرية المعتقد   الفرع الثان: القيود التي أ جازتها 
 

نما أ شار بصورة عامة ا لى القيود التي   لم ينص     ال علان العالم  لحقوق ال نسان عل القيود الواردة عل حرية المعتقد بشكل خاص، وا 

من ال علان فرض القيود بنص القانون " مس تهدفا    29يمُكن أ ن يخضع لها ال فراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم، حيث حصرت المادة  

يات ال خرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه  منها حصرا     ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّ

 الجميع في مجتمع ديمقراط ". 

نما ضمن شروط محددة في نص المادة      تفاقية ال وروبية لحقوق ال نسان مخالفة الحقوق والحريات في حالت الضرورة، وا  كما أ جازت ال 

منها، فيجب أ ن تتم هذه المخالفة في أ ضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، كالخطر الذي يتهدد ال مة، وتقوم المحكمة ال وروبية لحقوق   15

ال نسان، ومن خلال ما يصلها من قضايا، بالتحقق من هذا النشر، فالمخالفة تتم تحت رقابتها، هذا بال ضافة ا لى أ ن المخالفة يجب أ ن ل 

تفاقية ال وروبية لحقوق ال نسان من حق وق تتناقض مع التدابير التي تتخذ مع بقية ال لتزامات المنبثقة عن القانون الدولي، فما حددته ال 

يجوز  ل  هذه    وحريات  في  ال طراف  الدول  لها  تخضع  أ ن  التي يجب  ال لتزامات  من  ال دنى  الحد  يعُدّ  وهو  ذاته،  بحدّ  بها  المساس 

تفاقية، كما يجب أ ن ل تؤثر المخالفات عل "النواة الصلبة" لحقوق ال نسان   .42ال 

فقد  أ ما      المدنية والس ياس ية،  الخاص بالحقوق  الدولي  أ ن أ جاز  العهد  المعتقد مشترطا  في ذلك  والقيود عل حرية  الضوابط  فرض 

نتهاك حقوق الغير وحرياتهم ، كما 43تكون نابعة من نص القانون، وأ ن تكون ضرورية لحماية الصالح العام، وأ ن ل تؤدي ممارس تها ا لى ا 

 .44نصّ العهد عل ضرورة ا حترام حرية ال باء في تربية أ بنائهم دينيا  وفقا  لقناعتهم الخاصة

عل القيود   45كما تّم النص بموجب ال علان المتعلقّ بالقضاء عل جميع أ شكال التعصب والتمييز القائمين عل أ ساس والدين والمعتقد   

التي يمُكن فرضها عل حرية المعتقد بموجب الفقرة الثالثة من المادة ال ولى التي نصّت عل أ نه "ل يجوز ا خضاع حرية المرء في ا ظهار  
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ل لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية ال من العام أ و النظام العام أ و الصحة العامة أ و ال خلاق   دينه أ و معتقداته، ا 

 العامة أ وحقوق ال خرين وحرياتهم ال ساس ية". 

المشتركة بشأ ن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أ و ذات المعتقد، المعتمدة من طرف لجنة البندقية  كما نصّت المبادئ التوجيهية     

ستيفائها كاملة للقيام46في ستراس بورغ  بتقييد حرية المجاهرة بالدين أ و المعتقد، وهذه المعايير هي: ، عل مجموعة من المعايير التي يفُترض ا 

 

 .47أ ن ينص القانون عل التقييد  -أ  

ال خرين  -ب حقوق  أ و  العامة،  ال داب  أ و  العامة  الصحة  أ و  العام  النظام  أ و  العامة  السلامة  حماية  بغرض  التقييد  يكون  أ ن 

 وحرياتهم ال ساس ية. 

با مع الهدف المنشودأ ن يكون التقييد ضروريا  لتحقيق أ حد هذه   -ت ، ولكي يكون القيد ضروريا ، يجب أ ن ال غراض ومتناس  

ليها ومتناس با  معها، بال ضافة ا لى ذلك، يجب أ ن يكون هناك توازن عادل   يكون ذا صلة مباشرة بالحاجة المحددة التي يستند ا 

صلة   ذا  التقييد  مبرر  يكون  أ ن  ويجب  للفرد  ال ساس ية  الحقوق  لحماية  اللازمة  والمتطلبات  العامة  المصلحة  مقتضيات  بين 

س تخدام أ قل الوسائل المتاحة تدخلا .  وكافيا ، ويجب ا 

 ل ُيفرض التقييد ل غراض تمييزية أ و يطُبق بطريقة تمييزية.  -ث

الدولية المواثيق  أ ن  لنا  يتبيّن  س بق،  مما  نطلاقا   المعتقد،ا  بحرية  عترافها  ا  من  الرغم  وعل  المعتقد قد    ،  بحرية  بالتمتع  الفرد  قيّدت حق 

وممارسة شعائره، وقد توافقت عل أ ن تكون الضوابط نابعة من نص القانون، وأ ن تكون ضرورية للمحافظة عل ال من والنظام العام،  

نتهاك حقوق الغير وحرياتهم ال ساس ية  . وأ ن ل تكون ممارسة هذه الحرية سببا  في ا 

 

 الخاتمة 

أ صحاب حقوق محمية بموجب   ال فراد  كون  من  ينطلق  بها  والمجاهرة  الدينية  وممارسة شعائره  المعتقد  بالتمتع بحرية  الحق  ن  ا  الواقع،  في 

القوانين الداخلية والصكوك والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ال نسان، وبالتالي، فلا يمُكن ا خضاع هذه الحرية ل ية ضوابط تحدّ من  

طار القيود الصارمة التي يفرضها الحفاظ عل ال من والنظام العام في الدولة ل في ا   .ممارس تها والتمتع بها، ا 

ليها في هذه الدراسة بالنقاط التالية:  نطلاقا  من هنا، يمُكن لنا أ ن نحدد النتائج التي تم التوصل ا   ا 

ن حق ال فراد بالتمتع بحرية المعتقد هو حق مكرس بموجب الدساتير.  .1  ا 

ن التشريع المصري يعدّ الدين مصدرا  أ ساس يا  للتشريع.  .2  ا 

ن التشريعين اللبنان والسوري يعدان الدين مصدرا  من مصادر التشريع. .3  ا 

ن حق الدولة في تقييد حرية المعتقد يجب أ ن يكون مستندا  ا لى ضوابط صارمة. .4  ا 

 تعّدّ حرية المعتقد من الحقوق ال ساس ية التي نصّت عليها الصكوك والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ال نسان.  .5

يكون  .6 أ ن  القانون، عل  ا لى نص  الدينية بال ستناد  الشعائر  المعتقد وممارسة  تقييد حرية  الدولية  الصكوك والمواثيق  أ جازت 

ال خرين في ممارسة حرياتهم   عاقة حقوق  ا  ا لى  أ ن ل يؤدي ذلك  العام في الدولة، عل  النظام وال من  ذلك ضروريا  لحماية 

 ال ساس ية. 

 التوصيات: 

نطلاقا  من هذه النتائج، س نقدم مجموعة من التوصيات:  ا 
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من جهة فرض الضوابط التي تقيدّ ممارسة   العمل عل سن القوانين التي تنُظّم حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، ل س يما .1

تقييد حرية  س تعمال حقها في  ا  للتعسف في  للحكومات  القيود ذريعة   تتُخذ هذه  للفوضى، ولكّي ل  منعا   هذا الحق، وذلك 

س تقرارها.  المعتقد بحجة الحفاظ عل أ منها وا 

 وواضحة بشكل ل يحمل التأ ويل. ضرورة النصّ عل الضوابط الواردة عل حرية المعتقد بعبارات صريحة  .2

تخاذ التدابير اللازمة للقضاء عل التمييز القائم عل ال ساس الديني، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين ال ديان.   .3  ا 

قليمية لضمان تمتع ال فراد بهذه الحرية. .4  ال شراف عل ا حترام حرية المعتقد، وتعزيز دور أ ليات الحماية الدولية وال 

ممارسة عدم   .5 في  ال فراد  لحق  نتهأكا   ا  ذلك  يشُكل  ل  لكي  مختلفة  مصالح  عل  المبنية  الدول  بس ياسات  الديني  الشق  قحام  ا 

 شعائرهم الدينية.

 

 الهوامش: 
 

ة ال عتقاد  وأ خرون، حرية العقيدة في النظام الدس توري المصري، النصوص والتطبيقات، تعزيز حرية المعتقد، دليل للمتدربين حول الدفاع في قضايا حري  نجاد البرع    -1

 . 11، ص.  2013مصر،  -وتس بيب ال حكام الصادرة فيها، المجموعة المتحدة، القاهرة
س تانكي وروبرت بليت،    -2 يكية  العلاقة بين الدين والدولة والحق في حرية الدين أ و المعتقد، دراسة تحليلية  مقارنة لدساتير في دول ذات أ غلبية مسلمة، اللجنة ال مر تاد ا 

 . 7، ص.  2005لحرية ال ديان الدولية، أ ذار 
تفاقية حماية حقوق ال نسان  أ لف،    217بموجب القرار    1948كانون ال ول/ ديسمبر    10كال علان العالم  لحقوق ال نسان الذي ا عتمدته الجمعية العامة في باريس بتاريخ    -3 وا 

لذي أ عتمد بموجب قرار الجمعية العامة لل مم المتحدة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية او ،  1950تشرين الثان/ نوفمبر    4روما في    -في نطاق مجلس أ وروبا

 . 1976أ ذار/مارس  23، تاريخ بدء النفاذ  1966كانون ال ول/ ديسمبر  16( المؤرخ في 21-أ لف )د  2200
س تانكي وروبرت بليت،  -4  . 11العلاقة بين الدين والدولة والحق في حرية الدين أ و المعتقد، مرجع سابق، ص. تاد ا 
 . 1926أ يار   23الدس تور اللبنان الصادر في  -5
 . 21/9/1990المقدمة ا لى الدس تور اللبنان بموجب القانون الدس توري الصادر في تّم ا ضافة  -6
ولو ادى الى الزواج ثانية كما يجيزه الدين الاسلامي   المعتقد  لحرية ان تغيير الدين ليس تحايلا عل القانون وانما ممارسة رأ ت محكمة التمييز اللبنانية في احد قراراتها بأ ن "  -7

تمييز ":  ييز حق الرقابة عليها ذلك ل يعتبر تشويها للوقائع وانما تقدير للوقائع. ان حق تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس التي تس تقل به دون ان يكون لمحكمة التم   المعتنق، ان

الجامعة اللبنانية، مركز ال بحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، ، الرئيس أ حمد المعلم، وال عضاء مطر وصف  الدين،  28/05/2002، تاريخ  164/2002جزائي، رقم  

 . 03/2022/ 13تاريخ ال طلاع 
صلاحات أ ساس ية تتعلق بصلاحيات مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويعُتبر ا  -8 لغاء  تضمنت وثيقة الوفاق الوطني مبادئ عامة وا  لبند المتعلق با 

رتكزت عليها الوثيقة، فضلا  عن ال صلاحات الاخرى التي تتعلق باللامركزية والمحاكم وقانون ا نتخابات والتربية والتعليم وال علام،  الطائفية الس ياس ية من أ هم البنود التي ا  ل 

ظيم العلاقات اللبنانية السورية: وثيقة هذا بال ضافة الى البند المتعلق ببسط س يادة الدولة اللبنانية عل كامل ال راضي اللبنانية وتحرير لبنان من ال حتلال ال سرائيلي وتن 

تفاق الطائف، موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، تاريخ ال طلاع  -الوفاق الوطني  . 03/2022/ 12ا 
حدى الطرق المنصوص عليها في المادة عل أ ن: "  03/1943/ 01تاريخ  340من قانون العقوبات اللبنان الصادر بموجب المرسوم رقم   474نصت المادة  -9   209من أ قدم با 

حدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى ثلاث س نوات"  .عل تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أ و حث عل الازدراء با 
حدى الطقوس أ و    :يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى ثلاث س نوات  من قانون العقوبات اللبنان تنص عل أ نه: "   474كانت المادة    -10 من أ حدث تشويشا  عند القيام با 

من هدم أ و حطم أ و شوه أ و دنس أ و نجس أ بنية خصت بالعبادة أ و أ شعرتها  - بالحتفالت أ و الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أ و عرقلها بأ عمال الشدة أ و التهديد  

ل أ ن هذه المادة قد أ لغيت وفقا  للقانون تاريخ   . 12/1954/ 01وغيرها مما يكرمه أ هل الديانة أ و فئة من الناس". ا 
 . 2019الدس تور المصري المعدل لعام  -11
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ال زهر الشريف هيئة ا سلامية علمية مس تقلة، يختص دون غيره بالقيام عل كافة ش ئونه، وهو  عل أ ن: "    2019من الدس تور المصري المعدل لعام    7نصّت المادة    -12

 المرجع ال ساسي في العلوم الدينية والش ئون ال سلامية، ويتولى مس ئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم". 
المادة    -13 لعام    24نصّت  المعدل  المصري  الدس تور  أ ن:  2019من  الجامع   عل  قبل  التعليم  أ ساس ية في  مواد  مراحله  بكل  الوطني  والتاريخ  الدينية  والتربية  العربية  اللغة 

 .الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات عل تدريس حقوق ال نسان والقيم وال خلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ل تمييز بينهم   عل أ ن:   2019من الدس تور المصري المعدل لعام    53نصّت المادة  -14

سي أ و الجغرافي، أ و ل ي سبب  بسبب الدين، أ و العقيدة، أ و الجنس، أ و ال صل، أ و العرق، أ و اللون، أ و اللغة، أ و ال عاقة، أ و المس توى الاجتماع ، أ و الانتماء الس يا

 ". أ خر. التمييز والحض عل الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عل كافة أ شكال التمييز
 . 2019من الدس تور المصري المعدل لعام  64المادة   -15
 عل أ ن " دين رئيس الجمهورية هو ال سلام".  2012نصّت الفقرة ال ولى من المادة الثالثة من الدس تور السوري المعدّل لعام  -16
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ل تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أ و ال صل أ و  من الدس تور السوري عل أ ن: "    33نصّت الفقرة الثالثة من المادة    -17

 . اللغة أ و الدين أ و العقيدة"
 . 2012من الدس تور السوري المعدل لعام  42المادة  -18
المعلوماتية 07/1993/ 07، تاريخ  119/1993تمييز جزائي، حكم رقم    -19 اللبنانية، مركز ال بحاث والدراسات في  الرئيس خليل زين، والعضاء شحادة والمولى، الجامعة   ،

 . 03/2022/ 13القانونية، تاريخ ال طلاع  

http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=60941&selection 
بطال التعقبات بحق مدعى عليهما أ حدهما قسّ، أ حيلا أ مامه من قبل النيابة العامة  31/01/2019بتاريخ  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا قرار صادر عن  -20 ، يتعلق القرار با 

ثارة النعرات الطائفية وتحقير الشعائر الدينية: قرار منشور بتاريخ  قدامهما عل ا   .  19/03/2022، تاريخ ال طلاع 02/2019/ 09ال س تئنافية في جبل لبنان بتهمة ا 

agenda.com-https://legal 
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ل تمييز   عل ما يلي: "  2019من الدس تور المصري المعدل لعام    53المادة  نصّت    -21

الس ياسي أ و الجغرافي، أ و ل ي سبب   بينهم بسبب الدين، أ و العقيدة، أ و الجنس، أ و ال صل، أ و العرق، أ و اللون، أ و اللغة، أ و ال عاقة، أ و المس توى الاجتماع ، أ و الانتماء

  ".أ خر. التمييز والحض عل الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عل كافة أ شكال التمييز
دانة المتهم ل نه شكك في معجزة ال سراء وأ نكرها، وأ دّعى أ ن من أ سرى هو  198) 1941يناير س نة    27حكمت محكمة النقض المصرية، في جلسة    -22 ( بحكم نهائي وبات با 

أ ن النبّي محمد كان بليغا   س يدنا موسى، أ ما س يدنا محمد )ص( فلم يسر به، كما زعم بأ ن ما جاء في القرأ ن عن ال سراء هو خرافات، وأ ن القرأ ن نفسه يتضمن خرافات، و 

بتكر القرأ ن عنده، ولو كان القرأ ن صحيحا  لكان الله أ نزله بباقي اللغات، ورأ ت المحكمة أ ا ن المتهم قد ا تخذ من هذ  ه المجادلة سبيلا  للتعدي عل الدين  وفصيحا  وهو الذي ا 

ليه.  ال سلامي ووضعه موضع السخرية والتهكم عل أ ساسه، وبذلك يتحقق القصد الجنائي في الجريمة المس ندة ا 
، تمت ال شارة اليها في مرجع: عاصم عبد الجبار، رؤية 1134ص    47س  5/8/1996جلسة    –ق "أ حوال شخصية"    65لس نة    481،    478،    475لطعون أ رقام  ا  -23

 .  32ا، مرجع سابق، ص. محكمة النقض المصرية لحرية العقيدة وأ هم تطبيقاتها، دليل المتدربين حول الدفاع في قضايا حرية ال عتقاد وتس بيب ال حكام الصادرة فيه
 . 2012من الدس تور السوري المعدل لعام  3الفقرة الثالثة من المادة   -24
العرفية والمكتوبة التي تتضمنها الصكوك الدولية وال قليمية، وتحم  حقوق   -25 القانونية  القواعد  الكائن البشري وكرامته، وحقوق    القانون الدولي لحقوق ال نسان هو مجموعة 

يدان، اللجان الدوليةلحماية  الشعوب وحرياتهم ال ساس ية، من دون أ يّ شكل من أ شكال التمييز، وتؤسس ل ليات عديدة تكفل التمتع بهذه الحقوق والحريات: محمد أ مين الم 

 . 43، ص.  2017لبنان، الطبعةال ولى،  -قضايا حقوق ال نسان، المؤسسة الحديثة للكتاب -حقوق ال نسان وأ لياتها
 . 14/03/2022القانون الدولي لحقوق ال نسان، ال مم المتحدة، مكتب حقوق ال نسان، تاريخ ال طلاع  -26

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/Pages/InternationalLaw.aspx 
المؤسس    -27 الممارسات  أ و  الخصائص  ذات  والعقائد  ال ديان  عل  أ و  التقليدية  والمعتقدات  ال ديان  عل  المعتقد  أ و  الدين  حرية  تطبيق  يقتصر  ال راء ل  بتلك  الشبيهة  ية 

د، كما أ ن حرية الشخص في اتخاذ  التقليدية، وتحم  حرية الدين أ و المعتقد المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية وال لحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أ ي دين أ و معتق

http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=60941&selection
https://legal-agenda.com/
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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  16،  2012/673، الرأ ي رقم     CDL-AD(2014)023أ ي دين أ و معتقد يختاره أ و يعتنقه، بما في ذلك الحق في تغيير دينه أ و معتقده، ل يجوز أ ن تخضع ل ي قيود:  

المؤسسا2014يونيو   مكتب  أ وروبا/  والتعاون في  ال من  ومنظمة  البندقية(  )لجنة  القانون  بواسطة  الديمقراطية  أ جل  من  ال وروبية  اللجنة  الديمقراطية ، ستراس بورغ،  ت 

 في جلس تها العامة التاسعة والتسعينوحقوق ال نسان المبادئ التوجيهية المشتركة بشأ ن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أ و ذات المعتقد المعتمدة من طرف لجنة البندقية 

 .  18/03/2022.  تاريخ ال طلاع  5(، ص. 2014يونيو  14-13مدينة البندقية، (

ar-AD(2014)023-https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL 
 . 2022/ 14/03دليل دراسي عن حرية الدين أ و المعتقد، مكتبة حقوق ال نسان، جامعة مانيسوتا، تاريخ ال طلاع  -28

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html 
عتمدت الجمعية العامة ال علان العالم  لحقوق ال نسان في باريس بتاريخ  -29  أ لف .  217بموجب القرار   1948كانون ال ول/ ديسمبر  10ا 
يات المذكورة في هذا ال علان، دونما تمييز من أ يِّ نوع، ول  نصّت المادة الثانية من ال علان العالم  لحقوق ال نسان عل أ نه: "  -30 نسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّ لكِلّ ا 

ين، أ و الرأ ي س ياس يًّا وغير س ياسي، أ و ال صل الوطني أ و الاجتماع  ، أ و الثروة، أ و المولد، أ و أ يِّ وضع  س يما التمييز بسبب العنصر، أ و اللون، أ و الجنس، أ و اللغة، أ و الِدّ

 أ خر".  
 - المادة 18 من ال علان العالم  لحقوق ال نسان 1948. 31

تفاقية حماية حقوق ال نسان في نطاق مجلس أ وروبا -32  . 1950نوفمبر  4روما في   -ا 
جماع ، وفي نطاق علني أ يضا ، كما أ نها تتضمن حق محاولة  تعني حرية الرأ ي والضمير والدين حرية ممارسة الشعائر الدينية، بشكل فردي وفي نطاق خاص، وبشكل    -33

قناع ال خرين عن طريق "التعليم مثلا : محمد أ مين الميدان، النظام ال وروبي لحقوق ال نسان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرا  . 102، ص. 2014بعة، ا 
 . 102-101راجع: محمد أ مين الميدان، النظام ال وروبي لحقوق ال نسان، مرجع سابق، ص.   -34
  1966كانون ال ول/ ديسمبر    16( المؤرخ في  21-أ لف )د  2200العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية الذي أ عتمد بموجب قرار الجمعية العامة لل مم المتحدة    -35

 . 1976أ ذار/مارس   23، تاريخ بدء النفاذ  
 . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية الفقرة ال ولى من المادة الرابعة من  -36
الناس جميعا سواء أ مام القانون ويتمتعون دون أ ي تمييز بحق متساو في التمتع   عل ما يلي: "1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية  من العهد    26نصّت المادة    -37

أ و اللون أ و الجنس أ و اللغة أ و  بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أ ن يحظر القانون أ ي تمييز وأ ن يكفل لجميع ال شخاص عل السواء حماية فعالة من التمييز ل ي سبب، كالعرق  

 الدين أ و الرأ ي س ياس يا أ و غير س ياسي، أ و ال صل القومي أ و الاجتماع ، أ و الثروة أ و النسب، أ و غير ذلك من ال س باب". 
المادة    -38 العهد    27نصّت  يلي:من  ما  عل  والس ياس ية  المدنية  بالحقوق  الخاص  أ ن يحرم  الدولي  لغوية،  أ و  دينية  أ و  اثنية  أ قليات  فيها  توجد  التي  الدول  في  يجوز،  "ل 

قامة شعائره أ و اس تخدام لغتهم، بالش  .تراك مع ال عضاء ال خرين في جماعتهم"ال شخاص المنتس بون ا لى ال قليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أ و المجاهرة بدينهم وا 
عتمد ونشر عل المل  بموجب قرار الجمعية العامة لل مم المتحدة  -39  . 1981تشرين الثان/ نوفمبر  25تاريخ   36/55ا 
 . 1981بالقضاء عل جميع أ شكال التعصب والتمييز القائمين عل أ ساس والدين والمعتقد الفقرتين ال ولى والثانية من ال علان المتعلق  -40
 . 1981بالقضاء عل جميع أ شكال التعصب والتمييز القائمين عل أ ساس والدين والمعتقد من ال علان المتعلق  6المادة  -41
 . 132 -131راجع: محمد أ مين الميدان، النظام ال وروبي لحقوق ال نسان، مرجع سابق، ص.   -42
ل للقيود  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية عل ما يلي: "من  18نصّت الفقرة الثالثة من المادة  -43 ظهار دينه أ و معتقده، ا  ل يجوز ا خضاع حرية ال نسان في ا 

 .وحرياتهم ال ساس ية"التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أ و النظام العام أ و الصحة العامة أ و ال داب العامة أ و حقوق ال خرين  
"تتعهد الدول ال طراف في هذا العهد باحترام حرية ال باء، أ و   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية عل ما يلي: من  18نصّت الفقرة الرابعة من المادة  -44

 .ال وصياء عند وجودهم، في تأ مين تربية أ ولدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة" 
عتمد ونشر عل المل  بموجب قرار الجمعية العامة لل مم المتحدة  -45  . 1981تشرين الثان/ نوفمبر  25تاريخ   36/55ا 
46- AD(2014)023 -CDL    ستراس بورغ. 2014يونيو  16، 673/ 2012الرأ ي رقم ، 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)023-ar
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html


J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

للدراسات البحثيةمجلة القانون الدولي   

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشرالعدد 
 

72 
 

 
رة أ ن يُصاغ بدقة كافية يكون التقييد "منصوصا  عليه في القانون"، يجب أ ن يكون الحكم القانون الذي يحدد التقييد متاحا  ومتوق عا بشكل كاف. وهذا يقتضي ضرو  لكي   -47

ذا لزم ال مر، ولكي يلبي القانون المحلي هذه المتطلبات، يج ب أ ن يوفر قدرا   من الحماية القانونية لتمكين ال فراد أ و الطوائف من تنظيم سلوكهم مع توفير المشورة المناس بة، ا 

س يادة القانون عندما يتم  ضد تدخل السلطات العامة التعسف  في حقوق ال سان والحريات ال ساس ية، وفي المسائل التي تمس الحقوق ال ساس ية ، س يكون ال مر مخالفا  ل 

ي سلطة تقديرية من هذا القبيل التعبير عن التقدير القانون الممنوح للسلطة التنفيذية باعتباره سلطة مطلقة،وبناء  عليه يجب أ ن يشير القانون بوضوح كاف ا لى نطاق أ  

لى طريقة ممارس تها، ويقتضي ذلك أ يضا  أ نه ل يجوز فرض القيود بأ ثر رجع  أ و تعسف  عل أ فراد أ و جماعات بعينه م؛ ول يجوز أ يضا  فرضها بقواعد تمنح للسلطات المختصة وا 

من الجزء ال ول من المبادئ التوجيهية   7توحي بأ نها قوانين، بينما هي غامضة بحيث ل تشير ا شارة منصفة ا لى ما يتطلبه القانون أ و تلك التي تسمح بالتنفيذ التعسف : البند  

 ، مرجع سابق. 6، ص.  المشتركة بشأ ن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أ و ذات المعتقد المعتمدة من طرف لجنة البندقية في جلس تها العامة التاسعة والتسعين
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 الإثبات في جرائم تقنية المعلومات 
Proof of information technology crimes 

 Dr. ALAWI ALI AL_SHAREFI/    علوي علي الشارفي. د

 أ س تاذ القانون الجنائي الدولي المشارك 

 اليمن   -كلية الدراسات العليا 
alawiali013@gmail.com 

 

 -لخص: الم
مع انتشار اس تخدام الحاسب الآلي والش بكة الإلكترونية وما صاحب هذا الانتشار من ارتفاع قدرة ال فراد على التعامل مع هذه التقنيات 

تسخيرها لتحقيق أ هدافهم، تظهر لنا ال همية التي تمكن ضباط الشرطة من التعامل مع هذه التقنيات بمس توى أ فضل ورفع قدرتهم على الحديثة من  

 التحري والبحث عن الجريمة المعلوماتية وضبط مرتكبيها. 

ن الدليل على وقوعها سرعان ما يمكن التخلص منه ومحوه نظرًا لرتكاب هذه الجرائم في    فجرائم تقنية المعلومات تتسم بأ نها ذات طابع فني واإ

أآثارها، ول جل هذه الخصا خفائها ومحو  أ ساليب ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة اإ ئص الخفاء، وتحتاج لإثباتها جانب فني، وكذلك تتسم بحداثة 

الآلي ومعرفة كشف غموض هذه الجرائم  بأ نظمة الحاسب  العلم  كبيرة من  والتحقيق وكذلك المحكمة على درجة  التحري  أ ن تكون جهات  تقتضي 

ثبات الجريمة المعلوماتية جراءات التحقيق وصولً الى اإ في ظل تعاون دولي لمكافحة   وسرعة التصرف بشأ نها، ابتداءً من تلقي البلاغ والتحريات، واإ

 والتوصيات. وفي ال خير توصلت الى عدد من النتائج ، هذا النوع المس تحدث من الجرائم

آ -اإجراءات التحقيق -الإثبات قواعد -جرائم تقنية المعلومات الكلمات المفتاحية:  التعاون الدولي.  -ثار جرائم تقنية المعلوماتأ

Abstract: 

With the spread of the use of computers and the electronic network, and the accompanying increase in the 

ability of individuals to deal with these modern technologies by harnessing them to achieve their goals, the 

importance of enabling police officers to deal with these technologies at a better level and increasing their 
ability to investigate and search for information crimes and catch their perpetrators appears to us. 

Information technology crimes are characterized by being of a technical nature, and the evidence of their 

occurrence can quickly be disposed of and erased due to the fact that these crimes are committed in secret, 

and require a technical aspect to be proven. They are also characterized by the modernity of the methods 

of their commission, the speed of their implementation, and the ease of concealing them and erasing their 

traces. For these characteristics, it is necessary for investigative bodies to be The investigation, as well as 

the court, have a great degree of knowledge of computer systems and the knowledge to uncover the 

ambiguity of these crimes and quickly act on them, starting from receiving the report, investigations, and 

investigation procedures all the way to proving the information crime in light of international cooperation 

to combat this new type of crime, and in the end it reached a number of Results and recommendations. 

Keywords: information technology crimes - rules of evidence - investigation procedures - effects of 

information technology crimes - international cooperation.  
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 -مقدمة:  

وعلى أ له الطيبين الطاهرين   د  د ال نبياء والمرسلين، س يدنا محمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أ شرف الخلق س ي

 وصحابته الراشدين. 

لقد شهد القرن الماضي تطوراً سريعاً في مجال تقنية المعلومات والتصالت، وأ صبحت أ داة أ ساس ية في الحياة اليومية وشاملة  

ضافة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.  ل غلب القطاعات الطبية والتجارية وال منية وغيرها من القطاعات، وعملت اإ

يصالها كمعلومة تقنية ملائمة وواضحة وشاملة للحدث وفي   وقد تطورت المعلومات وتم ربطها بال قمار الصناعية لسرعة بثها واإ

 وقتها المناسب الى مس تخدميها عبر مصادر التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي والإنترنت والبرامج التطبيقية والتشغيلية. 

، يرتكبها  من الدوليينومع هذا التطور المعلوماتي تعقدت الجريمة وظهرت جرائم مرتبطة بمصادر التقنية الحديثة تهدد السلم وال  

لكترونية بكل سهولة ويسر وبعيد عن الرقابة ال منية   اً أ شخاص بدوافع مادية أ و شخصية ضد أ فراد أ و أ شخاص اعتبارية، بأ دوات اإ

 .الدولية الحدود متجاوزاً 

الجرائم  من  النوع  هذا  على  التقليدية  نصوصها  تطبيق  بخصوص  القانونية  المشأكل  بعض  المعلومات  تقنية  جرائم  وأ ثارت 

ثبات ارتكاب جراءات التحقيق وقواعد اإ  هذا النوع من الجرائم. المس تحدثة والتي تتطلب قوانين خاصة بها وتنظيم اإ

التكنولوجية التطورات  التي تس تهدف  المس تحدثة  الجرائم  تأ ثيراً   وباعتبارها من  أ ثرت  فقد  العالم،  على    مباشراً   في كل دول 

 ال مم، فاصبح من الضروري التعاون الدولي للحد من ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

 مشكلة الدراسة : أ ولً 

ش تى مجالت الحياة لتحقيق ما  اتسعت في العصر الحديث دائرة اس تخدام الش بكات الدولية للمعلومات كوس يلة للاتصال في 

ميادين   بكافة  تتعلق  معلومات ل تحصى  الش بكات تحوي  وأ صبحت هذه  والمسافات،  للوقت  اختصار  من  الإنسانية  اليه  تصبو 

 الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها. 

الش بكات   لهذه  المتزايد  أ دى الاس تخدام  فقد  المقابل  الجانب  أ نه في  ل  أ فرز  اإ ذ  اإ المخاطر  كثير من  الى  المعلوماتية  وال نظمة 

ذا كانت النظم الجزائية التقليدية   أ نواعاً  جديدة من الجرائم يطلق عليها جرائم تقنية المعلومات أ ثرت على السلم وال من الدوليين، واإ

العالم   فأ نه يجب على جميع دول  المتطورة،  التقنية  ارتكابها على وسائل  تعتمد في  التي  المس تحدثة  الجرائم  ل تسعف لمواجهة هذه 

 من الدوليين. لسلم وال  للحفاظ على اثبات ومكافحة هذه الجرائم اإ 

 أ هداف الدراسة   : ثانياً 

 -:ة الىنهدف من خلال هذه الدراس

 جرائم تقنية المعلومات؛  دراسة مفهوم •

جراءات الضبط في •  جرائم تقنية المعلومات؛  توضيح اإ

 جرائم تقنية المعلومات؛ ثبات في بيان قواعد الإ  •

 . جرائم تقنية المعلومات وسائل التعاون الدولي في مكافحة •
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 منهج الدراسة  : ثالثاً 

الوصفي   المنهج  هذه  دراستنا  في  وصف  والاس تنباطي،  اتبعنا  خلال  الإ من  جراءات  في  اإ المعلوماتثبات  تقنية  ،  جرائم 

جرامية مس تحدثة   .لوصول الى نتائج وتوصيات تعالج في الحد من هذه الجرائملواس تنباط جرائم تقنية المعلومات كظاهرة اإ

 خطة الدراسة   :رابعاً 

 س نقسم دراستنا كالتالي: 

 : مفهوم جرائم تقنية المعلوماتطلب التمهيديالم

 جرائم تقنية المعلومات  الضبط فيال ول:  بحثالم 

 تقنية المعلومات  جرائمثبات اإ : بحث الثانيالم 

  المبحث الثالث: التعاون الدولي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

 الخاتمة:
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 المطلب التمهيدي 

 مفهوم جرائم تقنية المعلومات 

نتيجة  الحديثة،  الإلكترونية  التصالت  بوسائل  ارتبطت  المعلومات  تطوراً جديداً في  البشرية  ال خيرة عرفت  العقود  خلال 

انتشار الحاسب الآلي وش بكات الإنترنت وكذلك ظهور برامج متقدمة انتشرت في جميع فئات المجتمع بشكل واسع وأ صبحت صلة  

 الوصل بين ملايين من البشر.  

 تعريف تقنية المعلومات  :  أ ولً 

خراجها في صورة معلومة نهائية قد تكون  المعلومات هي خلاصة بيانات أ و ناتج تجميع أ رقام وصورأ و تحديد رموز مشفرة واإ

فتعطيان معلومة جديدة تختلف في  أ خرى  معلومة  الى  فقد تضاف معلومة  للدمج  بقابليتها  المعلومات  تطبيقية، وتتميز  أ و  معرفية 

 أ هميتها وقيمتها. 

خراجها بواسطة الحاسب الآلي وتتميز بخصائص ذات قيمة معرفية أ و تطبيقية، وقد تكون  المعلومات تتطلب تقنية لإعدادها واإ

 معلومات عادية متاحة لعامة الناس أ و معلومات س ياس ية أ و عسكرية بدرجات متفاوتة من السرية. 

أ و غير   بأ نها أ ي وس يلة مادية  أ و غير مترابطة، تس تعمل لتخزين  وتعُرف تقنية المعلومات  أ و مجموعة وسائل مترابطة  مادية 

لل وامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً 

 .(1) أ و لسلكياً  والمخرجات في نظام معلوماتي أ و ش بكة مرتبطة بها سلكياً 

 أ دوات تقنية المعلومات :  ثانياً 

معلومات   خراج  اإ أ و  دخال  اإ عمليات  لتنفيذ  منطقي  بتسلسل  مكتوبة  أ وامر  ترجمة  يس تطيع  لكتروني  اإ جهاز  بها كل  يقصد 

البيانات  دخال  اإ ويتم  التخزين،  أ و  الإخراج  أ جهزة  على  بالكتابة  الحاسب  يقوم  بأ ن  وذلك  منطقية  أ و  حسابية  عمليات  جراء  واإ

بواسطة مشغل الحاسوب عن طريق وحدات الإدخال أ و استرجاعها من وحدة المعالجة المركزية فتتم كتابتها على أ جهزة الإخراج 

 (2) -وهي:

 -الحاسب الآلي "جهاز الكمبيوتر":  -1

لكتروني يس تطيع القيام بأ داء عمليات حسابية ومنطقية طبقاً    للتعليمات المعطاة وله  ويعُرف الحاسب الآلي بأ نه جهاز اإ

على   القدرة  ولديه  الدقة،  من  عالية  وبدرجة  الواحدة  الثانية  في  الحسابية  العمليات  من  الملايين  اإلى عشرات  تصل  كبيرة  سرعة 

 . (3)التعامل مع كم هائل من البيانات وكذلك تخزينها واسترجاعها عند الحاجة اليها

 -نظام التشغيل:  -2

التشغيل)  نظام  )System Operatingيعُرف  اختصاراً  ويرمز   )OS التي ال ساس ية  البرامج  من  عبارة عن مجموعة  بأ نه   )

تدير جهاز الحاسوب، وتنظم جميع المهام التي يقوم بها وتسهل على المس تخدم الاس تفادة من المعدات والملحقات التي يتكون منها 

 الجهاز، كما تمكنه من الاس تفادة من البرامج التطبيقية المختلفة. 

   -الإنترنت:    -3

والمعاهد   الصغيرة تربط الكثير من المؤسسات التجارية  من ش بكات الكمبيوتر  وتتكون ش بكة الإنترنت من عشرات الملايين

في جميع أ نحاء العالم من اس تخدامها في أ غراض الحياة المختلفة   وال فراد حول العالم، وبذا تمكن ش بكة الإنترنت مس تخدمي الكمبيوتر
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بأ شكالها المعلومات  وتبادل  الرسائل  واس تقبال  اإرسال  أ ناس   وكذلك  مع  الكمبيوتر  وأ لعاب  الإلكترونية  ال لعاب  وممارسة  المختلفة، 

 يتصلون بالش بكة من أ قاليم ودولً أ خرى.

ويمكن تعريف الإنترنت بأ نها مجموعة كبيرة من ش بكات الحاسب المترابطة والمنتشرة في أ نحاء كثيرة من العالم ويمكن من خلالها  

 . (4) تبادل الملفات والتقارير والبرامج والتطبيقات والبيانات والمعلومات

 -ثالثاً جرائم تقنية المعلومات: 

التكنولوجي،   التطور  مع  يتماشى  الجريمة  في  تطور  صاحبها  أ نواعها  بمختلف  التصالت  ووسائل  المعلومات  تقنية  تطور  أ ن 

 وبذلك أ صبحت جرائم تقنية المعلومات ل تقل خطورة عن الجرائم التقليدية وتعد جريمة ذات طابع خاص. 

عداده أ و التخطيط له ويتم بموجبة اس تخدام أ ي نوع من  وقد عرفها بعض الفقهاء اإلى أ نها كل فعل أ و امتناع عن فعل يتم اإ

الحواسيب سواءً شخصي أ م ش بكات الحاسب الآلي أ و الإنترنت أ و وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجريمة أ و عمل 

أ و مسح  أ و تحريف  أ و تعطيلها  التي تقع على الش بكات نفسها عن طريق اختراقها بقصد تخريبها  أ و تلك ال فعال  للقانون  مخالف 

 . (5)البيانات أ و البرامج التي تحتويها

الاقتصادية) والتنمية  التعاون  منظمة  مخالف  OECD) (6)وعرفت  أ و  مشروع  غير  سلوك  كل  بأ نها  المعلومات  تقنية  جريمة 

 لل خلاق وغير مسموح به ويرتبط بالمعالجة ال لية للبيانات أ و نقلها. 

الحاسب ونحن نرى بأ ن جرائم تقنية المعلومات هي كل فعل أ و امتناع عن فعل يرتكبه شخص أ و أ شخاص باس تخدام جهاز  

 الآلي والإنترنت ضد شخص طبيعي أ و اعتباري يؤدي اإلى ضرر. 

 لمبحث ال ول ا 

 الضبط في جرائم تقنية المعلومات 

جراء قانوني من  (7)الضبط هو وضع اليد على شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها  ، وهو اإ

أ عمال مأ موري الضبط القضائي في التقصي والبحث وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاس تدللت والمعلومات المتعلقة بالجريمة 

ثباتها )(8)واإ المادة  بينت  وقد  وجمع  91،  والشكاوي  البلاغات  وفحص  مرتكبيها  وتعقب  الجرائم  اس تقصاء  بأ نه  بالضبط  المقصود   )

رسالها الى  ثباتها في محاضرهم واإ  . (9)النيابة العامةالاس تدللت والمعلومات المتعلقة بها واإ

جراء التفتيش والتحفظ عليها، حيث يمنح القانون  والضبط في جرائم تقنية المعلومات هو العثور على أ دلة تفيد المحقق في اإ

جراءات التحقيق والرفع   جراءات التحري والبحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها، واإ لمأ موري الضبط القضائي اختصاصات القيام باإ

 الى النيابة العامة لس تكمال الإجراءات والمحاكمة. 

 المطلب ال ول 

جراءات الاس تدلل في جرائم تقنية المعلومات   اإ

التحقيق الابتدائي التي تحرك بها الدعوى الجزائية،  جراء  اإ جراءات الاس تدلل هي مرحلة تأ تي بعد وقوع الجريمة وتس بق  اإ

لكترونية.   والهدف هو جمع المعلومات والتحريات من أ جل جريمة اُرتكبت، سواءً كانت جريمة تقليدية أ م جريمة اإ
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 -جرائم تقنية المعلومات من خلال الاتي:   ويمكن توضيح طرق الاس تدلل في

 البلاغ  أ ول:  

وهو أ خبار بالجريمة من قبل شخص قد يكون المجني علية أ و المتضرر من وقوع الجريمة وقد يكون من عامة الناس،      

واجباً وظيفياً على المبلغ ذاته أ و كان مجرد واجب عام على جميع أ فراد المجتمع، والاصل أ ن يقبل رجل وقد يكون البلاغ  

الضبط القضائي جميع البلاغات التي تصل اليه بشأ ن الجرائم، ويعد البلاغ هو المشكلة الحقيقية التي تواجه جرائم تقنية  

المعلومات فغالبية المنظمات والشركات تخشى الإبلاغ عن وقوع جريمة لكي ل تفقد ثقة عملائها وخوفاً على سمعتها تفضل  

بلاغ السلطات الرسمية ويفضلون الترضية المالية لعملائهم ومنحهم ال موال التي سلبت منهم نتيجة ارتكاب الجريمة  عدم اإ

ثبات البلاغ في محضر رسمي وتوثيق كافة  (10)ومن ثم يفلت مرتكبي هذه الجرائم اإ ، ويجب على مأ مور الضبط القضائي 

رسالها اإلى الجهة المختصة.   الوقائع على البيئة الإلكترونية وجمع المعلومات واإ

 التحريات ثانيا:              

ترجع أ همية التحريات الى دورها في التحقق من صحة البلاغ فيجب على مأ مور الضبط القضائي القيام بالتحريات      

 والتحقق من واقعة الجريمة وجمع كل القرائن وال دلة اللازمة للتحقيق.

أآثارها، ولذلك   أ ساليب ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة اخفائها ومحو  فأ نها تتسم بحداثة  أ ما في جرائم تقنية المعلومات 

ارتكاب  وأ ساليب  تشغيلها  وكيفية  الآلي  الحاسب  بأ نظمة  المعرفة  من  كبيرة  درجة  على  التحري  جهات  تكون  أ ن  يجب 

الجرائم، والقدرة على كشف غموض هذه الجرائم وسرعة التصرف بشأ نها من حيث كشفها وضبط ال دوات المس تخدمة 

 . (11)في ارتكابها والتحفظ على المعلومات وال جهزة التي تكون محل الجريمة

على        والحفاظ  مرتكبيها  وضبط  المعلوماتية  الجريمة  لكشف  تصلح  ل  قد  التقليدية  التحري  لن  وأ ساليب  ال دلة، 

التحريات في هذه الجرائم قد تحتاج الى اس تخدام تقنيات معينة للتتبع والتأ كد من الاختراق والتعدي على جهاز المجني 

عليه أ و الموقع الإلكتروني سواءً كان شخصاً طبيعياً أ و شخصاً اعتباريًا، ويمكن للمجني علية في الجرائم المعلوماتية أ ن يقدم 

وال دوات  ارتكابها  وأ ساليب  وقعت  التي  الجريمة  طبيعة  معرفة  في  فائدة  تحقق  معلومات  من  الشرطة  لرجال  خدمات 

 المس تخدمة وال شخاص المشتبه فيهم ودوافع ارتكاب الجريمة. 

 مطلب الثاني 

جراءات التحقيق في جرائم تقنية المعلومات   اإ

التحقيق هو علم من العلوم الجنائية له قواعد ثابتة ل يمكن تجاوزها، ويعد أ ول مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وهو عبارة 

ومع   الجريمة،  التحقيق في  على  تساعد  التي  وال دلة  المعلومات  جمع  أ جل  من  بالتحقيق  المختصة  السلطات  تتخذها  جراءات  اإ عن 

تطوراً  الحديث  في عصرنا  التحقيق  وسائل  تطورت  ولقد  والمجرمين،  الجرائم  من  جديدة  أ نماط  ظهرت  والمعرفي  العلمي  التقدم 

 ملموساً يواكب حركة الجرائم المعلوماتية وتطور أ ساليب ارتكابها. 

جراءاته بصورة تتلاءم مع   نه يس تدعي تطوير أ ساليب التحقيق الجنائي واإ ونظراً لخصوصية الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي، فاإ

 الجريمة والتعرف على مرتكبيها بالسرعة والدقة اللازمة. خصوصية وخطورة هذه الجرائم، وتمكن المحققين من كشف 
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  التحقيق :ً أ ول 

يختص التحقيق في الجرائم الإلكترونية بجمع وحفظ أ دلة الحاسب الآلي واس تخدامها في الإجراءات القانونية، وتتراوح ال دلة 

نها قد تشمل أ جهزة أ و وسائط تخزين أ و قد تشمل معلومات فقط، والجانب المادي في   (Media) بين كونها مادية أ و منطقية أ ي اإ

ذ ينتقل المحقق اإلى مسرح جريمة الحاسب الآلي ويبحث ويضبط ال جهزة  الجرائم الإلكترونية يشمل ما يسمى بالتفتيش والضبط اإ

أ ي  من  الخام  المعلومات  اس تخلاص  مع  فيتعامل  الإلكترونية  الجرائم  من  المنطقي  الجانب  أ ما  الجريمة  في  المس تخدمة  والوسائط 

المعلومات باكتشاف  يسمى  وهذا  السجلات(Discovery Information)مصدر  بتصفح  المحقق  يقوم  ذ   Files) اإ

Log)(12)والإنترنت واسترجاع المعلومات من قاعدة البيانات...الخ  . 

الفنيين   قبل  من  ودعمه  الرقمي  الدليل  لكتشاف  التحقيق  في  تقليدية  غير  أ ساليب  المعلوماتية  الجريمة  طبيعة  وتتطلب 

جراءات سريعة للحفاظ على ال دلة قبل حذفها ومحوها من قبل مرتكبي هذه الجرائم.  المختصين، وذلك يس تدعي أ تخاذ اإ

اس تخدام   على  المحققين  تدريب  ويقتضي  للحدود،  العابرة  الجرائم  من  وتعتبر  خاصة  طبيعة  ذات  المعلومات  تقنية  وجرائم 

لمام  واإ للبيانات،  الإلكترونية  والمعالجة  البرمجة  بنظام  ومعارف  مهارات  واكتساب  المختلفة،  ونظمها  أ نواعها  ومعرفة  الآلي  الحاسب 

وأ سلوب  اختراقها  ووسائل  الحواسيب  هذه  أ من  ودراسة  جرائم،  لرتكاب  وس يلة  تكون  أ و  الحاس بات  على  تقع  التي  بالجرائم 

 .  (13)التحقيق والبحث في هذه الجرائم

 المعاينة    : ثانياً 

تعديلها   أ و  تلافها  اإ عليها خوفاً من  المحافظة  الجريمة بهدف  ارتكاب  التي خلفها  المادية  الآثار  ثبات  واإ يقصد بالمعاينة مشاهدة 

 . (14)ومحوها

ثبات مباشر ومادي لحالة ال شخاص والامكنة ذات الصلة بالحادث عن طريق رؤيتها أ و فحصها فحصاً حس ياً   والمعاينة هي اإ

 .(15) مباشراً 

جراءات التحقيق الإبتدائي يلجأ  اليها المحقق عقب وقوع الجريمة في الجرائم التقليدية بهدف الحفاظ على  وتعتبر المعاينة من اإ

يتخلف عن  المعلومات حيث  تقنية  الإثبات، وليس الحال كذلك في جرائم  لفحصها وبيان مدى صحتها في  مسرح الجريمة تمهيداً 

ذا ارتكابها أآثار غير مادية وقد تطول الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة واكتشافها، مما يعرض الآثار الناجمة عنها اإلى المحو أ و التلف،   واإ

 -تمت المعاينة بعد وقوع الجريمة فيجب مراعاة الاتي:

 تصوير الحاسب الآلي وال جهزة الطرفية المتصلة به ويتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورة؛  -1

ثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام؛ -2  اإ

عدم نقل أ ي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل التأ كد من خلو المحيط الخارجي لموقع الحاسب الآلي من أ ي مجال   -3

 مغناطيسي يمكن أ ن يتسبب في محو البيانات المسجلة؛

الممغنطة   -4 والشرائط والاقراص  المس تعملة  الكربون  وأ وراق  الممزقة  أ و  الملقاة  ال وراق  من  المهملات  التحفظ على سلة 

 وفحصها ورفع البصمات من عليها؛ 

 التحفظ على مستندات الادخال والمخرجات الورقية للحاس بات ذات الصلة بالجريمة؛  -5

 . (16)الحاسب الآليقصر مباشرة المعاينة على الباحثين والمحققين الذين تتوافر لديهم الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال  -6
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 الاس تعانة بالخبير الفني   : ثالثاً 

جراءات التحقيق الاس تعانة بأ هل الخبرة تحقيقاً لمبدأ  هام وهو التخصص نظراً لكون الخبرة هي تقدير مادي أ و   من ضمن اإ

تلك المسأ لة الفنية متعلقة ذهني يبديه أ صحاب الفن والاختصاص في مسأ لة فنية ل يس تطيع المحقق في الجريمة معرفتها سواءً كانت  

 .  (17)بشخص المتهم أ م بجسم الجريمة أ و بالمواد المس تعملة في الجريمة وأآثارها

ويعرف بعض فقهاء القانون الخبرة بأ نها تنقيب وبحث يرتبط بمادة تتطلب معارف علمية أ و فنية خاصة ل تتوافر لدى المحقق 

 .(18)أ و القاضي

شخص مختص فنياً في مجالت التخصص كالطب أ و الهندسة أ و علم الوراثة أ و غيرها، ل خذ فالخبرة هي رأ ي فني يصدر من  

 . (19)رأ يه في شأ ن واقعة ذات أ همية أ و اس تخلاص الدليل منها

والخبراء يعاونون القضاة وسائر الجهات المختصة، فمن دون الخبير قد يتعذر الوصول اإلى الرأ ي السديد، والخبرة تدخل في كل  

 مراحل الدعوى الجزائية منذ بداية جمع الاس تدللت وبعدها مرحلة التحقيق وأ ثناء المحاكمة. 

ومنذ بدء ظهور جرائم تقنية المعلومات تس تعين سلطات التحقيق أ و المحكمة بأ صحاب الخبرة الفنية المتميزة في مجال الحاسب 

العمليات  في  الغموض  جوانب  معرفة  المحقق في  أ ومساعدة  عليها،  والتحفظ  أ دلتها  تجميع  أ و  الجريمة  لغرض كشف غموض  الآلي 

 الإلكترونية الدقيقة ذات الصلة بالجريمة محل التحقيق.

ويكون الاس تعانة بالخبير الفني في مجال جرائم تقنية المعلومات مثلها مثل الجرائم التقليدية، ويشترط في الخبير الفني كفاءة  

التلاعب  جرائم  المستندات،  تزوير  كجرائم  به،  يتم الاس تعانة  الذي  المجال  في  خبرة  وس نوات  التخصص  مجال  في  عالية  علمية 

بالبيانات والمعلومات، جرائم ال موال وجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة والآداب العامة، ويلتزم الخبير ببذل العناية الفائقة فلا 

ذا لم يصل اإلى النتيجة المطلوبة، وهو ملتزم بأ داء المهمة المحددة والمحافظة على سرية المهمة.  يسٌأ ل اإ

 التفتيش   :رابعاً 

بأ شخاصها، وعرفه   أ و  التي اس تخدمت في ارتكابها وكل ش ئي له علاقة بها  البحث عن جسم الجريمة وال داة  التفتيش هو 

فعلًا وذلك بالبحث في  اُرتكبت  أ دلة جريمة  اإلى  التوصل  التي تهدف في  التحقيق  جراءات  اإ جراء من  اإ بأ نه:  القانون  فقهاء  بعض 

 .(20) مس تودع السر سواءً تم هذا التفتيش على المتهم شخصياً أ و في منزله

غير   المكونات  عن  أ و  الآلي  للحاسب  المحسوسة  المادية  المكونات  عن  يكون  أ ن  أ ما  المعلومات  تقنية  جرائم  في  والتفتيش 

 -المحسوسة مثل البيانات والمعلومات كالتالي:

، تنطبق عليه القواعد التقليدية للتفتيش ويتوقف على طبيعة المكان الموجودة المادية للحاسب الآليتفتيش الكيانات  -1

ذا كانت موجودة في مكان  فاإ ال ماكن الخاصة،  أ و  العامة  ال ماكن  للحاسوب، هل هو من  فيه المكونات المحسوسة 

ذا وجد شخص يحمل مكونات الحاسب   ل بأ مر قانوني، أ ما اإ خاص كسكن المتهم فاإن له حرمة ول يجوز التفتيش اإ

العامة   ال ماكن  من  كانت  أ و  العامة،  والميادين  كالطرقات  بطبيعتها  العامة  ال ماكن  من  مكان  في  المادية  الآلي 

ال شخاص تفتيش  فيها  يجوز  التي  الحالة  في  اإل  يكون  ل  تفتيشها  ن  فاإ والمطاعم  كالمقاهي  ويكون (21) بالتخصيص   ،

الممغنطة   الإلكترونية المحفوظة والمخزنة كال سطوانات والاقراص  الوسائط  المعلومات عن طريق  التفتيش على هذه 

 ومخرجات الحاسب الآلي.
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مكانية أ ن  تفتيش الكيانات غير المحسوسة للحاسب الآلي  -2 ، لقد أ جاز الفقه والتشريعات التي صدرت في هذا المجال اإ

الوسائط  أ و ضبط  عليها،  الآلي ثم ضبطها والتحفظ  الياً والمخزنة بالحاسب  المعالجة  المعلومات  التفتيش  يكون محل 

ضوابط   من  التقليدي  بمعناه  التفتيش  له  يخضع  لما  يخضع  الحالة  هذه  في  والتفتيش  عليها،  التي سجلت  الإلكترونية 

 وأ حكام، وقد يمتد التفتيش الى نظام غير نظام المشتبه به. 

وال دلة، ومحل  المعلومات  عن  مكان  أ ي  في  للبحث  الإلكترونية  الوسائل  باس تخدام  يسمح  الإلكترونية  الش بكات  والتفتيش في 

التشغيل وسجل  يومية  دفتر  أ و  مخرجاته  أ و في  الآلي  الحاسب  ذاكرة  المسجلة في  والمعلومات  والبيانات  البرامج  يشمل  التفتيش 

 . (22) المعاملات والسجلات الخاصة بعمليات الدخول اإلى نظام المعالجة ال لية للبيانات وكلمة المرور ومفاتيح فك الشفرة

 (23) -وللتفتيش شروط موضوعية وأ خرى شكلية: 

 -الشروط الموضوعية:  -1

 وقوع جريمة بالفعل وأ ن يوجه التهام الى الشخص المراد تفتيشه أ و تفتيش مسكنه؛  . أ  

 أ ن تكون الغاية ضبط أ ش ياء تفيد في كشف الحقيقة. . ب 

 -الشروط الشكلية:  -2

 بالتفتيش مسبباً؛أ ن يكون ال مر  . أ  

 حضور المتهم أ و من ينوب عنه بالتفتيش؛  . ب 

 تحرير محضر بالتفتيش.  . ج 

 الضبط   : خامساً 

مرتكبها الحقيقة عنها وعن  والمفيد في كشف  المتصل بالجريمة  الشيء  اليد على  بالضبط هو وضع  من  (24) المقصود  والغاية   ،

تتعلق بالجريمة وتفيد في   أ ش ياء  أ دوات التفتيش هو ضبط  ال ش ياء  المعلوماتية، سواء كانت هذه  الجريمة  بشأ ن  الجاري  التحقيق 

اُس تعملت في ارتكاب الجريمة أ و أ ش ياء نتجت عنها أ و أ ي أ ش ياء تساعد في كشف الحقيقة، ونظراً لكون الضبط في مجال جرائم 

لكترونياً، فقد ثأ ر تساؤل هل يصلح هذا النوع من  ؟البيانات لن يكون محلًا للضبط  تقنية المعلومات هو ضبط البيانات المعالجة اإ

لى أ تجاهين عند الإجابة عن هذا التساؤل:  (25)فقد انقسم الفقه القانوني اإ

 -ال تجاه ال ول: 

ل بعد نقلها   ن بيانات الحاسب الآلي ل تصلح أ ن تكون محلًا للضبط لنتفاء الكيان الماي عنها، ول سبيل لضبطها اإ يرى اإ

على كيان مادي ملموس عن طريق التصوير الفوتوغرافي أ و نقلها على دعامة أ و غيرها من الوسائل المادية، ويستند هذا الرأ ي الى 

 النصوص القانونية المتعلقة بالضبط ومحل تطبيقها ال ش ياء المادية الملموسة. 

 -ال تجاه الثاني: 

لكترونية أ و موجات كهرومغناطيس ية تقبل التسجيل والحفظ والتخزين   ل ذبذبات اإ لكترونياً ماهي اإ ن البيانات المعالجة اإ يرى اإ

اإلى بعض النصوص  أ نكاره ويستند  انتاجها، فوجودها المادي ل يمكن  عادة  نقلها وبثها واس تقبالها واإ على وسائط مادية وبالإمكان 

ن تفتيش وضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بمؤسسة مالية يقتصر على تفتيش المكان بغرض تفقده وأ خذ  القانونية التي تنص على اإ

لكتروني.   نسخة من المواد المكتوبة حتى لو كانت السجلات مكتوبة في شكل اإ
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 (26) معوقات الضبط:

لكتروني   -1 لكترونياً والمطلوب ضبطها، من ذلك البحث في نظام اإ حجم الش بكة التي تحتوي على المعلومات المعالجة اإ

 لشركة متعددة الجنس يات؛ 

هذه   -2 عملية  وجود  في  دولية  جهات  مع  تعاونها  يس تدعي  مما  أ جنبية،  لدولة  تابعة  أ جهزة  أ و  ش بكات  في  البيانات 

 التفتيش والضبط والتحفظ؛

اللازمة  -3 الضمانات  اتخاذ  فيجب  الخاصة،  حياته  أ و حرمة  الغير  حقوق  على  اعتداء  أ حيانًا  والضبط  التفتيش  يمثل 

 لحماية هذه الحقوق والحريات. 

الثاني المبحث    

ثبات جرائم تقنية المعلومات   اإ

أ ساليب  وتطور  الجريمة  حركة  يواكب  ملموساً  تطوراً  المعلوماتية  النهضة  عصر  في  الجنائي  التحقيق  وسائل  تطورت  لقد 

ارتكابها، فبعد أ ن كان الطابع المميز لوسائل التحقيق العنف والتعذيب للوصول الى الدليل، أ صبحت المرحلة العلمية الحديثة القائمة 

 على الاس تعانة بال ساليب العلمية واس تخدام ش بكة الإنترنت هي الصفة المميزة.

الإلكترونية في ش تى  الوسائط  المعلومات والتصالت واس تخدام  علمية في مجال تكنولوجيا  ويرجع ذلك الى حدوث طفرة 

 . (27)المجالت، فكلما اكتشف العلم شيئاً حديثاً وجد هذه الاكتشاف طريقة اإلى مجال الإثبات الجنائي والدليل

عادة النظر في  ن ظهور أ نماط جديدة من الجرائم لم تكن مأ لوفة من السابق، يتوجب تحديث ال نظمة المعلوماتية واإ ولشك اإ

ثباتها. يجاد ال جهزة المختصة بمعالجة القضايا الناتجة عن ظهور هذه ال نماط وكيفية اإ  التشريعات والقوانين واإ

ال ول المطلب    

 قواعد الإثبات في جرائم تقنية المعلومات 

قامة الدليل على وجود واقعة قانونية   اإ أ ما الإثبات قانونًا فهو  العام هو كل ما يؤدي اإلى كشف الحقيقة،  الإثبات في معناه 

قرار وقوع الجريمة، وهو كل ما يؤدي  تترتب أآثارها أ مام القضاء بالطرق التي حددها القانون، وهو الوس يلة التي يتم من خلالها اإ

جرام المجرم أ و براءته من التهمة المنسوبة اليه قامة الدليل على وقوع الجريمة أ و عدم وقوعها، وعلى  (28) الى ثبوت اإ ، والإثبات هو اإ

س نادها الى المتهم أ و براءته منها  .(29) اإ

ثبات أ و دليل نفي، فالدليل هو   ثبات والدليل هو أ داة الإثبات وهو أ ما دليل اإ ال داة التي يس تخدمها القاضي للبرهان على اإ

 .(30) اقتناعه بالحكم الذي ينتهيي اليه

س ناد الفعل الى شخص معين   وتفترض الواقعة الجنائية وقوع فعل مُجرم بموجب نص جنائي يُجرمه ويحدد مقدار العقوبة، واإ

 بحيث يوجه اليه التهام من خلال الدعوى الجزائية.

نما يلجأ  الى الإثبات   قامة الدليل على ما تنهض الشواهد بتقرير ثبوته واإ ومن أ هم القواعد التي تحكم الإثبات قاعدة "ل حاجة لإ

 . (31)من يدعي عكس ما تؤيده الشواهد"



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشرالعدد           
 

83 
 

ولن ال صل في الإنسان البراءة، وما تقوم علية الشواهد هو براءة الإنسان، والادعاء بارتكاب جريمة أ دعاء يخالف ال صل  

ويناقضه فلابد من توافر الدليل، ولذلك اؤكل المشرع للجهات التي خولها حق التهام تقديم الدليل، وعبء الإثبات من خلال 

 تجميع أ دلة التهام ونسبتها الى شخص معين. 

 (32)-وتتنوع قواعد الإثبات في جرائم تقنية المعلومات كالتالي: 

ثبات -1 الجريمة بصورة مباشرة، وأ دلة غير مباشرة تنصب على وقائع ل تشير الى  ، هناك أ دلة مباشرة تثبت  حجية دليل الإ

نما يحتاج ال مر اإلى أ عمال العقل والمنطق لس تخلاص ال دلة منها؛  الجريمة مباشرة واإ

 ، وهو دليل يدل على وقوع الجريمة، ودليل على تحديد شخص مرتكبها، ودليل يثبت ارتكابها من المتهم؛ النتيجة القضائية  -2

، هناك أ دلة تنصب على تحديد شخصية المتهم، ودليل قاطع يحدد شخصية الجاني دون أ دنى شك كالبصمات  وظيفة الدليل -3

 وضبط المسروقات في حوزة المتهم؛ 

حدى الحواس، وهناك أ دلة مثل الشهادة وأ دلة قولية مثل أ قوال المتهم.مضمون الدليل -4  ، هناك أ دلة مادية محسوسة باإ

ن هناك من يعد ال دلة  اإ ولذلك فقواعد الإثبات ال ساس ية التي حددها المشرع وعين حالت اس تخدامها ومدى حجيتها، وبالرغم 

نوعاً متميزاً من وسائل  تعد  أ نها  ل  اإ الفني،  تنبعث من رأ ي الخبير  فنية ل نها  أ دلة  أ و  المادية  ال دلة  متقدمة من  الإلكترونية مرحلة 

اس تخراج نسخ من   نها سرية الانتقال، ويمكن  واإ ن حجمها وشكلها تخيلي  واإ نبضات غير محسوسة  كونها  الإثبات، وذلك بسبب 

استرجاع  المحققين  بمقدور  يكون  وقد  الإلكتروني،  التقليدي بالمسرح  الجريمة  الموجود بمسرح  الدليل  نفس  على  والحصول  ال صل 

 الدليل بعد حذفة.

 المطلب الثاني 

 المعلومات ضوابط الإثبات في جرائم تقنية  

ثبات الجريمة المعلوماتية  جرائية ويمكن توضيحها على النحو التالي: اإلىتنقسم ضوابط اإ  -ضوابط علمية وضوابط اإ

ثبات الجريمة بال دلة الرقمية :ً أ ول    ضوابط اإ

مسموعة أ و  الدليل الرقمي هو مكون رقمي لتقديم معلومات في أ شكال قد تكون نصوصاً مكتوبة أ و صوراً مرئية أ و أ صوات  

علمية، بحيث  تكنولوجيا خاصة وطرق  الكمبيوتر وتجميعها وتحليلها باس تخدام  أ جهزة  عليها من  رسومات وأ شكال يمكن الحصول 

 .  (33) يمكن أ جهزة العدالة الجنائية الاعتماد عليها في تعقب الجريمة ونسبتها الى فاعلها

الدليل   الى  المعلومات  تقنية  جرائم  ثبات  اإ البيانات ويحتاج  على  والتعدي  الاختراق  جريمة  ارتكاب  لإثبات  كوس يلة  الرقمي 

تلافها أ و تزويرها، أ و سرقة المنظومة الإلكترونية الخاصة بفرد معين أ و أ نظمة لصالح الفرد أ و للغير،   والمعلومات سواء بسرقتها أ و اإ

جراء تجارب علمية ومعملية على جهاز الحاسب  والدليل العلمي يتطلب اس تخدام طرق غير تقليدية في الإثبات، ويقتصر على اإ

 .(34)الآلي الذي اس تخدم في الاختراق أ و التعدي لتعزيز دليل س بق تقديمة سواء بالنفي أ و الإثبات للواقعة التي ثأ ر الشك بشأ نها

ل ن   الرقمية،  ال دلة  لس تخلاص  وتقنية  فنية  مهارات  لدية  متخصص  وفني  جنائي  محقق  الى  التجارب  هذه  جراء  اإ ويحتاج 

 . (35) الفصل في الدعوى الجزائية في هذه الحالة يتوقف على الرأ ي الفني الذي يثبت أ و ينفي ارتكاب الجريمة من قبل المشتبه به
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النفي   أ و  تقديمه، سواءً بالإثبات  لتعزيز دليل س بق  العلمية والمعملية  التجارب  التي تسفر عنها  النتيجة  العلمي هو  والدليل 

ذا كان الاختراق أ و التعدي قد تم من الحاسب المشتبه به أ م ل    .(36) وهو رأ يًا فني يعتمد على خبرة ومهارة فني متخصص يحدد ما اإ

ومن ال دوات العلمية لإثبات جرائم تقنية المعلومات، برامج الحماية وأ دوات المراجعة وأ دوات مراقبة المس تخدمين للش بكة،  

علمية في  ك دلة  تس تخدم  وغيرها  البرامج  المعلومات، وجميع هذه  أ من  نظم  تنتجها  التي  والتقارير  الش بكة  التنصت على  وأ دوات 

ثبات ارتكاب الجريمة المعلوماتية، وتكون نتائجها محكومة بقواعد معينة حسب طبيعتها ومنها:  -اإ

يمكن اس تخدام برامج استرجاع المعلومات من ال قراص التالفة، وبرامج كسر كلمة المرور وبرامج    برامج الحاسب الآلي: -1

نسخ   وبرامج  الآلي  الحاسب  تشغيل  وبرامج  والمخفية،  العادية  الملفات  عن  البحث  وبرامج  الضغط،  وفك  الضغط 

البيانات، بالإضافة الى برامج منع الكتابة على القرص الصلب التي تس تخدم بعد ارتكاب الجريمة لحماية مسرح الجريمة،  

جمع   بهدف  وذلك  الإلكتروني،  الدليل  من  للتخلص  المجرم  حذفها  التي  المحذوفة  الملفات  استرجاع  برامج  وكذلك 

تباع الإجراءات العلمية والفنية حيث تمنع من تغيير المواد والبرامج المس تخدمة   لكترونياً وتظهر نتائجها عند اإ الاس تدللتاإ

 .  (37) في الاختراق والتعدي وارتكاب الجرائم

لمعرفة المشكلات المتعلقة    (TCP/IP)وهي البرامج التي تس تخدم في فحص البروتوكول  برامج فحص ومراقبة الش بكات: -2

برامج   وتلمس  الش بكات  على  الدخول  في  الفائقة  قدرتها  الى  فاعليتها  وترجع  لها،  تعرضت  التي  والعمليات  بالش بكات 

مصدرها   وتحديد  والتزوير  والتعدي  الاختراق  عمليات  في  تس تخدم  التي  الفيروسات  وكذلك  والتلصص،  السرقة 

 .  (38)بدقة

الخاص بالمخترق الذي قام   ( IP) وهي برامج تتبع حالت الاختراق والتعدي حتى اكتشاف   برامج فحص الش بكة المحلية:  -3

 .(39) بارتكاب الجريمة والتعرف على موقع الجهاز

يتم ذلك باس تخدام بروتوكول تخاطب خاص بهذه البرامج لتتبع نشاطها    برامج تتبع الاختراق الواقع على ش بكة الإنترنت: -4

خلال فترة زمنية والتعرف على البرنامج الذي اس تخدم في الاختراق من خلال خوادم الملفات التي يمكن من خلالها  

اكتشاف  على  الفائقة  قدرتها  الى  أ هميتها  وترجع  الاختراق،  موقع  العالمية،    ( IP) تحديد  الش بكة  داخل  بالجاني  الخاص 

 .(40)وتحديد موقع الجهاز بدقة عالية

توجد بعض البرامج على ش بكة الإنترنت تساعد على القيام بأ عمال مهمه كالتصال وزيادة سرعة   برامج اكتشاف الثغرات: -5

مكانية ترك المخترقين لثقوب بهذه البرامج يس تطيعون من خلالها النفاذ الى النظام واختراقه   الإنترنت، وتكمن المشكلة في اإ

من خلال البحث عن هذه البرامج والدخول من خلالها الى نظم المعلومات والس يطرة عليها وارتكاب الجرائم المعلوماتية، 

مصدر   معرفة  في  تساعد  التي  والبرمجيات  الحماية  جدران  باس تخدام  البرامج  على  الموجودة  الثقوب  اكتشاف  ويمكن 

 . (41) الاختراق

نه يقي من التنصت على حزم المعلومات الخاصة بالمنظمات، والتنصت يعني   برامج فك الشفرات: -6 من أ هم فوائد التشفير اإ

نسخ المعلومات عند انتقالها عبر الش بكة، حيث يمكن من الناحية التقنية مراقبة أ داء الش بكة من خلال حزم البيانات  

التنصت باس تخدام وسائل التشفير المناس بة،   المتدفقة عبر الش بكة، مما ييسر وصول المخترقين لهذه الحزم، ويمكن منع 

باس تغلال  وتقوم  الشفرات  من  مليارات  على  تحتوي  حيث  للمواقع  الشفرات  فك  من  يمكنها  برامج  توجد  ذلك  ومع 
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ذا كان قد اس تخدم  الحاسب الآلي في تجربة هذه الشفرات بثواني معدودة حتى تفتح الموقع المشفر ومتابعته، ومعرفة ما اإ

في عملية الاختراق وارتكاب الجريمة، وتتميز هذه البرامج بفاعلية عالية في فك أ ي شفرة والدخول على البرامج المشفرة 

 .(42) التي اس تخدمت في الاختراق والتزوير ومعرفة مصدرها

ثبات الجريمة بال دلة الإجرائية    : ثانياً   ضوابط اإ

ثبات الجريمة وبيان  الضوابط الإجرائية هي ال ساليب التي تس تخدم   لإثبات وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها، حيث تسهم في اإ

يجاد العلاقة بين الجاني والمجني عليه من قبل الخبير الفني باس تخدام تقنيات وبرامج التتبع الإلكتروني والتفتيش والضبط   الغموض واإ

 الإلكتروني ومن هذه ال ساليب:

صدار   التوقيف -1 جراء قانوني يقيد حرية المتهم خلال فترة التحقيق، وينتهيي بالبراءة والافراج عن المتهم أ و الإدانة واإ وهو اإ

القانونية على المتهم، والغرض من تقييد حرية المتهم في الجرائم المعلوماتية هو الخوف من اس تغلال  العقوبة  الحكم بتوقيع 

 .(43)مهارته في طمس وتدمير ال دلة المادية والإلكترونية

الحقائق -2 الإلكترونية في محاضر رسمية ورسم   تثبيت  مرحلة جمع الاس تدللت  الحقائق خلال  ثبات  اإ المحقق  على  يجب 

 خطوات البحث للوصول الى النتيجة القانونية. 

، فقد حدد قانون العقوبات لكل جريمة أ ركانًا معينة يجب توافرها حتى يتم الجزم بوقوعها، التحقق من توافر أ ركان الجريمة  -3

الجرائم المعلوماتية يتم التحقق من توافر الركن المادي بوقوع الضرر للمجني عليه وفعل الجاني والنتيجة الإجرامية، وفي  

رادته في حدوث النتيجة الإجرامية.  والركن المعنوي وهو العلم بالفعل المحرم واإ

تباع القواعد الفنية -4 لكشف الجريمة حيث يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية أ ثناء المعاينة والتفتيش وسماع الشهود وانتداب   اإ

ثبات ارتكاب الجريمة  .(44)الخبراء واس تجواب اطراف الجريمة وتجميع ال دلة والوقائع التي تختلف قوتها في اإ

 طرق الإثبات   : ثالثاً 

ذا لم يقم الدليل على الواقعة التي يستند  ذ أ ن الحق موضع التقاضي يتجرد من كل قيمة اإ تمثل قواعد الإثبات أ همية خاصة اإ

 اليها، فالدليل هو النتيجة التي تحققت باس تعمال طرق الإثبات وهي الشهادة والإقرار.

أ دركه بحواسة من هذه    الشهادة: -1 أ و  أ و سمعة  ال شخاص عما شاهدة  أ حد  يقوله  ما  ثبات واقعة معينة من خلال  اإ هي 

الواقعة بطريقة مباشرة، وتعرف أ يضاً على أ نها تقرير يصدر من شخص في شأ ن واقعة عاينها بحواسه عن طريق السمع أ و 

 ( 45)-وتنقسم الشهادة في الفقه الجنائي الى: البصر، وهي دليل شفوي يدلي به شفويًا أ مام السلطة المختصة. 

المباشرة . أ   أ مام المحكمة، بما وقع تحت سمعه وبصرة مباشرة،    الشهادة  أ و  التحقيق  أ مام قاضي  وتكون بال دلء مباشرة 

وتطبق على جرائم تقنية المعلومات، حيث يقوم الشاهد بال دلء بما شاهدة من قيام مرتكب الجريمة بأ ية ترتيبات  

التزوير   أ و  الاختراق  بعملية  الجريمة  مرتكب  قيام  من  شاهده  ما  خلال  من  أ و  الجريمة،  بارتكاب  تتعلق  برمجية 

 الإلكتروني. 

"شهادة سماعية" وهي شهادة عن علم بال مر من الغير، فيشهد مثلًا أ نه سمع من شخص واقعة الشهادة غير المباشرة   . ب 

أ قل  الإثبات  الشهادة من حيث قيمتها في  أ خر ولم يشاهد ذلك، وهذه  ارتكاب جريمة معلوماتية من قبل شخص 
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درجة من الشهادة المباشرة ولكن عند وفاة الشاهد ال صلي يأ خذ القاضي بهذه الشهادة وله السلطة التقديرية في 

 ذلك.

ن الناس تقول كذا دون أ ن    الشهادة بالتسامع  . ج  تختلف هذه عن الشهادة السماعية، فيقول الشاهد سمعت كذا أ و اإ

ثبات الجرائم المعلوماتية ضئيل وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك.   يس ندها ل شخاص معينين، وقيمتها في اإ

ثبات: دور الشهادة في    (46) -الإ

الشاهد في جريمة تقنية المعلومات هو ذلك الشخص الفني صاحب الخبرة والمتخصص في تقنية المعلومات والذي تكون لديه 

ثبات الجريمة، ويطلق على هذا  معلومات جوهرية للدخول في نظام المعالجة ال لية للبيانات للبحث عن أ دلة تساعد في اكتشاف واإ

 -من الاتي: الشاهد أ سم الشاهد المعلوماتي والذي قد يكون واحداً 

الآلي:  . أ   الحاسب  به    مشغلو  المتصلة  والمعدات  الآلي  الحاسب  بتشغيل جهاز  التامة  الدراية  لهم  تكون  الذين  الخبراء  وهم 

دخال البيانات وتكون لديهم معلومات عن قواعد كتابة البرامج؛  واس تخدام لوحة المفاتيح في اإ

وهم ال شخاص الذين يحللون الخطوات ويقومون بتجميع بيانات النظام وتحليلها الى وحدات منفصلة واس تنتاج    المحللون: . ب 

العلاقات الوظيفية منها، كما يقومون بتتبع البيانات داخل النظام عن طريق ما يسمى بمخطط تدفق البيانات واس تنتاج  

 ال ماكن التي يمكن برمجتها بواسطة الحاسب الآلي؛

 وهم ال شخاص المتخصصون في كتابة أ وامر على برامج التطبيقات والنظام؛ المبرمجون: . ج 

 وهم المسؤولون عن أ عمال الصيانة الخاصة بتقنيات الحاسب الآلي وش بكات التصالت؛  مهندسو الصيانة والتصالت: . د

 وهم الذين يوكل اليهم أ عمال الإدارة في النظم المعلوماتية. مديرو النظم: . ه 

قرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أ و بعض الوقائع المنسوبة اليه  الإقرار: -2 ، والإقرار القانوني (47)هو اإ

يكون   وقد  جبار،  اإ أ و  كراه  اإ دون  بعضها  أ و  للجريمة كلها  المكونة  ال فعال  دراك بارتكاب  واإ يكون بحرية  أ ن  النفس  على 

القاضي ويثبت   أ و  أ مام المحقق  ال لة الإقرار شفويًا  الإقرار مكتوبًا على  أ و الجلسة، وقد يكون  التحقيق  بواسطة كاتب 

 الكاتبة أ و بخط اليد ويكون موقعاً عليه من قبل صاحب الإقرار وللقاضي السلطة التقديرية في الإثبات.
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 المبحث الثالث 

 التعاون الدولي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

تقنية   لتدمير  جرائم  أ و  المعلومات  تغيير  أ و  الآلي لسرقة  المعلومات تتمثل في مجموعة الاختراقات الموجهة لش بكات الحاسب 

التصالت  وأ جهزة  المالية  المؤسسات  على  أآثار  الجرائم  لهذه  أ ن  حيث  الإنترنت،  ش بكات  عمل  يقاف  اإ أ و  الإلكتروني  النظام 

الآلي في  الحاسب  أ جهزة  كبير على  تعتمد بشكل  التي  الكيانات  المستشفيات وغيرها من  الحكومية وكذلك  والمؤسسات والجهات 

القومي  أ منها  وتهديد  بمواطنيها  والاضرار  الدولة  لقتصاد  الرئيس ية  المحركات  تعطيل  علية  يترتب  وهذا  الرئيس ية،  بأ عمالها  القيام 

 وعلاقاتها الدولية. 

أ جل   من  فيها  التحقيق  ذا وقعت وجرى  فاإ الجغرافية،  للحدود  عابرة  وأ نها جريمة  البالغة  المعلوماتية بالخطورة  الجرائم  وتتسم 

كشف ملابساتها والقبض على مرتكبيها، فقد تكون هنالك الحاجة الى مساعدة من سلطات الدولة التي حدثت فيها الجريمة أ و  

التي مر من خلالها النشاط الإجرامي أ و الدولة التي تحققت فيها النتيجة الإجرامية، وتحقق الجريمة المعلوماتية أآثاراً خطيرة سرعان 

جراءات سريعة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق التعاون بين الدول في المجال ال مني،  ما يختفي من قام بارتكابها، لذلك يجب اتخاذ اإ

 وكذلك التعاون القضائي في المحاكمة وتنفيذ ال حكام للحفاظ على السلم وال من الدوليين والرفاة في العالم. 

 المطلب ال ول 

آثار جرائم تقنية المعلومات   أ

ال من   تهدد  أ صبحت  والتي  المعلوماتية  الجرائم  من  العديد  ظهرت  العالمي،  والانفتاح  المتسارع  الإلكتروني  التطور  نتيجة 

 والاس تقرار في العالم، وأ ضافت صعوبات تؤثر على العلاقات الدولية. 

 الدوليين  الآثار على السلم وال من  :ً أ ول 

جرائم تقنية المعلومات من الجرائم المس تحدثة تس تهدف التطورات التكنولوجية حيث تقوم باختراق الش بكات الدولية بهدف  

تحقيق اضراراً بالغة وتعطيل ال نظمة الإلكترونية المتعلقة بالبنية التحتية كمحطات المياه والكهرباء أ و المنشأ ت العسكرية، ويس تطيع  

المجرم المعلوماتي الولوج الى المعلومات الخاصة بهذه المنشأ ت وتعطيلها وتطويعها ل غراضه الإجرامية، ويكون لها أآثاراً سلبية على  

 . (48)السلم وال من الدوليين

جرامية   وأ دى انتشار الش بكات الإرهابية في كثير من دول العالم واتساع نشاطها في بعض الدول، الى أآثار ذات خطورة اإ

رهابية، بتسميم ال فكار وشحن  تهدد   السلم وال من الدوليين، فقد قامت القاعدة وداعش باس تغلال الوسائل الإلكترونية في أ عمال اإ

النفوس وزرع الفتن العقائدية والطائفية، وعملت على تجنيد الإرهابيين وتوزيعهم على مناطق الصراع التابعة لها، مما أ دى الى خطر 

جس يم يهدد السلم وال من الدوليين حيث خلفت العمليات الإرهابية الإلكترونية أآثاراً كبيرة في بنية مجتمعات دول العالم واس تطاعت 

 تقس يم العالم مذهبياً وطائفياً وعرقياً وأ ثنياً.

   الآثار على العلاقات الدولية   : ثانياً 

أ حدث الفضاء الإلكتروني أآثاراً وتغيرات في طبيعة القوة وعناصرها وأ نماط اس تخدامها، وتتميز القوة الإلكترونية بالتحرك في  

ذ يتمثل المسار ال ول في انتقال ال حداث من أ رض  مسارات متداخلة وتعمل على نقل عملية التأ ثير من والى الفضاء الإلكتروني، اإ
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انتقال  الثاني  والمسار  العنف،  على  والتحريض  الكراهية  لبث  لس تخدامه  أ و  الصراعات  لتصفية  الإلكتروني  الفضاء  الى  الواقع 

ما يتم نشرة من معلومات وشائعات على المجتمع، ويمثل  تأ ثير  الواقع عن طريق  أ رض  الإلكتروني الى  الفضاء  التهديد من  عناصر 

علام تنقل كل ما يحدث داخلياً وخارجياً مما يؤدي الى ردود أ فعال عالمية  المسار الثالث في اس تخدام الفضاء الإلكتروني كوس يلة اإ

 . (49)مؤيدة ومعارضة

وكذلك التأ ثير على العلاقات الدولية من حيث وقوع هذه الجرائم من دولة الى أ خرى وتعريضها للخطر نتيجة حدوث العمل 

الإرهابي في اقليمها وتأ ثيره على مصالح دول أ خرى كوقوعه على أ عضاء السلك الدبلوماسي أ و على وسائل النقل ال جنبية أ و على  

 . (50) رعايا عدة دول

ويبرز التأ ثير على العلاقات الدبلوماس ية الدولية من خلال جمع المعلومات والتنصت والتجسس على السفارات والعاملين فيها  

 .(51) للوصول الى أ سرار دولهم 

 الآثار الاقتصادية   : ثالثاً 

في ضل الترابط الوثيق بين دول العالم عبر تقنيات المعلومات والتصالت والتطبيقات التي سمحت بانس ياب ال موال والسلع  

والخدمات وال فكار بين مس تخدمي تلك التقنيات، أ صبح من الضروري لكل دولة حماية أ فرادها ومؤسساتها ومقدراتها الاقتصادية 

 .(52)من أآثار هذا الانفتاح

حيث تبرز خطورة الجرائم المعلوماتية فيما يترتب عليها من أ ضرار جس يمة وخسائر مالية ضخمة، وتعطيل عمليات التحويل 

اقتصاد  وتدمير  ال فراد  فلاس  اإ في  مباشر  بأ ثر  ويعود  المستثمرين،  وتخويف  نتاجية  الإ والمؤسسات  المصانع  أ نظمة  واختراق  المالي 

آثر غير مباشر في التأ ثير على الاقتصاد العالمي  .(53) الدولة، وأ

 الآثار الاجتماعية   :رابعاً 

الإنترنت من برامج يس تغلها المجرم المعلوماتي لما تفيده في ارتكاب جريمته، ويقوم بعملية النصب من خلال ما توفره ش بكة  

الشخصية والتهديد  المعلومات  بعمليات سرقة  يقوم  ال فراد، وقد  الإلكتروني على  الإلكترونية وكذلك عمليات الاحتيال  والسرقة 

بنشرها في المواقع الإلكترونية والتي قد تتسبب للمجني عليه مضاراً اجتماعية، وكذلك الترويج لل فلام الاباحية والمواضيع الهدامة 

 والدخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية. 

خاصة   معلومات  على  الحصول  ال شخاص  بعض  يحاول  حيث  الإلكتروني،  النصب  جريمة  للآثار الاجتماعية  ال مثلة  ومن 

تبدو وك نها   التي  الإنترنت  أ و مواقع  الإلكترونية  الرسائل  مالية عن طريق  أ و  الإنترنت سواءً كانت معلومات شخصية  لمس تخدمي 

 .( 54)مرسلة من شركات أ و مؤسسات موثوقة سواءً حكومية أ و مالية

 المطلب الثاني 

 وسائل التعاون الدولي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

ال فراد   المعلومات على  تقنية  ادلة الإثبات وكذلك تجاوزها  نظراً لخطورة جرائم  خفاء  تنفيذها واإ وال شخاص الاعتبارية، وسرعة 

قليم الجغرافي، يجب أ تخاذ تدابير سريعة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق التعاون بين الدول في المجال ال مني والقضائي.   للاإ
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 التعاون ال مني الدولي   : أ ولً 

مكافحة   الدولي في  التعاون  أ همية  هذه تظهر  لمكافحة  والموضوعية  الإجرائية  القواعد  براز  اإ من خلال  المعلومات  تقنية  جرائم 

الجريمة وتخفيف الفوارق بين النظم العقابية الداخلية بين الدول، وتدويل القانون الجنائي من خلال منح تفويض الاختصاص في 

جراءات التحقيق والتفتيش وجمع ال دلة، هذا التعاون يساعد في الحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم، ولمعرفة كيفية ارتكاب الجرائم  اإ

المعلوماتية ووسائلها وأ هدافها وأ شخاصها وكل ش ئي مرتبط بأ جهزة الحاسب الآلي يجب التعاون ال مني ووضع التدابير الاحترازية 

تطورات  ومواكبة  التدريبية  الدورات  وعقد  فنياً  تأ هيلًا  الكادر  وتأ هيل  المعلومات  تقنية  جرائم  بمكافحة  متخصصة  أ جهزة  نشاء  واإ

 الجريمة.

 التعاون الدولي في مجال التدريب:  -1

لمواكبة التطور العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل التصالت يجب على ال جهزة المتخصصة أ ن تسير في خطوات 

فعال الإجرامية التي صاحبت هذا التطور، وأ ن تكون  متناسقة مع هذه التطورات التي يشهدها العالم حتى تتمكن من التصدي لل 

ال دلة،  الكفاءة والقدرة على كشف ملابسات وغموض هذه الجرائم والتعرف على مرتكبيها بسرعة وضبط  عالية من  على درجة 

ل من خلال تأ هيل وتدريب القائمين على التحقيق، ويعد التدريب ذو أ همية كبيرة على المس توى الدولي لمكافحة  وهذا لن يتحقق اإ

المنهج  الجرائم، ويشمل  المعقدة في مثل هذه  المهام  قدراتهم على مواجهة  بواجباتهم ورفع  للقيام  العاملين  عداد  اإ يتم  الجريمة، حيث 

التدريبي على بيان مخاطر التهديدات ونقاط الضعف وأ ماكن الاختراق لش بكات المعلومات وأ جهزة الحاسب الآلي مع بيان صور 

وتحليلها  المعلومات  وجمع  التحقيق  جراءات  اإ خلال  من  وتأ هيلهم  المعلوماتي،  المجرم  ودوافع  صفات  وتوضيح  المعلوماتية  الجرائم 

دانة المتهم والإحالة الى القضاء.  وتفتيش ال نظمة الإلكترونية وضبطها للحصول على أ دلة اإ

المس توى المحلي والإقليمي  المعنية على  ال جهزة  للعاملين في  التدريبية  الدورات  تنظيم  والتأ هيل عن طريق  التدريب  ويتحقق 

والدولي لتوحيد المفاهيم القانونية في مكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات الفنية والتعرف على أ حدث التطورات في مجال جرائم تقنية 

 .(55) المعلومات 

 التعاون ال مني على المس توى الدولي:  -2

شعور المجتمع الدولي بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، وما يمكن أ ن تحدثه من أآثار  تكمن أ همية التعاون ال مني الدولي بضرورة  

ال منية لوضع  أ ن تتضافر كافة الجهود  سلبية على مصالح المجتمع الدولي المشتركة، وللمحافظة على المصالح المشتركة الدولية يجب 

أ ليات للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويكون التعاون بين أ جهزة الشرطة الدولية المتخصصة للحد من انتشارها عن 

أ صبح من   لقد  المجرمين،  لضبط  المشترك  والتنس يق  الجرائم وتعميمها  المعلومات عن مرتكبي  نشاء مكاتب متخصصة لجمع  اإ طريق 

الإجرامي،  النشاط  النوع من  المتخصصة بكشف هذا  الفنية  ال جهزة  نشاء  اإ ال منية من خلال  القدرات  تطوير وتعزيز  الضروري 

الإجراءات  واتخاذ  الإجرامي  الخطر  تطور  من  للحد  ال منية  الاحترازية  التدابير  وتنفيذ  البلاغات  تلقي  اختصاصها  من  ويكون 

القانونية وتعد مكملة ل جهزة ال من، وتتحقق مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتعاون ال مني والتصال المباشر بين أ جهزة الشرطة في كل  

الدولي الإنتربول  طريق  عن  العالم  البيانات (56) دول  بتجميع  للدول  ال منية  ال جهزة  ومساعدة  الجرائم  مكافحة  على  يعمل  الذي   ،

 .(57) والمعلومات المتعلقة بالجريمة ومتابعة المجرمين
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 ( 58) ومن صور التعاون ال مني:

نشاء وحدة للاس تجابة   . أ   السريعة لطوارئ الحاسوب بالتعاون مع الدول ال عضاء لتحديد وضع س ياسة ل من المعلومات باإ

دارة المخاطر الإلكترونية؛   واإ

 تدريب وتأ هيل المتخصصين في أ من المعلومات الإلكترونية؛ . ب 

 تبادل المعلومات في مجال تقنيات التحقيقات وال دلة الإلكترونية؛ . ج 

المتعلقة بالنظام  . د ال نشطة غير المشروعة  لتحديد  المس تخدمين  الإنترنت والشركات لمساعدة  العمل مع مزودي خدمات 

 المعلوماتي وعمل جدار الحماية لها؛

الوقوع ضحية  . ه  التصرف في حال  المساعدة وكيفية  وأ ليات  المعلومات،  تقنية  المس تخدمين بمخاطر جرائم  توعية وتدريب 

لكترونية؛  لجريمة اإ

 العمل على تخفيف أ ماكن الضعف في ال نظمة المعلوماتية وبنيتها ال ساس ية؛  . و

 .(59)الاعتماد على الاخصائيين الاجتماعيين لمعالجة ضحايا هذه الجرائم كما هو الحال في الجرائم التقليدية . ز

 التعاون القضائي الدولي   : ثانياً 

ن تطور تكنولوجيا المعلومات يؤدي الى ظهور تحديات قانونية جديدة يجب التعرف عليها ووضع نصوص   قانونية من المؤكد اإ

خاصة بالتعامل معها، وكيفية حماية مس تخدميها وفرض عقوبات على مخالفيها وتوحيد أ و تقريب النصوص القانونية بين الدول، ويتم 

التنظيمية  التعاون للحد من ارتكاب جرائم تقنية المعلومات بتحديث النصوص التشريعية الخاصة بكل دولة وتنس يق الإجراءات 

 بين الدول. 

ونظراً لن أآثار الجريمة تتعدى عدة دول وتعتبر من الجرائم الخطيرة، ولبد من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة  

جرائية خارج حدود الدولة مثل معاينة الإنترنت في الخارج، وتفتيش الوحدات الطرفية  ومعاقبتهم، فاإن ال مر يس تلزم القيام بأ عمال اإ

 وسماع الشهود، وضبط ال قراص وقبض وتسليم المجرمين، كل ذلك ل يمكن تحقيقه دون تعاون قضائي بين الدول. 

الإفلات من   مانع  نفسة محاطاً بجدار  المجرم يجد  الجريمة، ذلك لن  لوقوع  المانعة  التدابير  من  الدولي  القضائي  التعاون  ويعد 

فاإن  دول  عدة  الى  أآثارها  تتعدى  عالمي  طابع  ذات  الجرائم  هذه  كانت  ولما  بها،  حُكم  التي  العقوبة  من  أ و  الإجرامية،  المسؤولية 

جراءات خارج حدود الدولة بالتعاون مع  ملاحقة مرتكبي الجرائم المعلوماتية وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع العقوبة عليهم يس تلزم القيام باإ

قليمية أ و دولية، ويتخذ التعاون القضائي الدولي العديد من الصور أ همها:  -الدول عبر أ تفاقيات ثنائية أ و اإ

جراء قضائي تقوم به الدولة لتسهيل مهمة المحاكمة في دولة أ خرى بصدد جريمة من  المساعدة القضائية الدولية  -1 ، وهي كل اإ

المعلوماتية مجال (60)الجرائم  في  أ ساس ية  مبادئ  على  تحتوي  الدولية  والمعاهدات  المواثيق  غالبية  ن  اإ بالذكر  والجدير   ،

، أ و المساعدة ل غراض التحقيقات (61) المساعدة القضائية الدولية المتبادلة، كاللتزام بتقديم المساعدة القضائية عند الطلب

النسخ الاصلية والصور المصدق   ال ش ياء وال ماكن وتقديم  المعلومات وال دلة، وكذلك فحص  تقديم  أ و  الشهود  وسماع 

 . (62)عليها ورفع الدعوى القضائية

، ويشمل تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائية أ جنبية، وهي بصدد النظر في جريمة ما  تبادل المعلومات -2

خفاء وطمس وحذف مكانها من قبل   وقد يشمل تبادل السوابق القضائية للجناة، ولن جرائم تقنية المعلومات يسهل اإ
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( على أ نه يمكن لكل طرف في  25/3مرتكبها، فتقتضي الردود السريعة وتبادل المعلومات والوثائق، وهو ما أ كدته المادة)

حال الاس تعجال أ ن يقدم طلب المساعدة المتبادلة أ و التصالت عن طريق وسائل سريعة كالفاكس والبريد الإلكتروني،  

وذلك لما تقدمة هذه الوسائل من شروط كافية لل من والتوثيق، مع التأ كيد الرسمي اللاحق حينما يكون ذلك مطلوبًا  

بواسطة الدولة الموجه اليها الطلب، ويجب على الدولة المقدم اليها الطلب أ ن توافق وترد الطلب المقدم اليها عن طريق  

 .(63) أ ي وس يلة من الوسائل العاجلة للاتصال

قليم دولة أ خرى ولمصلحة نقل الإجراءات  -3 جراءات جنائية عن جريمة ارٌتكبت في اإ ، بقيام دولة بناءً على أ تفاقية باتخاذ اإ

هذه الدولة، وعلى أ ن تكون هذه الإجراءات مقررة في قانون الدولة المطلوب منها عن ذات الجريمة، وأ ن يكون الفعل  

المطلوبة موجودة بالدولة   ال ش ياء  تكون  وأ ن  الطالبة والمطلوب منها،  الدولة  الشخص يشكل جريمة في  الى  المنسوب 

الإجراءات تخفيف السلبيات التي تنجم عن تنازع الاختصاصات بين الدول، وتفويت ، ويحقق نقل  (64) المطلوب منها

 الفرصة على المجرمين في الإفلات من العقاب. 

جراءات الدعوى الجنائية، تتقدم بهذا الإجراء الدولة الطالبة الى  تبادل الإنابة القضائية -4 جراء قضائي من اإ ، وذلك باتخاذ اإ

يتعلق   قضائي  جراء  اإ بمباشرة  ما  دولة  قيام  تعبر عن  فالإنابة  بنفسها،  الإجراء  بذلك  القيام  لتعذر  اليها  المطلوب  الدولة 

بدعوى قيد النظر داخل الحدود الإقليمية لدولة أ خرى نيابة عنها، وذلك بناءً على طلب تلك الدولة المناب عنها ووفقاً  

الدولتين بين  ال تفاقية  بنود  تقرره  بمميزات  (65)لما  المعلومات  تقنية  الدول في مكافحة جرائم  بين  القضائية  الإنابة  وتتميز   ،

دون  الدولة  أ رض  على  الإجراءات  بتلك  المختصة  ال جهزة  تقوم  حيث  الدولية  الس يادة  على  الحفاظ  في  تتمثل  هامة، 

مشاركة من ال جهزة في الدولة الطالبة، ويساعد تنفيذ هذا التعاون في الوقت المناسب على عدم ضياع ال دلة المتعلقة 

نجاز التحقيقات الجارية في الدولة الطالبة، ويكون الإسراع بمحاكمته وعدم بقائه بالسجن دون محاكمة انتظاراً  بالجريمة، واإ

 .(66)لإتمام الإجراءات القانونية في دولة أ خرى

جراء تتخلى الدولة بموجبة عن فرد موجود لديها لسلطات دولة    ، وهوالتعاون القضائي الدولي في مجال تسليم المجرمين -5 اإ

، ويقوم على  (67)أ خرى تطالب بتسليمة اليها بغرض محاكمته عن جريمة ارتكبها أ و لتنفيذ حكم صادر ضدة بعقوبة جنائية

قليمها المتهم بارتكاب جريمة معلوماتية أ ن تحاكمه محاكمة عادلة أ و تسلمه ل حدى الدول   ن الدولة التي يوجد على اإ أ ساس اإ

قليمية أ و  جراءات التعاون القضائي بناءً على أ تفاقية ثنائية أ و اإ جراء من اإ التي اُرتكب فيها الفعل الإجرامي لمحاكمته، وهو اإ

أ ن   التسليم  في  ويشترط  العقوبة،  وتنفيذ  المحاكمة  من  الإفلات  عدم  هو  الدولي  القضائي  التعاون  من  والغرض  دولية، 

طالبة  والدولة  التسليم  منها  المطلوب  الدول  وفي  الدولية  المواثيق  في  مجرم  أ جلة  من  التسليم  المطلوب  الفعل  يكون 

الدولة   رعايا  من  تسليمهم  المطلوب  ال شخاص  يكون  وأ ل  فيها،  التسليم  الجائز  الجرائم  من  الجريمة  تكون  وأ ن  التسليم، 

المطلوب   الجريمة  ذات  أ و من تمت محاكمتهم عن  الس ياسي  اللجوء  أ شخاص تم منحهم حق  أ و  التسليم،  المطلوب منها 

العقاب الإفلات من  الإنسان وحرياته وعدم  المحافظة على حقوق  التسليم هو  يكون هدف  وأ ن  ل جلها،  ،  (68)تسليمة 

ومن مظاهر التعاون القضائي الدولي يتمثل في الاعتراف المتبادل بأ وامر القبض أ و الحبس أ و التوقيف، وبمقتضاه تصدر  

أ مراً   الدول  حدى  باإ المختصة  ويتعين  السلطة  أ كثر  أ و  أ خرى  دولة  بصلاحيته  وتعترف  التوقيف  أ و  الحبس  أ و  بالقبض 

 . (69)تنفيذه
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 -الخاتمة: 

 -: في ختام هذه الدراسة توصلنا الى بعض النتائج والتوصيات على النحو التالي

 أ ولً النتائج: 
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 منياً وقضائياً.أ  تتعاون بعض الدول في مكافحة جرائم تقنية المعلومات  -6
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 .100م، ص2005قورة، جرائم الحاسب الاقتصادية، منشورات الحلبي القانونية، القاهرة، د. نائلة عادل محمد فريد (20)
براهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، (21)  .195م، ص2010د. خالد ممدوح اإ
 .13محمد أ بو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص(22)
 م.1994، لس نة 13، قانون الإجراءات الجزائية اليمني، رقم 150-131المواد من (23)
 .79محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص(24)
 .67ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(25)
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 .68ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(26)
 .139د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، ص(27)
 .222م، ص2005د. محمد حماد الهيتي، جرائم الحاسوب: ماهيتها وموضوعها واهم صورها والصعوبات التي تواجهها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال ردن، (28)
 .150د. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص(29)
 .72ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(30)
 .441م، ص1963اهرة، د. محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائي: مبادئه ال ساس ية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني، المطبعة العالمية، الق(31)
 .115م، ص2001، الرياض، 30د. محمد ال مين البشري، التحقيق في جرائم الحاسب والإنترنت، المجلة العربية للدراسات العربية والتدريب، العدد (32)
 .26م، ص2011، مركز بحوث الشرطة، الشارقة، 79سرحان حسن المعيني، التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، مجلة الفكر الشرطي، المجلد العشرون، العدد(33)
دار الكتب القانونية، القاهرة،   د. عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دراسة متعمقة في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت،(34)

 .50م، ص2005
 .474م، ص1988د. محمود نجيب حس ني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، (35)
 .232د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص(36)
 . 77ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(37)
 .78ثنيان، مرجع سابق، صثنيان ناصر أ ل (38)
 .61م، ص2004د. محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، (39)
 .220م، ص2001د. ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب، جرائم اس تخدام الحاسب الآلي وش بكة المعلومات العالمية، مكتبة دار الحقوق، الشارقة، (40)
 .79ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(41)
 .220د. ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب، مرجع سابق، ص(42)
 .80ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(43)
 .84المرجع السابق، ص(44)
 .109م، ص1999محمد فاروق عبدالحميد، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم ال منية، الرياض، (45)
 .92ثنيان ناصر أ ل ثنيان، مرجع سابق، ص(46)
 .91م، ص1992د. جميل عبدالباقي الصغير، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة،النهضة العربية، القاهرة، (47)
ذ اسةة تطاعت هةةذه القنةةبلة أ ن تلغةةي كافةةة 1996مثال قضية القنبلة الإلكترونية في عةةام (48) نتةةاج في أ كةةبر مصةةانع التقنيةةة العالميةةة "نيةةوجرسي" م، اإ التصةةاميم وبةةرامج الإ

ثةةة مةةن أ كةةبر جةةرائم تخريةةب والمرتبطة والمؤثرة على نظم تحكم وكالة الفضاء "ناسا" والبحرية ال مريكية، ملحقاً بها خسةةائر بلغةةت عشرةةة مليةةون دولر وتعةةد هةةذه الحاد

 .519م، ص2019الحاسوب، أ نظر د. محمود رجب فتح الله، الوس يط في الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
م، 2009، مركز الدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، القاهرة، 1عادلعبدالصادق، الإرهاب الإلكتروني: القوة في العلاقات الدولية: نمط جديد وتحديات مختلفة، ط(49)

 .44ص
 .92م، ص1999د. محمد محيي الدين عوض، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، أ كاديمية نايف العربية للعلوم ال منية، الرياض، (50)
م، أ ن قراصةةنة تمكنةةوا مةةن سرقةةة بيةةانات حةةوالي أ ربعةةة ملايةةين موظةةف فيةةدرالي، وقةةد أ تهةةم 2015أ فاد مكتب الإدارة الشخصية التابع للحكومة ال مريكية في عةةام (51)

تجنيةةد جواسةةيس مسؤولون أ مريكيون حكومة الصين بالوقوف خلف هذه العملية، وبين الخبراء اإن الهدف من هذه العملية هو تحسين مس توى الصين لقةةدراتها عةةلى 

 .514نظراً ل همية المعلومات المسروقة التي تمكنهم من الوصول الى أ سرار أ من الدولة، أ نظر د. محمود رجب فتح الله، مرجع سابق، ص
م، 2019لعةةراق، عمر عباس خضير العبيدي، الإرهاب الإلكتروني في نطاق القانون الدولي، رسالة ماجس تير في القةةانون العةةام، جامعةةة تكريةةت، كليةةة الحقةةوق، ا(52)

 . 99ص
ذ بلغت (53) مليةةون دولر في المملكةةة العربيةةة  30حيث أ ظهرت الدراسات الى تباين بين دول الشرق ال وسط في الخسائر التي أ صيبت بها جراء الإجرام المعلوماتي، اإ

شركة أ مريكية أ كثر من مائة وثلاثة وعشرون مليون دولر في عام  163السعودية ودولة الامارات العربية، ومليون وأ ربعمائة الف دولر في لبنان، فيما بلغت خسائر  

 .18م، ص2006م، منير محمد الجنبيهيي وممدوح محمد الجنبيهيي، جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، 2001
 .905د. محمود رجب فتح الله، مرجع سابق، ص(54)
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نترنت، المركز القومي للاإصدارات القانونية، (55)  .180م، ص2011د. يوسف حسن يوسف، الجرائم الدولية للاإ
 م وهي أ كبر منظمة دولية في مجال مكافحة الجريمة، فرنسا.1923انشأ ت منظمة الإنتربول الدولي في عام (56)
، فعلى سبيل المثال يعمل الإنتربول الدولي كمحور اتصال بين البلدان، حيث يساعد على نشر المعلومات مثل الإخطارات ويساعد في تنس يق العمليات بين البلدان (57)

س بانيا وال رجنتين وش يلي وكولومبيا في اعتقال2012في عام  المجهول" بعملية كشف القناع."عضواً في منظمة 25م ساعد الإنتربول السلطات المحلية في اإ
 م.2001ال تفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية"بودابست" لس نة (58)
رسال رسالة نصية لها يخبر (59) مراءه واغتصابها في اإحدى الليالي ومن ثم قام أ حد المغتصبين باإ هةةذه اللةةيلة، ها بمةةا تم خةةلال قامت مجموعة من المجرمين في أ فريقيا بتخدير اإ

الموجةةودة أ رقةةام  وعندما استيقظت وجدت الرسالة النصية على هاتفها وشكل لها صدمة نفس ية، ولكن الجاني لم يكتفي بذلك بةةل أ رسةةل الرسةةالة الى جميةةع ال شةةخاص

تركها أ صدقائها، حيث نفاها مجتمعها وعائلتها هواتفهم في قائمتها الهاتفية ومنهم أ فراد عائلتها وأ صدقائها، وقد اعتبرت عائلة الضحية ما حدث مع ابنتهم عارًا عليهم فتبروا منها و 

ل أ ن تترك بلدها وتفر لبلد أ خر تسعى فيه لبناء حياة جديدة، أ نظر ال مان في الفضاء الس يبراني ومكافحة الجرائم الس   يبرانيه في المنطقةةة العربيةةة، اللجنةةة ولم يكن أ مامها اإ

آس يا )الاسكوا(، ال مم المتحدة، نيويورك،   .37م، ص2015الاقتصادية والاجتماعية لغربي أ
م، 1997ة الحقةةوق، سالم محمد سليمان الاوجلي، أ حكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشرةةيعات الوضةةعية، رسةةالة دكتةةوراه، جامعةةة عةةين شمةةس، كليةة (60)

 .425ص
 م.2001التفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية"بودابست" لس نة(61)
 .47م، ص1994هشام محمد فريد رس تم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، ص(62)
لكترونيةةة بشةةأ ن ارتةةكا(63) ب جماعةةة رومانيةةة سرقةةة من ال مثلة التطبيقية لتبادل المعلومات هو تقديم طلب من السلطات ال سترالية الى وزارة العدل الرومانية برسةةالة اإ

ت المس تنسةةخة معلومات واس تنساخ بيانات بشكل غيرقانوني، حيث كان ضحايا هذه الجريمة مواطنين أ سةةتراليين، وكان الطلةةب يشةةمل تحديةةد هويةةة أ صحةةاب البطاقةةا

لكترونية من الوثائق المس تنسخة، وتم تحديد وقت معين للرد على ذلك الطلب، وبعد اإجراء مشةةاو  فاداتهم وكذلك طلب الحصول على نسخ اإ رات مةةع مكتةةب وأ خذ اإ

يضاحات اإضافية بشأ ن بعض عناصر  التحقيق، أ نظرعمرعباس ال مين العام الملحق بمحكمة النقض العليا، أ رسلت وزارة العدل الرومانية تلك المعلومات، كما قدمت عدة اإ

 .114خضير العبيدي، مرجع سابق، ص
 م.2000لس نة ( بشأ ن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 55/25قرار الجمعية العامة رقم)(64)
 .6م، ص2006د. طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، (65)
 .153د. يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص(66)
 .116محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص(67)
 .109م، ص1984د. محمد ذكي أ بو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (68)
 م.2000أ تفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لس نة (69)
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 الخارطة الدولية لرؤية مس تقبلية  

International map for a future vision 

 Dhafiri-Tahani  Al /  أ .تهاني الظفيري                                    

 الكويت  –كلية القانون الكويتية العالمية -* ماجس تير قانون عام                       

tahanihuman@gmail.com 

 

 : الملخص 

عداد   والدوليةاستشراف المس تقبل باتت من المصطلحات ال كثر ش يوعا وتداولا في ال وساط المحلية        الاستراتيجيات التنموية   المعنية باإ

نقاذ مس تقبلية تتم فيها التطرق لكافة المشكلات والقضايا العالقة ،والتي ستس تحدث  الحيوية والعمل على ديمومتها، فهي  أ ش به بخريطة اإ

المس تقبلي الدولي الهيكل  لها ، ورسم  العملية  بناء على المعطيات المعاصرة ونتائجها المتوقعة، والسع  لاإيجاد الحلول والبدائل    مس تقبلا 

والذكاء  الرقم   لعصرنا  المتسارع  التطور  ، في ظل  الحياة  لكافة جوانب  المس تدامة  التنمية  أ جندات  القادمة على خطى تحقيق  لل جيال 

 الاصطناع  ، الذي أ وجد الاقتصاد المعرفي وأ زمات الفضاء والتهديدات الس يبرانية والنووية و الحروب البيولوجية. 

المس تقبل، التحديات، الاستراتيجيات، صياغة المس تقبل الدولي.   استشراف : حيةالكلمات المفتا   

Abstract: 

Foreseeing the future has become one of the most common and widely used terms in local and 

international circles concerned with preparing vital development strategies and working on their 

sustainability. In addition, charting the international future structure for future generations in line 

with achieving sustainable development agendas for all aspects of life, in light of the accelerating 

development of our digital age and artificial intelligence, which has created the knowledge economy, 

space crises,cyber, nuclear threats and biological warfare.                       

Key words: Foreseeing the future, challenges, strategies, shaping the international future. 
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 مقدمة: 

البحث: موضوع  

العملي     الواقع  البيئية    فرض  القضايا  من  بعدد  والمشحون  والتكنولوجيةالمحمل  الساحة    وال منية  بضرورة    الدولية،على 

لها ك هدافدولية  دراس تها والعمل على الحد من أ ثارها وتبينيها في الس ياسات التنموية الحالية ووضع استراتيجيات مس تقبلية  

اإرشادية يس تدل بها على    الدولي.أ طر منظمات المجتمع    تحت لذا وقع الاختيار على النهج الدولي المتطور لل خذ بها كلوحة 

 مفاتيح التنمية المس تدامة المس تقبلية للدول. 

 أ همية البحث: 

لمس تقبل بتبعاته وتحدياته وتطلعاته اإلى  استباقية على ا  كخطوةتناول عملية الاستشراف  هذه الدراسة في    تكمن أ همية      

 الدولية التنموية، للعبور بسلام فوق تلك التحديات وبلوغ ال هداف المرجوة. رسم خارطة الطريق 

 البحث: أ هداف 

لى تسليط الضوء على         اإ وسلامتهم وتهدد المجتمع    وأ من ال فراد المخاطر المحدقة التي تعترض حياة  تهدف هذه الدراسة 

 الدول.الدولي، للوقوف على أ لية معالجتها وتفادي عرقلتها ل وجه التنمية التي تسعى لها  

شكالية   الدراسة:  اإ

مدى        بيان  الدراسة في  هذه  شكالية  اإ والصناع   تتجلى  المعرفي  والذكاء  التكنولوجية  والثورة  الرقمنة  على تأ ثير عصر 

مما    مس تقبل  مناهضة الدول  والثورة    يس توجب  الحديثة  النهضة  تلك  من  القصوى  الاس تفادة  ومحاولة  السلبيات  تلك 

 .لتحقيق التنمية المس تدامة   المعلوماتية المتطورة 

 الدراسة: منهج  

ن       الوضعاإ أ م   دراسة  مش تعلة  كانت  سواء  وضمنية  معلنة  ومشكلات  أ زمات  من  يتخلله  وما  الحالي  الدولي 

التحليلي والتطبيق    لجوء ال بالضرورة    خامدة،لاس تقراء المس تقبل ووضع خارطة طريق دولية،يتطلب  لى المنهج الوصف   اإ

لها   أ وجه مشرقه  وخلق  عليها  القضاء  وكيفية  مسبباتها  تحليل  على  والعمل  تعترضها  التي  وأ شكالها  التحديات  لاس تعراض 

 تساهم في التنمية المس تدامة. 

 البحث: خطة

 يلي:كما  منفصلين مطلبين على الموضوع الحيويحيث س نتناول هذا   

 . المس تدامة   الحيوية   التنمية   أ مام   المس تقبلية   التحديات   ال ول:   المطلب 

 . المس تقبلية   لرؤية   الدولية   الاستراتيجية   الثاني:   المطلب 
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 الخارطة الدولية لرؤية مس تقبلية 

 تمهيد: 

قليمية والدولية، ويعرفه الباحث وفقا  دارة المس تقبل من الفنون المعاصرة الذي برهن على أ هميته وجدوته في الساحة الاإ فن اإ

المتداول بشأ نه )استشراف المس تقبل( بأ نه: هندسة ال وضاع الحالية لكافة القطاعات في الدولة وتطويعها بشكل  للمصطلح  

الشاملة.   المس تدامة  التنمية  تحقيق  المس تقبل بهدف  والاإمكانيات في  الموارد  من  القصوى  وبلوغ الاس تفادة  للاستثمار  قابل 

الحيوية   الطاقة  والطبوغرافي وتحديد مصادر  الجيولوجي  والمسح  والاإحصائية  الدراسة الاس تقصائية  باتباع منهجيات  وذلك 

المتجددة والناضبة ،ومظاهر الحياة داخل الاإقليم المحلي ، كخطوة أ ولى نحو تجميع كافة المعلومات والبيانات الهامة للانتقال 

يجاد   واإ المس تقبل  الحياة في  لشكل  تصور  وأ ثارها، ومحاولة خلق  والتوجهات  النتائج  تليها  من تحليل تلك  التي  الخطوة  اإلى 

الحلول الاإيجابية  للتحديات والعقبات المتوقعة  على ضوئها ، من خلال وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات السليمة للدولة ،  

المبنية على وع  كامل وعميق على ضرورة دمج التقنيات الرقمية والتكنولوجية في كافة أ وجه المجالات الحيوية، والاعتراف  

 الكامل بانقضاء الحدود الجغرافية والعوم في الفضاء الافتراضي كواقع حتم  . 
 

 المطلب ال ول: 

 التحديات المس تقبلية أ مام التنمية الحيوية المس تدامة   
 

الذاتية       البشرية  القدرات  ترصده  ما  المعاصر بحسب  الواقع  ل بعاد  دراك عميق  واإ فهم  المبنية على  المس تقبلية  الدراسات 

والمعرفية من الخبرة والحدس والتصور والذكاء، والتي يعتمد عليها اإلى حد كبير في عمليات استشراف المس تقبل، والتي على 

المدى،   بعيدة  نظرة ثاقبة  تس تلزم  السليم  القرار  فصناعة  المس تدامة.  للتنمية  الدولي  التخطيط الاستراتيج   يتم عمل  ضوئها 

التنموية   القطاعات  وتطوير  الحالية  المشأكل  لمعالجة  الممكنة  والبدائل  البديلة  والحلول  اليوم  وموارد  لمشأكل  خلالها  ينظر 

وتحسين جودة الحياة. مع اإشراك كافة عناصر المجتمع الدولي سواء من الدول أ و غير الدول في تحديد تلك الرؤى المس تقبلية 

يجاد ال لية المناس بة للتغلب عليها.  والوقوف على أ وجه التحديات واإ
 

 الفرع ال ول: التغيرات المعاصرة 

التغيير في ال وضاع وال حداث العالمية، وكذلك بالموارد والمصادر الحيوية هي من السنن الكونية وطبائع ال مور، والتي      

مكانية تطويعها بما يخدم المس تقبل البشري المس تدام. فأ وجه التغيير في وقتنا الحاضر أ صبح   و حوكمتها لضمانلابد مراقبتها   اإ

أ نظمتها الس ياس ية  متسع ومتسارع جدا بشكل قد لا يتناغم مع المركز المالي والاقتصادي للدول، كما لا ينسجم مع بعض 

والاجتماعية، مما ينذر بحدوث أ زمات اقتصادية وكوارث بيئية وبيولوجية، وتهديدات اجتماعية وأ منية وأ خرى بفقدان التراث  

عابر للقارات، حتى يقضي   التغييرات بشكل متكامل ومتصل  التعامل مع تلك  بداعية في  اإ أ ليات  العالم . فلابد من ابتكار 

 . 1على الخلل في التوازن المعرفي والاقتصادي والثقافي الدولي 
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 الفرع الثاني: التحديات المس تقبلية 

العالم .  تمركزت ال هداف التنموية الدولية خلال العقدين الماضين على استراتيجية مشتركة لاإرساء السلام والازدهار        

لا أ ن جائحة كورونا   فشرعت نحو الاستثمار ال مثل للموارد المالية والبشرية فانخفض تبعا لذلك مس تويات الفقر والوفيات. اإ

غيرت المؤشرات الحيوية الدولية وهزت الاقتصاد العالم  الذي واشك على الانهيار لولا الوسائل التسويقية البديلة والتجارة 

للمعيشة،   ال دنى  فأ حدث ذلك فجوة كبيرة في مس تويات الحد  المتقدمة والنامية.  التي لم تسعف سوى الدول  الالكترونية، 

 .  2وازداد معدلات ممن هم دون خط الفقر، وتفاقمت مشكلة البطالة وتأ ثرت التنمية الاجتماعية 

التعليم       حق  في  لاس يما  ال ساس ية  الخدمات  تلق   في  والدول  ال فراد  بين  المساواة  عدم  مشكلة  الجائحة  فاقمت  حيث 

التكنولوجية   ال جهزة  مع  التعامل  في  الضرورية  المهارات  امتلاك  في  كذلك  والكهرباء.  الانترنت  لخدمة  الوصول  مكانية  واإ

والرقمية التي تطلبها الاقتصادات الالكترونية والبيئية، التي فرضتها ال زمة الصحية كتغير جوهري لشكل الحياة مهيأ ة بذلك  

لقرب رسو نظام عالم جديد متعدد ال قطاب. كما أ دى التلوث البيئي اإلى انعدام أ وجه العدالة البيئية التي تحمل نصيب ال سد  

من تلك الكارثة الدول ذات الدخل المنخفض والفقراء، وأ ثارها امتدت اإلى الموائل الطبيعية الكونية ليشهد العالم أ زمة مناخ  

عجزت اتفاقية باريس على مجاراة العبث بالبيئة والتزام ببنودها، فالتلوث في ازدياد ودرجات الحرارة ال رض ومنسوب المياه 

للموارد الحيوية  الطبيعية ونضب  العديد من صور الحياة  الماء    ،3يزداد، مما يهدد بانقراض  مما يشكل تهديد دولي في نقص 

والغذاء ومصادر الطاقة. فالحروب المس تقبلية س تكون ل جل الماء كتهديدات سد النهضة أ و لمصادر الطاقة كما يحدث حاليا 

 .  4في أ وكرانيا 

من جديد،        فيها  الحياة  نعاش  اإ على  القدرة  من  ال رضية  الكرة  تس تطيع  لا  قد  كبيرة  بيئة  كوارث  س ينتج عن ذلك  وما 

خصوصا مع امتلاك المفاعلات النووية التي تشكل تهديد نووي محدق وكارثي. بالاإضافة اإلى الثورة العلمية الجينية التي قد  

نظمة البيئية  عادة تشكيل الجين البشري بشكل عنصري أ و لشن الحروب البيولوجية المدمرة لل   . 5يساء اس تخدامها في اإ

العسكرية  كذلك    المنشأ ت  كفاءة  لرفع  الخارجي  الفضاء  على  ال نشطة  ال من  6زيادة  على  تهديد  يشكل  الذي  ال مر   ،

الهجمات   على  علاوة  السلم .  للاس تخدام  وتوجيهه  ضبطه  من  لابد  مس تقبلي  وتحدي  الدولي  القرصنات و والسلام 

البيانات السرية المشفرة لحكومات    الاإلكترونية أ و  ال فراد  بيانات  الهامة والحساسة وتخترق  التقنية الذكية  المواقع  التي تطال 

الس يبراني   أ منها  ينتهك  مما  الحيوية  التحتية  البنية  تدمير  بغرض  المتعمدة  ،  7والقوميالدول  الاإقصاء  حالات  جانب  اإلى  هذا 

 الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية لفئات معينة في المجتمع بما يتعارض مع المبادئ ال ساس ية لحقوق الانسان. 
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 المطلب الثاني: 

 الاستراتيجية الدولية لرؤية المس تقبلية   
 

لها         تبعا  فزاد  عقود،  لعدة  تفاقمها  بعد  والاقتصادية والاجتماعية  ال خلاقية  المشكلات  من  العديد  السطح  على  ظهر 

الفساد وسط   اتباع نمط س ياسة مس تويات  الرأ سمال الاجتماع ، بسبب  للحريات الاقتصادية وقلة الاستثمار في  انعدام 

الدولة الريعية المعتمدة على دخلها بشكل كبير على بيع موائلها الطبيعية، واس تنزاف تلك المدخولات في الانفاق العسكري  

 . 8على حساب جودة الخدمات التي تقدمها

فالنظرة الشمولية للتنمية المس تدامة العالمية تقتضي تسليط الضوء على أ وجه الخلل في ال نظمة الس ياس ية والاقتصادية       

اس تنباط  على  للعمل  وذلك  الدول.  في  الحيوية  للموارد  رش يدة  غير  والممارسات  التكنولوجية  والاس تخدامات  والعلمية 

الخدمات   مس توى  الاإيجابية في  القفزات  تحقيق  يحاذي  بما  مس تواها  ورفع  العمل  أ لية  لتطوير  توجيهية  استباقية  س ياسات 

 : على ضوئها ما يلي  ونستنج، 9المتحدة وزيادة المصادر الربحية وتنوعها، وهذا ما عمل عليه برنامج الاإنمائي لل مم 

 الفرص: مشكلة الفقر وعدم تكافؤ    معالجة -أ ولا 

اة في مجالات سوق العمل وانعدام المساو تتزايد مشكلة الفقر في العديد من الدول النامية نتيجة الاإخلال في حق العمل      

مكانياتهم    ،المختلفة اإ مدى  على  سلبا  انعكس ذلك  مما  المجتمع،  لكافة طبقات  جيدة  تعليم  فرص  توافر  عدم  اإلى  يرجع  وذلك 

العمل. وهذا يس توجب على تلك الدول   الفرص في سوق  التنافس واغتنام  نوعية  وقدرتهم على  اقتصادية  تبني س ياسات 

العاملة  ات تلك ال يادي  تطوير مهار على  ثم العمل  اقتصاديا،تتناسب مع الاإمكانيات الفردية والجغرافية للمنطقة مع تمكين المرأ ة  

 والدولي. انتاجها واستثمارها في سوق العمل الاإقليم   وزيادة

 ال خضر: التحول للاقتصاد  –ثانيا  

تبني مصادر   ال خضر من خلال  اإلى الاقتصاد  التحول  الدول في  المس تدامة  دفع عجلة  البيئة  الطاقة    والمتجددة منصديقة 

ويرتفع تبعا لذلك جودة    مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعزز التنوع البيولوجي  الخ،الطاقة الشمس ية والرياح ..  

الدفيئة، الغازات  انبعاثات  من  للحد  نظرا  الطاقة  الحياة،  تكنولوجيا  الكربون.  الخضراءواس تخدام  من  حيث الخالية 

ال خضريركز نتاج  على  كسوق ذكي    الاقتصاد  والبيئية  نظيفة  ال تكنولوجية  ال لات  ال  اإ نوعية الاستثمار في الرقمية  مع تحسين 

،  المس تدامة  الموارد الطبيعية من خلال زيادة انتاجها واس تدامتها، وخلق فرص وظيفية للعمل في مجالات  الطاقة الحيوية  

مشاريع  والحيواني    النباتيوفي الاستزراع   تبني  اإلى  مدنخ.بالاإضافة  النفايات  بناء  تدوير  على  والعمل  البيئة  صديقة  ضراء 

والتخلص منها بطرق ذكية بيئيا .وهذا يس تلزم وجود بيئة عمل ملائمة تخضع لس ياسات تشريعية تدعم القضايا البيئية وتشجع  

وتشج   ، المس تدام  ال خضر  السوق  في  ال مثل  الاستثمار  من  يعلى  عليه  ال جنبية  الاستثمارات  الحوافز   تقدي خلال  ع 

التحول لمشاريع الوساطة والاقتصادات الرقمية كقفزة حتمية في ال سواق الاقتصادية    وجوبمع  ،  والتسهيلات بهذا الشأ ن

 .10وفقا لل وضاع الراهنة الدولية التي تشوبها العديد من التش نجات الس ياس ية والكوارث المحتملة الوقوع 
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دارة ال زمات والكوارث وتحدي المخاطر: –ثالثا    القدرة على اإ

دارة المخ     لمجتمعات مس تدامة  والطبيعية بتحويلهالمناخية اطر والتصدي للنزاعات والكوارث اتمكين المجتمعات في القدرة على اإ

تفعيل المساءلة القانونية بشأ ن  اتباع نهج    وواقتصادية،قابلة لتعامل مع المتغيرات الدولية من ناحية اجتماعية وبيئية وس ياس ية  

بادة الحياة البيولوجية   عدم الاإبلاغ و   حالات التقاعسالطبيعية، وأ يضا في  ارتكاب جرائم التلوث والاعتداء على البيئة مثل اإ

المسؤولين قبل  من  لها  الجيد  والاس تعداد  المحتملة  الكوارث  حالات  عن  المحلية   ،المس بق  السلطات  على  يقع  حيث 

والمؤسسات الدولية ضرورة التنبيه في حالات الطوارئ وال زمات الحالة والمتوقعة وش يكة الحدوث لتفادي مخاطرها والتقليل 

 منها.  

التكوينات       بال فرادالمدنية  وتتشاطر  اجتماعية    الممثلة  المسؤولية من ناحية  التنظيمية تلك  الجماعات  المساعدة في  أ و  في 

الوطنية  الاجتماعية  المنظومة  وأ من  لسلامة  مادية  غير  ال ساس ية  الدعامات  باعتبارهم  تجاوزها  أ و  الكوارث  من  الوقاية 

عام  والدولية. الصادر  ال حمر  لصليب  الدولية  اللجنة  تقرير  أ كده  ما  الساحة    ،2014وهذا  شهدتها  أ مثلة  عدة  اإلى  بالاإضافة 

غاثات ناجحة لكوارث فادحة كانوا أ بطالها قاطنين تلك المناطق والبسطاء منهم، كالفيضان المدمر الذي  الدولية من عمليات اإ 

والذي تبعا له فقدت المدينة الاإمدادات الغذائية لانهيار طرق النقل الرئيس ية فيها، فما كان   2006اجتاح بنغلاديش في عام  

 من الجمعات هناك اإلى أ ن يتعاونوا وينقلون الموارد الغذائية اإلى المدن المتضررة بشكل طوع .  

المسؤولية       عن  الوع   مدى  وكذلك  الواحد،  الاإقليم  العلاقات الاجتماعية في  والتكاتف في  الترابط  مدى  يظهر  وهذا 

الاجتماعية لدى ال فراد أ مام المجتمع الدولي ككل التي يمكن اعتبارها أ نها اإحساس فطري بما أ ن الفرد كائن اجتماع ، وجسدتها  

أ مام المتضررين من الكوارث. التدافع والتسابق على تقدي التبرعات المادية والعينية  وتكونت ال ن مجتمعات رقمية    خطوات 

العالم كقرية   انفتاحا وتقاربا وتشاركا واتصالا مع بعضها بما يجهل  الفعال في محاولات الحد من    واحدة،أ كثر  لها الدور  يكون 

قليميةال زمات   الاإ ال ليات الجماعية لمنعها    والكوارث  للمعلومات ونشرها واتخاذ  الوصول  البناء عبر سهولة  والدولية والتفاعل 

 ا.  11والتعامل الجيد والايجابي معه

 المرأ ة: بين الجنسين وتمكين   المساواة -رابعا 

ن اختلفت صورها ، رغم المحاولات الحثيثة من التكوينات     أ زمة التميز بسبب الجنس مازالت تسود معظم دول العالم واإ

المدنية والمنظمات الدولية غير حكومية الداعمة لحقوق المرأ ة والمطالبة بتفعيل حقوق الاإنسان بشأ نها .فقد خذلت المرأ ة على  

دون   التعليم  بحدود  التمكين  في  حقها  واختزلت  الحياة  في  أ دوارها  من  العديد  التي همشت  أ نظمتها  من  العقود  الخوض مر 

محدثة بذلك اخلال في  ،    واقصائها من المشاركة في مراكز صنع القرار    المجالات الاقتصادية والس ياس ية والقانونيةفي  الممنهج  

مما عكس ذلك سلبا على  .  الحقوق المكتس بة من قبل أ فراد المجتمع بناء على الجنس ، وهذا يناقض مبدأ ي العدالة والمساواة

حياة المرأ ة التي أ صبحت تعاني العديد من حالات العنف والاإيذاء النفسي والجسدي والجنسي. لذا تناولت لجنة وضع المرأ ة 

علانالمسائل وأ وصت  في ال مم المتحدة تلك   عمال اإ واتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز م  1995لعام    ينمنهاج عمل بيج  باإ

 م.  1979لعام  ضد المرأ ة



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                  

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشرالعدد           
 

103 
 

حيث لازالت العديد من الفتيات في    علاوة على تبني س ياسات داعمة لحقوق المرأ ة في خطة التنمية المس تدامة للدول.      

للتهميش والازدراء   تتعرض  أ و    والعنف،مختلف الدول  الاإنجابية  الناحية  القسرية عليها من  الممارسات   الجنس ية. فضلا على 

بالاضطهاد الشعور  أ و  الاإرادة  المسلوبة  الشخصية  لديها  يولد  نسانية  اإ غير  ال فعال  المناضلين  وتلك  من  العديد  يدفع  مما   ،

والمدافعين عن حقوق المرأ ة في التصدي لها رغم ما ينالونه من مخاطرة المساس لشخصهم أ و عملهم أ و حريتهم. وذلك ل ن لب  

الاقتصادية   الحقوق  تشمل  والتي  الاإنسانية  المرأ ة  لحقوق  الكامل  الاعتراف  الدول  من  العديد  رفض  هو  المشكلة  تلك 

ما س ياس ية أ و اجتماعية أ و دينية  .12والاجتماعية والمدنية والس ياس ية، وذلك لاعتبارات اإ

كبير في حقوق       ال خيرة تراجع  ال ونة  أ ننا شاهدنا في  لا  رغم تلك الجهود  الجندريالفجوة في الحقوق والتميز    المرأ ة وزيادةاإ

بسبب عدم الايمان والوع  والثقافة الكافية بأ همية منحها كافة حقوقها بلا انتقاء وأ ثر ذلك على حياة المجتمع بشكل    الدولية،

عام، فيتعين على أ صحاب القرار تبني مبادئ حقوق الاإنسان فيما يخص المرأ ة والفتاة وغير محددي الهوية الجنس ية والمتحولين، 

 للنهوض اجتماعيا والوصول للتنمية المس تدامة كهدف سامي عالم .

 : العالمية تفعيل س ياسات الحوكمة   –خامسا  

تزامن بزوغ مصطلح الحوكمة في الساحة الدولية مع ظهور المفاهيم الاإنسانية الجديدة المرتبطة بتحقيق ال من الاإنساني على  

دارة .  في تحقيق التنمية المس تدامة لكافة المجالاعتبار أ نه اللبنة ال ولى   فال لية التي تنتهجها السلطة الاإدارية العليا في البلاد في اإ

مدى   يعكس  والخدمية  والاجتماعية  المجالات الاقتصادية  تنظيم  وكيفية   ، العامة  الحياة  وش ئون  الحيوية  الدولة  مؤسسات 

عمال الشفافية و والذي يرتبط ارتباط وثيق في توفير  ،  قدرتها على اإحراز التنمية والتطوير المس تدام   س يادة القانون الفعلية واإ

المساءلة الجنائية والمدنية والاإدارية في القطاعين العام والخاص ، والعمل  الحثيث على التقليل من مؤشر مدركات الفساد،  

عام   النقد الدولي في  عليه صندوق  أ كد  ما  المس تدامة .1996وهذا  التنمية  لتحقيق  الدولي م كاإطار عملي  البنك   كما عرف 

دراج س ياساتها التنموية السليمة تشمل عمليتي الاختيار والاستبدال التي تقوم بها  : )  بأ نهاالحوكمة الرش يدة   الحكومات في اإ

والخاضع لمراقبتها الدورية ، وتفعيل جودة أ لية ضبط تفاعل  ال فراد والدولة مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة  

المس تد   ( التنمية  بوابة  الاإنسانيأ ي  الرفاه  دولة  رساء  واإ محدد    ،امة  نحو  على  المفهوم  ذات  تبنت  الحكومة  جودة  معهد  بينما 

الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتبعة والحلول التي تقدمها للقضاء  دارة الحكومة للس ياسات  اإ يقتصر على جودة 

 ( .على المشكلات التي تعرقل تنميتها تحت مسمى )جودة الحكومة 

لاستراتيجيات الحوكمة الرش يدة عن العلاقة الطردية بين مدى جودة الحكومة وجودة  التطبيقات العملية  وقد كشفت       

يجابا على   داء الفرد الاجتماع  والاقتصادي والس ياسي  أ  الحياة فيها، فالشعور بال مان وبتوافر الخدمات ال ساس ية ينعكس اإ

يساهم في خلق  الفساد، ال مر الذي  مس تويات    في حال تدني  والثقافي. هذا فضلا عن زيادة كفاءة ال عمال العامة والخاصة

النمو الاقتصادي.  بيئة نعاش  اإ قادرة على  الرش يدة في   صحية  المتحدة على تضمين الحوكمة  الاإنمائي لل مم  البرنامج  لذا حرص 

عامة  كس ياسه  انتهاجه  الدولي في  المجتمع  أ فراد  طالبة  والتي  المس تدامة،  التنمية  اإلى  للوصول  أ ساسي  المعلنة كشرط  أ هدافها 

  الاجتماعية   الشفافية والعدالةعلى    بناءيتم خلالها اإشراك كافة أ فراد المجتمع في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات    التطبيق،واجبة  

 . 13القانونية المساءلة والاقتصادية وتطبيق 
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يتبنى ذات         نظام دولي حيث  الفساد ل ي  ال خر لمكافحة  الوجه  الرش يدة هي  دماج  فالحوكمة  اإ اإلى  الساعية  التوجهات 

والس ياس ية  والاجتماعية  الاقتصادية  الانسان  حقوق  مبادئ  تحقيق  مع  القرار  لسدة  وتمكينهم  العامة  الحياة  في  ال قليات 

 الاستراتيجية للدول.واعتمادها في الخطط   والمدنية،

 الدولي: توفير ال من الس يبراني    ضمان -سادسا  

خلال    الدول، من تابع لهيئة ال مم المتحدة اعتماد قياس مدى توافر ال من الس يبراني في  الاتحاد الدولي للاتصالات ال   قرأ     

أ همها   تفرضها، ومنوالتدابير الموضوعية والتنظيمية التي  الحكومات الوطنية  الاستراتيجيات والس ياسات التي تتبناها  قراءة  

ال من المعلوماتي عالي الجودة والتي تحم  خصوصية البيانات وال فراد من الاختراق    النافذة لتحقيقسن التشريعات الجنائية  

ذ يقع لب الاختلاف    أ و السرقات. وبناء على هذه المعايير نجد تفاوت كبير بين الدول في نس بة توافر ال من الس يبراني فيها اإ

نشاء البنية التحتية الملائمة  لتحول الرقم   لكافة القطاعات بشكل  مكانياتها المادية والعلمية  ) أ ي قدرتها على اإ على مدى اإ

أ من يواكب التطورات المتسارعة في حقل التكنولوجيا ( وجودة ال فراد والحياة فيها ) أ ي مدى كفاءة ال فراد ووعيهم بأ همية  

لكافة  الحلول  يجاد  اإ مع   ) اإيجابي  بشكل  اليومية  أ نشطتهم  على  وانعكاسه  منه  القصوى  التقني والاس تفادة  التطور  ملاحقة 

 . معهاالمشأكل والعراقيل التي قد تواجههم في الحياة التقنية والتعامل الصح  المس تدام 

 تزامنه وثورة الذكاء الاصطناع  ، وال ن ومع التحول الرقم  الدولي في معظم المجالات الحيوية والامتيازات الخدمية التي     

وجب على الدول العمل على تشييد بنية تحتية رقمية ذات معايير أ منية فائقة قادرة على مجابهة الجرائم الاإلكترونية والتصدي 

القانونية التيلخطورتها مع التطور المس تمر   تجرم كافة الجرائم الالكترونية  والتهديدات بوسائلها    من خلال سن التشريعات 

ي المتنوعة بشكل  البشرية  المتجددة وطرقها الاحتيالية  الكوادر  تأ هيل  اإلى  الحماية والخصوصية، بالاإضافة  قدر من  أ كبر  وفر 

الحديثة   والتقنيات  الالكترونية  ال نظمة  مع  للابتكار  المتطورة    لتعامل  والرقمية  الس يبرانية  العلمية  ال بحاث  في  والمساهمة 

 .14وتحسين الخدمات 

الساحة         على  ال منية  المراقبة  مهمة  في  والدولية  الوطنية  المؤسسات  مع  وال فراد  المدنية  المؤسسات  اإشراك  وضرورة 

لكترونية، وذلك لخطورتهاالافتراضية الدولية للاإبلاغ عن أ ي تهديدات أ و هجمات   وفداحة الخسائر الناجمة عنها في حال    اإ

تمام غايتها الخبيثة تحت مسمى )الحرب   تواكب أ نشطة غير مشروعة تقوم بها دولة تجاه دولة أ خرى لتدخل  التي    الاإلكترونية(اإ

 .15في شؤونها الداخلية كما في حال الاتهام ال مريكي لروس يا بتدخلها في حملة الانتخابات الرئاس ية 

أ و لتأ ثير على ال وضاع الاقتصادية أ و الاجتماعية أ و ال منية من خلال نشر بيانات سرية أ و مستندات شخصية غير       

 الطبيعية. مشروعة تنال من كرامة وسمعة ال شخاص المعنوية أ و 

 البيولوجية( –النووية  ) البشرية: الثورات العلمية لخدمة    تطويع -سابعا 

عنها        الناجمة  والتحولات  الطبيعية  المواد  وعلوم  الميتافيزيقيا  اكتشاف  في  البشرية  حققته  الذي  الهائل  العلم   التطور 

مكانية تعدد اس تخدامها بحسب البرامج وال هداف المتبناة من قبل المتحصل عليها. فقد وتأ ثرها بالعوامل الخارجية   أ دى اإلى اإ

مع  ال فراد  حياة  جودة  تطوير  عملية  تساهم في  التي  السلمية  والبيولوجية في الاس تخدامات  النووية  الطاقة  اس تخدام  يتم 
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الكوارث المحتمة في حال    والبيولوجية لدرءللثورات التكنولوجية والعلمية النووية    حظر الاس تخدامات العسكرية أ و الحربية

 سوء اس تخدامها. 

 النووية: الاس تخدام السلم  للطاقة   -أ  

انتشاروقد نصت معاهدة      الرابعة على حق الدول في الاس تخدام السلم  للطاقة   الحد من  النووية في مادتها  ال سلحة 

التجربة  الذرية   النووي    السوفيتية فيكتأ ييد لنجاح  نشاء المفاعل  الثانية،  بهدف  اإ العالمية  أ عقاب الحرب  توليد الكهرباء بعد 

لى الحذو بحذوها، ومن ثم بقية دول العالم.  و   تسارع دول الاتحاد ال وروبي اإ

تولد       التي  النظيفة  الطاقات  ضمن  لاعتبارها  منوذلك  أ كبر  الكهربائية    كميه  بس يطة أ راضي    اتمساحعلى  القدرة 

  والذي كان الطبي    القطاع  المثال:وقد تنوعت مجالات اس تعمالها والتي نذكر منها على سبيل  يوية.   الح موارد  أ قل للس تنزاف  باو

سهامات كثيرة في مجاله من اس تحداث التقنيات النووية الطبية للتشخيص  النووي(  الطب   تحت مسمى )للنظائر المشعة اإ

في دراسة البيئة الحيوية المتكاملة لل رض  الاس تعانة بهافضلا على الدقيق لل مراض ومن ثم اختيار العلاج ال مثل للحالات. 

ليها بطرق    يتعذرالدقيقة والتي  علومات  المللحصول على   اإ اإحداث طفرةمغايره،  الوصول  الصدارة في  لها  علمية في    وكانت 

نتاج الزراع  وجودة التسميد، اإلى جانب اس تعمال النظائر النووية كطريقة أ منة لحفظ الغذاء لمدة طويلة مما   الاستزراع والاإ

 تسهل عمليات التجارة الغذائية الدولية.

في  كما       كبير  دور  الاشعاعية  المصادر  التطبيقات  مجأ خذت  من ال  جودة    الصناعية  وضبط  العمليات  جراء  اإ حيث 

في عمليات اس تخراج النفط والذي يتم فيه تحديد سرعة التدفق النفط  في ال نابيب عن طريق العناصر  المنتجات لاس يما  

 . 16الاإشعاعية 

 : البيولوجية السلم  لثورة    الاس تخدام -ب 

بينها      المذهلة والتي من  العلمية  الثورات  المعرفية باندفاع شكل  الساحة  البشرية في  المخيلات  البيولوجية انطلاق  الثورة 

على   بدرجة  المساهمة    ال حيائيةالتكنولوجيا  المعتمدة  المس تعصية  وال مراض  الوفيات  حالات  الحادي كبيرة.بخفض  فالقرن 

حياة جديدة وبصورة أ كثر جودة    ة، الذي أ عطى فرصبزوغ واكتمال علم هندسة ال حياءوالعشرون سم  بالقرن الذهبي نظرا ل

مكانية التعديل الجيني بمواصفات أ كثر ملاءمة ومتطورة    باس تحداث تقنيات زراعة ال نسجة وال عضاء الحيوية  بالاإضافة اإلى اإ

الاإيجابيات المترتبة على ال بحاث المتعلقة بالهندسة الوراثية كجزء هام من  كل تلك  رغم    جودة الحياة للكائنات الحية ،تخدم  

البيولوجية الفقري    الثورة  أ ن   وعامودها  لا  قد    هاإ لما  بشأ نها  المخاوف  من  العديد  غير   ظهر  أ هداف  في  اس تخدامها  يساء 

مشروعة  كتأ ثير على الجين البشري وتشويهه أ و التلاعب بخصائص  الكائنات الحية ال خرى مما قد يؤدي اإلى انقراضها أ و  

    .17لحرب البيولوجية الحياة  البشرية  وتسبب بكوارث حقيقية كاتحويلها لكائنات أ خرى تهدد 

لها دور بارز في التشجيع على       النواحي الاإيجابية التي  الاس تفادة القصوى من  وال مم المتحدة كان  البيولوجية في  الثورة 

لعام   البيولوجي  التنوع  لاتفاقية  وفقا  بيئة حيوية خضراء ومس تدامة  يجاد  واإ البيولوجية  التنوع  على  م. 1992تقضي بالحفاظ 

بالاإنجازات    وعليه، حافل  دولي  مس تقبل  لاستشراف  البنود  تلك  تنفيذ  في  ال طراف  دول  قبل  من  الالتزام  واجب  يقع 

 وال وبئة المصطنعة مختبريا وندرة المياه ونقص الغذاء السليم.الحيوية الاضطرابات  لتجنبالتنموية الشاملة 
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 : السلم  للهندسة الجيولوجية   الاس تخدام-جـ  

ارتفاع درجات الحرارة  المقلقة بعد الثورة    تحذيرية بشأ نوجهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عدة رسائل     

الوقت   مع  يزداد  بيئي جس يم  أ ذى  أ نه خلف  لا  اإ اجتماعيا واقتصاديا  تطورا  التي تشكل ظاهريا  الممارسات  بكثرة  الصناعية 

التعامل مع مخلفات تلك المصانع وال دخنة المنبثقة منها  لاس يما غاز الكربون وأ ثره الجس يم في    ثاني اكس يد  المشينة في كيفية 

وردمه ،  والتي من بينها اس تخدام  التقنيات العلمية في اس تخلاص الكربون  من النفايات الصناعية  الاحتباس الحراري   

وكل تلك ال ساليب تشكل خطر محدق على حياة أ و في قاع المحيطات أ و العمل على احتجازه بمواد أ خرى ،    تحت ال رض

بقاء التنوع البيولوجي مسائل  لذا يجب تبني الس ياسات الاستراتيجية التي تخول تطبيق الهندسة الجيولوجية في  .البشرية واإ

تغير   الوقود    المناخ،التغلب  من  بدلا  البيئي  الوقود  تبني  مسأ لة  أ همها  من  والصناعاتوالتي  تتمحور حوله    ال حفوري  التي 

لحجب غاز ثاني أ كس يد الكربون    أ شعة الشمستوجيه  والارتكاز على    العالمية،باعتباره هو العامل ال ول في ال زمة المناخية  

مكانية حقنه بثاني أ كس يد الكبريت لخفض درجة الحرارة بشكل مؤقت الجوي العلويفي الغلاف   .18مع اإ

الظواهر        وافتعال  الطقس  أ حوال  تغير  مجال  في  العلماء  ليها  اإ توصل  التي  العلمية  الثورات  اس تخدام  جانب  اإلى  هذا 

التي تمتلك تلك   الجهة  أ هداف  ايجابياتها وسلبياتها بحسب  ترتبط مدى  س يف ذو حدين  تكون  أ ن  تغدو  التي  الطبيعية، 

، والتي من أ فتكها سلاح التقنيات، والتي يخشى أ ن تتسبب في كوارث بيئية كبيرة تهلك الحياة البيولوجية كحرب كيميالوجية

المغنيس يوم    الكيمتريل وأ ملاح  والتيتانيوم  والباريوم   ال لمونيوم  من  والمتكون  ال رض  عن  الشمس  ضوء  يحجب  الذي 

وذلك لتكوين غاز المسمى بـ )الكيمتريل(  .  بالاإضافة اإلى ال لياف المجهرية الخالية من بخار الماء،  ..الخوالكالس يوم والكبريتيك  

العناصر الموجودة هناك، محدثا بذلك التهديدات الكارثية من فيضانات   ليتفاعل مع  العلوي  يتم اإطلاقه في الغلاف الجوي 

   . 19للكوكب  الحيويلنظام البيئي اتدمير مما يساهم في وأ عاصير وجفاف ال راضي 

  

 : الخارجيلفضاء  ا   اس تدامة -ثامنا  

في    م،1967لعام    قد نصت معاهدة المبادئ المنظمة ل نشطة الدول في ميدان اس تكشاف واس تخدام الفضاء الخارجيف    

الرابعة   الفضاء  مادتها  أ و في  ال رض  الشامل حول  التدمير  أ سلحة  أ جسام تحمل  أ ية  ال طراف بعدم وضع  التزام دول  على 

ال خرى،مع   السماوية  ال جرام  أ و  بالمناورات الخارجي  القيام  أ و  عسكرية  وقواعد  تحصينات  أ و  منشأ ت  أ ية  نشاء  اإ حظر 

تجريبية   بأ عمال  أ و  معدات  العسكرية  أ ية  وضع  أ و  السلم   لل سلحة  والاس تكشاف  العلم   البحث  لغرض  لا  جرام لل  اإ

وضرورة مراعاة المصالح    الخارجي  أ نشطة الفضاءفي حقل    التعاون المتبادل  على مبدأ    التاسعة  في مادتها  أ كدتكما  ،السماوية

فتلك المعاهدة كانت بمثابة دس تور للقانون الدولي بشأ ن الفضاء الخارجي التي حددت مجالات  .المتبادلة لكافة دول ال طراف

ال لمنع صور سوء الاس تغلال من  ن ترويج  الاس تخدام المشروع له  العام  لل  الصالح  بما يضر  بيئته  تلويث  أ و  التجارية  شطة 

 الدولي. 

  المس تدام للفضاء الخارجي الاس تخدام  برامج الوطنية لاستشراف المس تقبل استراتيجياتهاوعلى ضوء ذلك تبنت الدول في    

التعاون المثمر الاإقليم  والدولي بهذا  التركيز على  مع   التكنولوجية الفضائية    الشأ ن، أ لية  في الحصول على   ساهمتفتطبيقات 
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المعلومات والبيانات الدقيقة حول كوكب ال رض للوقوف على التحديات والاإشكاليات التي تواجهه للاس تفادة من ذلك في  

. وذلك عن طريقة تقنية الاستشعار عن بعد من  لاس تدامة العيش فيه  المسائل الحيويةلمعالجة تلك  عمل البحوث العلمية  

)السواتل الفضائية  ال جسام  لرصدخلال  منالتغيرات    (،  درجة    المناخية  وارتفاع  الحراري  وانبعاثالاحتباس    الحرارة 

العلمية  فيه  المس تجدة    والظواهرالغازات،   التفسيرات  يجاد  واإ للحفاظ علىوالطارئة  المائي والغذائي وخلق جودة  لها    ال من 

أ فضل على   التي تحدث في حياة  والتغيرات  الحركات  لل رض لاستشعار  الجغرافية  البيانات  جانب رصد  اإلى  الكوكب.هذا 

لتنبؤ   للاس تعداد لها وتخفيف حدة عواقبها من  وبراكين، كخطوة استباقية  لكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل  باباطنها 

لغرض تحقيق التنمية  الملائمة من الجهة المعنية  الناحية الاجتماعية والاقتصادية والس ياس ية والبيئية عن طريق اتخاذ القرارات  

  .20تعاوني المس تدامة كبرنامج دولي 
 

 الخاتمة: 

بكافة       للموضوع  تناولنا  واس تعراض    اتجاهاتهوبعد  وتحدياته  المس تقبل  مخاوف  على  الدولية   ال لياتوالوقوف  الحالية 

والاستراتيجيات التخطيطية لشكل الحاضر القريب، نصل اإلى نتيجة مؤداها ضرورة رفع مس توي الفرد علميا ومهنيا بش تى  

والتقنيات   الدولية رغم الانفتاح  ال نظمة  تسببها  التي  المحتملة والانهيارات الاقتصادية  والكوارث  ال زمات  لتفادي  العالم  بقع 

على    والمتجددة المبهرة   القرار لحثها  صنع  الدولية في  العناصر  كافة  اإشراك  مع وجوب  المطبقة،  الرش يدة  الحوكمة  لقلة  وذلك 

 المتطورة. المسؤولية المجتمعية ودفعها اإلى ركب الحضارة 

التطور      مع  ودمجها  جديد  من  الريفية  الحياة  حياء  اإ رفع   التكنولوجيعلاوة على ضرورة  ويدعم  البيئة  على  يحافظ  بشكل 

وقتنا  في  لها  التصدي  عدم  حال  في  الوخيمة  وعواقبها  المناخية  ال زمات  على  للتغلب  الدولية  الخضراء  الس ياسة  مس توى 

قصاء فئات أ و جماعات محددة أ و دول بعينها، فالمهمة الحالية  ذا تم تهميش أ و اإ الراهن. فالعمل الجماع  الدولي لن يثمر نتائجه اإ

 نقل كوكب ال رض بشكل يسمح للعيش فيه برفاهية نسبية لل جيال القادمة.  الواقعة على أ عضاء المجتمع الدولي هو 

 : التوصيات

 المطلوبة وهي: والوصول لجودة الحياة ذلك الهدف هامة تس تلزم العمل عليها لبلوغ  توصياتعدة  وعليه فقد اس تخلصنا  

البيولوجي ، - التنوع  التلوث المسبب ل زمة المناخ والمحافظة على  تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية بشأ ن تغير المناخ للحد من 

قليمية بين حكومات الدول لتحقيق تلك ال هداف.  والعمل على ابرام الاتفاقيات الثنائية والاإ

 البيئية. الرقمية والبيئية لمواكبة عجلة التطور العالم  والسع  لخلق العدالة  الاقتصادياتضرورة الاإسراع في التحول اإلى  -

الاإلكتروني    - الفضاء  على  الضوء  تسليط  من  المس تقبل  تواكب  بحيث  للدول  وال منية  التعليمية  الس ياسات  تغير  وجوب 

 والخارجي، وتمكين المؤسسات الحكومية للاس تخدام السليم لها.

تمكين الش باب في عمليات التخطيط الاستراتيج  المس تقبلي وال خذ برؤاهم البعيدة المدى مع الحرص على خلق بيئات    -

 عمل مناس بة ومس تدامة.

البشري و  - الدمج بين الانسان  عمال س ياسات  التكنولوجية    ال لي فيالانسان    اإ للاس تفادة من  العمل الحساسة  ميادين 

 الخطرة. الرقمية في جعل الانسان ال لي قادر على انجاز المهمات 



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                  

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشرالعدد           
 

108 
 

بداعية والقدرات الخاصة في مراكز علمية مؤهلة لتطويرهم ودعهم ماديا ومعنويا.  -  تبني أ صحاب المواهب الاإ

الباحثين، بحيث تكون سهلة الوصول لكافة   - ليها من  اإ اس تخدام الاإعلام الرقم  في نشر الاستراتيجيات التي تم التوصل 

 شرائح المجتمعات. 
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 لخص: الم
عن  تنجم  التي  الآثار  من  الحد  اإلى  تهدف  التي  والمبادئ  الحقوق  من  جملة  على  الأسرى  حماية  في  الإنسان  الدولي  القانون  يقوم 
لتلك   وحماية  احترام  النزاع  أأطراف  على  الإنسان  الدولي  القانون  يفرض  هنا  ومن  اعتقالهم،  ومراكز  بالأسرى  المضرة  العسكرية  العمليات 
لهذه الحقوق ترتب مسؤولية دولية على الدولة   انتهاك  الحقوق للأسرى المنصوص عليها في مواثيقه، كذلك يقر حماية دولية للأسرى واي 

 المنتهكة. 
والحماية   حقوقهم  جانب  من  للأسرى  القانون  المركز  البحث  بيّن  فئاته، ثم  الأسير موضحاً  مفهوم  بدايته  البحث في  هذا  لذا ناقش 

 الدولية لهم، ووضح كذلك مفهوم الانتهاكات لحقوق الأسرى وتكييفها وبعض صور ونماذج لنتهاكات حقوق الأسرى.
لحقوق   تحدث  التي  الانتهاكات  وفهم  نسانيته،  واإ الأسير  كرامة  تحفظ  التي  الأسير  الإنسان  حقوق  أأهمية  من  البحث  أأهمية  وتظهر 

 الأسرى وتكييفها وذلك في ميزان القانون الدولي الإنسان. 
كما تظهر مشكلة البحث في ازدياد عدد الأسرى في الحروب في عصرنا الحاضر مع ضعف في احترام حقوقهم، وازدياد الانتهاكات  

 لحقوقهم من قبل الدول الآسرة، يقابل ذلك وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقف غير فعال لمواجهة هذه الانتهاكات. 
ليها البحث: يظهر أأن هناك فرقاً واضحاً بيّ حقوق الأسرى في الجانب النظري حسب ما ورد في  وكان من أأهم النتائج التي توصل اإ

تحدة  التفاقيات الدولية وبيّ احترام حقوق الأسرى على الواقع العملي والتطبيقي أأثناء الحروب، أأما بالنس بة لأهم التوصيات: نوصي الأمم الم 
 اإلى مراجعة الآليات الدولية لمحاس بة ومعاقبة منتهكي حقوق الأسرى التي ترتب عليها جرائم حرب، للحد من هذه الانتهاكات وتعزيز احترام 

 حقوق الأسرى. 
 انتهاكات، حقوق الأسرى، النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنسان.   :الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

 International humanitarian law aims to protect POWs by establishing a set of rights and 
principles. These principles call on warring parties to respect and protect the rights of prisoners 
stipulated in international agreements. Violations of these rights can result in international legal 
consequences for the violating state . 

This research delves into the concept of POWs, their legal status under international law, and 
the various ways their rights are violated. The research emphasizes the importance of safeguarding 
POWs' human dignity and rights, while acknowledging the gap between theoretical frameworks and 
practical realities during conflicts . 

mailto:dr.nabilabhadi@gmail.com
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The research highlights the worrying trend of increasing numbers of POWs in modern wars, 
coupled with weak respect for their rights and frequent violations by captors. It criticizes the 
international community and the UN for their ineffective response to these violations . 

One key finding of the research is the stark contrast between the theoretical protections afforded 
to POWs and the harsh realities they often face. Recognizing this gap is crucial for promoting better 
treatment of POWs in the future . 

The research recommends a review of international accountability mechanisms and effective 
punishment for violators of POW rights. These measures are essential to reduce violations and ensure 
greater respect for the dignity and rights of prisoners of war. 

Keywords: violations, prisoners , rights, armed conflicts, international humanitarian law. 
 

 مقدمة 

آ ميّ، وعلى  شرف المرسليّ س يدنا محمد الصادق الأ أأ الحمد لله رب العالميّ والصلاة والسلام على            ،أأجمعيّله وصحبه  أ

 وبعد: 

الطويل،      تاريخها  خلال  الإنسانية  للمجتمعات  البارزة  السمة  الحرب  قديمة   تمثل  اجتماعية  ظاهرة  هذه    فهيي  بتكوين  مرتبطة 

عنااإ عموما    الحربوتعد    المجتمعات، الت صرحدى  بو غ   الدولي، والحرب  للنظام  والقانون  الس ياسي  قد طالتصر فها  ص يير    اع 

التاريخيةالبشرية منذ الخليقة ولزمتها في مراحل  المقاتلة لم تزل واقعة في   ،ها  أأن الحروب وأأنواع  ابن خلدون: "اعلم  يقول  كما 

أأمر طبيعي في البشر لالخليقة منذ برأأها الله انتقام بعض البشر من بعض... وهو  رادة  اإ جيل    ول  أأمةتخلو عنه    ، واصلها 

ما غيرة ومنافسة، الأكثرفي  الانتقاموسبب هذا   ...".ولدينه  ما غضب لله أأوما غضب للملك   أأوما عدوان  اإ

وتعد ظاهرة الأسر ملازمة لجميع الحروب القديمة  ،وكان من نتائج الحروب أأن عرفت البشرية نظام الأسر منذ قديم العصور   

الحرب، والحديثة مواصلة  عن  الكف  على  جباره  اإ بغرض  للعدو  البشرية  القدرة  اإضعاف  هي  ولتزال  منه  الغاية  وكانت   ،

خطراً  عليه  يشكل  ل  فهو  أآسره،  قبضة  في  الأسير  كان  فطالما  الخصم،  لمطالب  على  والاستسلام  لديه  وجوده  ويساعد   ،

تعرض أأسرى الحرب، عبر التاريخ، اإلى القتل وقد  ،  اس تغلاله في الدعاية الحربية بغرض المساس بمعنويات الطرف الذي يتبعه

يد   الحرب على  أأسرى  لقيها  التي  الشديدة  للمعاناة  ونظراً  الأخرى،  نسانية  اللااإ المعاملة  والتعذيب وش تى صور  والاسترقاق 

 .، حاول المجتمع الدولي أأن يضع قيوداً وضوابطاً وأأحكاماً لمعاملة الأسرىسرةأأفراد القوات المسلحة للدول الآ 

ونتيجة لذلك يقوم القانون الدولي الإنسان على مبدأأ المعاملة الإنسانية الذي يهدف اإلى صيانة عرض ودم وكرامة الإنسان    

المسلحة،   النزاعات  قواعد لذلك  أأثناء  تطوير  عن طريق  حقوقهم  واحترام  الأسرى  معاناة  عن  للتخفيف  الدولي  المجتمع  سعى 

الإنسان  ومبادئ   الدولي  برامالقانون  لعام    واإ الحرب  اسرى  معاملة  بشان  جنيف  اتفاقية  أأهمها  وكان  التفاقيات  من  العديد 

 المنصوص عليها في مواثيقه.الحقوق للأسرى ، من هنا فرض القانون الدولي الإنسان على أأطراف النزاع احترام تلك م1949

، سواء كان هذا النزاع المسلح  الإنسان القانون الدولي    وأأحكام بقواعد    أأطرافه يلتزم    أأن نزاع مسلح يجب  اإن أأي  وبناء على ذلك ف     

تخالف هذه القواعد والمبادئ   أأفعال ي  أأ و ،  حرب عدوانية   أأم   أأممي كان تدخل عسكري بتفويض    أأم ان  و دفاع عن النفس لرد العد 

يس تلزم انتهاكات  الدولية  تعد  المسؤولية  تحمل  لس يما  مرتكبها  ضحايا  ،  اضعف  من  بصفتهم  الأسرى  حقوق  من  الانتقاص 

 ونتناول هذا البحث وفق الخطوات المنهجية التالية:  .النزاعات المسلحة

 أأهمية البحث   : أأول 

أأهم     أأهمية دور قواعد    ية البحثتكمن  الالقانون الدولي الإنسان  وأأحكاممن  ل ت   تي،  من    الأسرلتخفيف من ويلات  سعى 

ومما يزيد في أأهمية هذا الموضوع  ،  واحترام حقوقهم  الأسرىاحترام مبدأأ المعاملة الإنسانية الذي يهدف اإلى صيانة كرامة  خلال  
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والذين ربما عاشوا فترة طويلة من    ،ما نلاحظه في الحروب الأخيرة من وقوع أأعداد كبيرة من الأسرى في يد الأطراف المتحاربة

 .الزمن في معتقلات الأسر، وعانوا من قسوة المعاملة وأأساليب التعذيب، بل ربما تعرضوا للقتل في كثير من الأحيان

اإخضاع      أأيضا  الأهمية  هذه  ومن  وتكييف  الإنسان  الدولي  القانون  لأحكام  لها  تحدث  التي  والانتهاكات  الأسرى  حقوق 

ترتب عليها من جرائم دوليةو   الانتهاكات النزاعات  ماذا  انه يبيّ حقوق الأسرى والانتهاكات في اهم  البحث  أأهمية  ، وتظهر 

 المسلحة في الواقع المعاصر وهي: النزاع المسلحة في فلسطيّ، الحرب الروس ية الأوكرانية، الحرب على اليمن. 

 مشكلة البحث  : ثانياً 

تعرضهم  ازدياد  و ، حقوقهم ازدياد عدد الأسرى في الحروب في عصرنا الحاضر مع ضعف في احترام  تظهر مشكلة البحث في     

تظهر المشكلة في  ،  الآسرة لنتهاكات حقوقهم من قبل الدول   القانون لنتهاكات كما  التكييف  من قبل    حقوق الأسرى   اختلاف 

 . وس ياساته، ومحاولة تكييفها كل لما يخدم مصالحه  ة المسلح   ات اطراف النزاع 

الإشكال      فعال  في  أأيضاً  ويظهر  غير  موقف  المتحدة  والأمم  الدولي  المجتمع  جس يمة  وقوف  انتهاكات  من  يحدث  لحقوق لما 

التي  ،  الأسرى الدولية  المنظمات  تقارير  و رغم  الأفعالتوثق  من  كثير  الدولي  التي    تدين  للقانون  جس يمة  انتهاكات  اعتبرت 

 .الإنسان

 أأس باب اختيار موضوع البحث  : ثالثاً 

 . من أألوان العذاب والإرهاب النفسي والجسديمن ويلات الأسر و ويواجهه الأسرى يعانيه  ما -

هذه  م  ، وعدم الاحتراز من تجنيبهمراكز اعتقال الأسرىعلى  اف طيران قوات التحالف العربي  من اس تهد  لحظناهما    -

 . الهجمات

 أأهداف البحث   :رابعاً 

 يهدف البحث اإلى تحقيق ثلاثة أأهداف، وهي كالتالي:

 .الأسيرمفهوم بيان  ✓

 .توضيح حقوق الأسرى ✓

 وفق أأحكام القانون الدولي الإنسان.  معرفة مفهوم انتهاكات حقوق الأسرى وتكييفها ✓

يراد  ✓  .في بعض النزاعات المسلحة انتهاكات حقوق الأسرىبعض من صور اإ

 منهج البحث  : خامساً 

ع بشكل عام، ثم اس تقراء المعلومات من  و منهجاً يعتمد على المنهج الاس تقرائي الوصفي لأننا نصف الموض البحثسلكت في     

والتفاقيات والبحوث  الأسرىواس تقراء    ،الكتب  لحقوق  الانتهاكات  من  الكتب  صوراً  على  اطلاعي  خلال  من  وذلك   ،

 والرسائل والأبحاث للباحثيّ في هذا المجال. والتقارير والقوانيّ 

 بحث تقس يم ال :  سادساً 

والانتهاكات لحقوق  المركز القانون للأسرى  كل ما س بق كان دافعاً لي في أأن اطرح هذا الموضوع في بحث مس تقل لمعرفة     

  مناقشة ذلك على النحو التالي:، محاولً الأسرى

 : المركز القانون للأسرى الأول:    المطلب 

 : انتهاك حقوق الأسرى الثان:    المطلب 
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ول   المطلب   : الأ

 المركز القانون للأسرى   

ل       اإ هو  ما  المقاتليّ  أأسر  أأن  جراءً رغم  يتبعها   اإ التي  المسلحة  القوات  اإلى صفوف  الحرب  أأسير  تحفظياً يحول دون عودة 

ل أأن حمايته من الاعتداءات على حياته وسلامته الجسدية وشرفه واعتباره لم   لمواصلة القتال ضد القوات المسلحة المعادية، اإ

القتل والتعذيب وش تى صور   اإلى  التاريخ،  أأسرى الحرب، عبر  تكن محل اهتمام كبير من قبل الدول الحاجزة، لذلك تعرض 

نسانية الأخرى، ونظراً للمعاناة الشديدة التي لقيها أأسرى الحرب على يد أأفراد القوات المسلحة للدول الحاجزة،   المعاملة اللااإ

حاول المجتمع الدولي، في العديد من المرات، أأن يضع قيوداً وضوابطاً وأأحكاماً اتفاقية تحد من التعسف الذي يلقاه الأسرى من  

 . (1)أآسريهم، وتوفير حدود مقبولة من المعاملة الإنسانية لهم نظراً  لعجزهم وضعفهم طيلة مدة الأسر 

نشاء قواعد تكفل حماية أأسرى الحرب وُصفت       وقد تُرجم تغير النظرة اإلى الأسير وكيفية التعامل معه في العصر الراهن باإ

لعام   جنيف  اتفاقية  في  مرة  في  1929لأول  المؤرخة  الحرب  أأسرى  معاملة  بشاأن  حنيف  اتفاقية  في  نقُحت  ثم  / 12م، 

لعام  (2) م  1949أأغسطس/   الأول  الإضافي  البروتوكول  نص  في  وكذلك  الثانية،  العالمية  الحرب  ثر  اإ على  الملحق  1977،  م 

 .(3)باتفاقيات جنيف الأربع، بشاأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 

الأول مفهوم      اإلى فرعيّ،  نقسم هذا المطلب  قانونياً لأسرى الحرب، وعلى ذلك  التفاقيات الدولية مركزاً  أأقرت  مما س بق 

 الأسير، الفرع الثان حقوق الأسرى، ونوضحها على النحو التالي:

 الفرع الأول: مفهوم الأسير 

النحو      على  الحرب، وذلك  فئات اسرى  أأو  أأصناف  ونبيّ  المعتقل،  الأسير عن  نميز  ثم  الأسير  تعريف  البداية  نوضح في 

 التالي: 

 تعريف الأسير   : أأولً 

العامة في     والقاعدة  ارتكبها،  جريمة  بسبب  ل  بسبب عسكري،  العدو  يد  يقع في  باأنه: "كل شخص  الحرب  أأسير  يعرف 

  القانون الدولي توجب منح حق الأسر للشخص الذي يتمتع بصفة المقاتل، وحجبه عن الشخص الذي ل يتمتع بهذه الصفة" 
لقاء القبض عليهم مؤقتاً من طرف العدو في نزاع مسلح ليس لجريمة  ،  (4) كما يعُرف أأسرى الحرب انهم: "الأشخاص الذين يتم اإ

نما لأس باب عسكرية" ، وكذلك يقصد بالأسرى انهم: "الأفراد الذين يتم القبض عليهم من طرف العدو شرط  (5)  ارتكبوها؛ واإ

النظامية من   للقوات  التابعة  أأو  المسلحة  المنظمات  أأو من هو في حكمهم من  المحاربة،  النظامية  القوات  أأفراد  يكونوا من  أأن 

  المدنييّ أأو المسلحيّ المدافعيّ عن البلاد، وفقا لقواعد القانون الدولي حتى يس تفيدوا من الضمانات المقررة لحماية الأسرى"
(6) . 

ويعُرف أأسير الحرب باأنه: "المقاتل في النزاع المسلحة الدولي الذي يقع في قبضة العدو، ويكون مس تحقاً للوضع المقرر له     

 . (7)  حسب القانون الدولي، ويكون بالتالي خاضعاً للقوانيّ والأنظمة والأوامر المعمول بها في القوات المسلحة للدولة الحاجزة"

القوات المسلحة والأمن في المادة )1991( لس نة  67وعرف المشرع اليمني الأسير في قانون رقم )    ( 2م بشاأن الخدمة في 

زاء كل منها مالم تدل القرينة على  التي نصت على أأن: "لأغراض هذا القانون يكون للعبارات والألفاظ التالية المعان المحددة اإ

 خلاف ذلك: ... الأسير: من وقع في قبضة العدو باأي طريقة كانت".
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ذا ظفر المسلمون باأسرهم أأحياء، أأي أأولئك القادرون     ويقصد باأسرى الحرب في الشريعة الإسلامية: المقاتلون من الكفار اإ

على القتال من الرجال الذين اشتركوا بالفعل بالأعمال العدائية ضد الدولة الإسلامية، والأسر مشروع في الشريعة الإسلامية، 

مَرْصَد  قال تعالى: ] كُلَّ  لهَُمْ  وَاقْعُدُوا  وهُمْ  وَاحْصُرُ }التوبة:وَخُذُوهُمْ  قِاَبِ  {، وقوله تعالى: ]5[  الرن بَ  فضََرْ كَفَرُوا  ينَ  ِ الذَّ لقَِيتُمُ  ذا 
ِ
فاَ

ا فِدَاءً حَتىَّ تضََعَ الحرَْبُ أَوْزَارَهَ  مَّ
ِ
ا مَنًّا بعَْدُ وَا مَّ

ِ
وا الوَثَاقَ فاَ ذَا أَثَْْنْتُمُوهُمْ فشَُدُّ

ِ
{، ومن هذه الآية تجدر الإشارة 4[ }محمد:احَتىَّ ا

طلاق سراحه دون مقابل أأو مقابل   نما المن العفو عن الأسير واإ اإلى أأن القرأآن الكريم ل ينص على استرقاق أأسرى الحرب، واإ

فدية سواء كان عن طريق تبادل اسرى أأم دفع مبلغ من المال أأم تقديم خدمة معينة، وقد شجع الإسلام على تحرير الأسرى 

وأأمرهم بتمكينهم من افتداء أأنفسهم بنشر المعرفة والمساهمة في محو الأمية في ذلك الوقت، وهذا دليل على احترام الإسلام لهم 

الأسرى   والش يوخ  (8) وتكريمهم  الأطفال  الأسير  مفهوم  من  خراج  اإ على  الفقهاء  جمهور  واتفق  الأسير،  قتل  الإسلام  ومنع   ،

 .(9) والنساء والرهبان والفلاحيّ وكل العجزة وحرم أأسرهم، وحصر الأسر في المحاربيّ 

ومعنى الأسرى في الاصطلاح الشرعي: لفظة الأسير تطلق على كل من يظفر بهم من المقاتليّ ومن في حكمهم ويؤخذون    

علان  ن لم تكن الحرب مش تعلة مادام اإ أأثناء الحرب أأو في نهايتها، وكذلك تطلق على من يؤخذ في أأجواء القتال والحرب واإ

 .(10) الحرب قائماً واحتمالية الحرب قائمة 

ونتيجةً لتزايد حدة وخطورة الانتهاكات التي ارتكبت خلال حروب الثلاثينيات والحرب العالمية الثانية أأثناء وقوع الأفراد    

لعام   الحرب  أأسرى  معاملة  بشاأن  الثالثة  جنيف  اتفاقية  واضعو  سعى  الأسر،  في  المقاتلة  للقوات  المختصة  1949التابعيّ  م 

( من التفاقية ست 4بتحديد المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب اإلى توس يع مفهوم أأسير الحرب، حيث حدد المادة )

 فئات تكتسب صفة اسرى الحرب في حال وقع أأحد أأفرادها في قبضة العدو، حيث نصت على أأن:" 

)أأ( أأسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه التفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون اإلى اإحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة  

 العدو: 

القوات  1 التي تشكل جزءاً من هذه  المتطوعة  الوحدات  أأو  النزاع، والمليش يات  أأطراف  لأحد  المسلحة  القوات  أأفراد   .

 المسلحة.

ينتمون اإلى أأحد  . أأفراد المليش يات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أأعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين  2

قليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلًا...    أأطراف النزاع ويعملون داخل أأو خارج اإ

 . أأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولءهم لحكومة أأو سلطة ل تعترف بها الدولة الحاجزة.3

الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أأن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنييّ الموجودين ضمن أأطقم    .4

العمال   وحدات  وأأفراد  التموين،  ومتعهدي  الحربييّ،  والمراسليّ  الحربية،  عن  أأو  الطائرات  بالترفيه  المختصة  الخدمات 

 العسكرييّ، شريطة أأن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها. 

التابعة  5 المدنية  الطائرات  وأأطقم  التجارية  السفن  في  ومساعدوهم  والملاحون  القادة  فيهم  بمن  الملاحية،  الأطقم  أأفراد   .

 لأطراف النزاع، الذين ل ينتفعون بمعاملة أأفضل بمقتضى أأي أأحكام أأخرى من القانون الدولي. 

. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أأنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أأن 6

الحرب   قوانيّ  يراعوا  وأأن  جهراً  السلاح  يحملوا  أأن  شريطة  نظامية،  مسلحة  وحدات  لتشكيل  الوقت  لهم  يتوفر 

 وعاداتها.

 )ب( يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه التفاقية:
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ذا رأأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا    .1 الأشخاص الذين يتبعون أأو كانوا تابعيّ للقوات المسلحة للبلد المحتل اإ

الحربية   الأعمال  أأثناء سير  الأمر  أأحرار في بادئ  تركتهم  قد  كانت  لو  وعلى الانتماء، حتى  تحتلها،  التي  الأراضي  خارج 

الأخص في حالة قيام هؤلء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام اإلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، 

ليهم بقصد الاعتقال. نذار يوجه اإ  أأو في حالة عدم امتثالهم لإ

قليمها  2 . الأشخاص الذين ينتمون اإلى اإحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تس تقبلهم دولة محايدة أأو غير محاربة في اإ

وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أأية معاملة أأكثر ملائمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم  

المواد   أأحكام  المادة  15و    1و    8وباس تثناء  من  الخامسة  والفقرة  والمواد  30،  والأحكام 126و    92و    58-67،   ،

المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات س ياس ية بيّ أأطراف النزاع والدولة المحايدة أأو غير المحاربة المعنية، 

الأشخاص بممارسة   ليها هؤلء  اإ ينتمي  التي  النزاع  لأطراف  نه يسمح  فاإ الس ياس ية،  العلاقات  أأما في حالة وجود هذه 

زاءهم بمقتضى هذه التفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقاً للأعراف والمعاهدات   المهام التي تقوم بها الدولة الحامية اإ

 الس ياس ية والقنصلية. 

 من التفاقية".   33( ل تؤثر هذه المادة باأي حال في وضع أأفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة  )ج 

أأي تعريف يوسع مفهوم الأسير، وهو ما نلاحظه من خلال نص المادة السابقة   التعريفات السابقة نؤيد  أأن  و   ،ومن  يبدو 

اإلى  وبالإضافة  بالأسرى،  المتعلقة  السابقة  التفاقيات  تضمنته  ما  عن  بالحماية  المشمولة  الفئات  نطاق  من  وسعت  التفاقية 

تضمينها مزايا جديدة في الفقرة الثالثة لأفراد القوات النظامية التي تعلن ولءها لحكومة ل تعترف بها الدولة الآسرة، كما أأقرت 

الفقرة الخامسة وضع اسرى الحرب لبحارة البواخر التجارية وملاحي الطائرات المدنية التابعيّ لأطراف النزاع حال وقعوا في  

( المادة  من  الثانية  الفقرة  المقاومة بموجب  وأأعطيت حركة  العدو،  بها اسرى  4قبضة  يتمتع  خاصة كالتي  مزايا  التفاقية  من   )

الحرب طالما كانوا منتميّ لحد اطراف النزاع شريطة أأن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوس يه، وأأن تكون لهم شارة مميزة،  

وأأن يحملوا السلاح بشكل ظاهر، وأأن يحترموا قوانيّ وأأعراف الحرب، بالإضافة لما س بق، جاءت المادة الرابعة لتضفي صفة 

لعام   لهاي  اتفاقية  بموجب  الحرب  لأسرى  التقليدي  التعريف  عليهم  ينطبق  ل  الذي  الأفراد  من  فئتيّ  على  حرب  أأسير 

م، وهم اسرى الحرب المطلق سراحهم في بلد محتل والذين تعيد سلطات الاحتلال اعتقالهم لأس باب أأمنية، ورجال 1907

 القوات المسلحة الذين تم اعتقالهم في بلد محايد.

لعام     الثالثة  اتفاقية جنيف  أأسير الحرب في  تعريف  أأن  البعض  م اعتمد على ثلاثة مبادئ جوهرية، وهي على  1949يرى 

 (11)النحو التالي: 

 المبدأأ الأول: الوقوع في قبضة العدو. ➢

الوحدات  ➢ المسـلحة،  القـوات  )أأفـراد  الحـرب  أأسير  مفهـوم  عليها  ينطبق  التـي  الفئـات  فـي  التوسـع  الثـان:  المبـدأأ 

 المتطوعة، أأفراد المقاومة بشروط معينة، الأشخاص المرافقون للقـوات المسـلحة ول يشكلون جزءاً منها(. 

 المبدأأ الثالث: مد حماية التفاقية في كافة النزاعات. ➢

لعام      الأول  الإضافي  البرتوكول  الملحق باتفاقيات جنيف لس نة  1977وقد وسع  المنازعات  1949م  م والمتعلق بحماية ضحايا 

. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم  1( على أأن: "44الفئات التي تدخل ضمن أأسير الحرب، حيث نصت المادة )  المسلحة الدولية

ذا ما وقع في قبضة الخصم..."، وقد وصفت المادة )43المادة )   .(12)  ( المقاتليّ ضمن القوات المسلحة43( أأسير حرب اإ
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 تمييز الأسير عن المعتقل   : ثانياً 

فئات   من  تعتبره  ولم  المعتقل  تعريف  اإلى  تشر  ولم  الأسرى،  فئات  ووضحت  الأسير،  الثالثة  جنيف  اتفاقية  عرفت 

الأسرى، مع ذلك يخضع المعتقليّ للحماية وفق اتفاقية جنيف الرابعة بشاأن حماية الأشخاص المدنييّ في الحرب، المؤرخة في  

قواعد (13)  م1949/  8/  12 الرابع:  القسم  المعتقليّ وهو  كاملا لحماية  أأفردت قسماً  للمعتقل، وقد  تعريف  أأنها لم تحدد  ل  اإ  ،

 (. 135 -79معاملة المعتقليّ وذلك في المواد )

ليه الفقرة )ب( من المادة )     ( من اتفاقية جنيف الثالثة بشاأن معاملة  4مع ذلك هناك معتقليّ يعدوا اسرى وهم ما أأشارت اإ

التفاقية:   بمقتضى هذه  بالمثل كأسرى حرب  يلي  فيما  المذكورون  الأشخاص  "يعامل  أأن:  على  نصت  التي  الحرب  .  1أأسرى 

هذا   بسبب  اعتقالهم  الاحتلال ضرورة  دولة  رأأت  ذا  اإ المحتل  للبلد  المسلحة  للقوات  تابعيّ  كانوا  أأو  يتبعون  الذين  الأشخاص 

الأشخاص الذين ينتمون اإلى اإحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تس تقبلهم دولة محايدة أأو غير محاربة في  .  2الانتماء...  

قليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي...".  اإ

وهناك من عرف المعتقل بمفهوم المخالفة لتعريف الأسير، وقال: "فـاإن المعتقليّ هـم مـن يقعوا من المدنييّ في قبضة العدو،      

 . (14) فاصــطلاح المعتقــل يطلق علــى حجــز وتقييد حرية المــدن، وهــو أأي شــخص ل ينتمي اإلى فئــة المقاتليّ"  

نظام الاعتقال من عدة جوانب،      نظام الأسر عن  أأن كليهما مقيد الحرية، مع ذلك يختلف  المعتقل في  الأسير مع  ويتفق 

فالأسير جندي أأو مقاتل يقع في قبضة العدو بميدان المعركة، أأما المعتقل ليس بجندي وعادة مدن ول يعتقل بميدان المعركة، 

كما أأن الأسير ينقل اإلى مراكز الاحتجاز بينما المعتقل اإلى السجون، كما ل يخضع الأسير اإلى التحقيق أأو المحاكمة بينما المعتقل  

 .(15) يخضع لذلك، ويعود الأسير بعد أأسره اإلى بلده أأما المعتقل بعدما ينهيي عقوبته، وغيرها

 فئات اسرى الحرب   : ثالثاً 

  -السابق ذكرها في التعريف-(  4م اسرى الحرب في المادة )1949صنفت اتفاقية جنيف بشاأن حماية اسرى الحرب لعام      

 (16)اإلى الفئات التالية: 

 ئة الأولى: أأفراد القوات المسلحة الف 

أأشارت اتفاقية جنيف على أأن أأسرى الحرب بالمعنى المقصود بهذه التفاقية هم: أأفراد القوات المسلحة التابعون لأحد 

أأطراف النزاع والذين يقعون في قبضة الطرف الآخر، ويقصد بهم أأفراد القوات النظامية للدولة وهم مجموعة من الأفراد الذين 

ينتس بون اإلى قوات الدولة المسلحة بتشكيلاتها المختلفة بصورة دائمة أأو مؤقتة، ويخضعون لأوامر رؤسائهم، ويتقاضون رواتبهم 

 منها ويرتدون زيًا معيناً أأثناء قيامهم بالواجب. 

البحريـة   البرية،  العسكرية  التشكيلات  يدخلون ضمن  الذين  الأفراد  "مجموع  بانها:  النظامية  المـسلحة  القوات  عُرفت  كما 

العسكرية الدائمة، والفئات الأخرى التي تشكل جزءاً منها ويحـق لهم المشاركة مباشرة في   والجويـة للدولة الذين يحترفون الخدمة 

 .(17)   الأعمال العدائية" 

ويحق للمقاتـل النظـامي ممارسة أأعمال القتال ضد القوات المسلحة للطرف المعادي ومقاومته بكل الوسائل المشروعة، أأي  

الإطار جرماً يس تحق عليه  هذا  بمعنى أآخر أأن المقاتل الشرعي النظامي هو هدف عسكري يقْتلُ ويقُْتل، ول يعد ما يقوم به في  

ذا ما وقع أأسيرا في قبضة عدوه   ذا وقعوا في قبضة الطرف المعادي بالمركز  ( 18) العقاب اإ ، ول يتمتع أأفراد القوات المسلحة النظامية اإ

ذا توافرت فيهم ثلاثة شروط أأساس ية   ل اإ  (19) هي: القانون لأسرى الحرب اإ

 الزي العسكري. -1
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( من اتفاقية جنيف بشاأن حماية اسرى الحرب على ضرورة حيازة أأسير  17بطاقة الهوية: نصت الفقرة الثالثة من المادة )  -2

ياها القوات المسلحة للطرف في النزاع المسلح الذي    يتبعه. الحرب على بطاقة هوية تسلمه اإ

الحرب  -3 قانون  قواعد  باحترام  المتحاربيّ الالتزام  على  الإنسان  الدولي  القانون  يفرض  وأأعرافها:  الحرب  قوانيّ  احترام 

وأأعرافها عند ممارسة الأعمال القتالية، وكل خروج على هذه القواعد والأعراف يحرم المقاتل الذي يقع في قبضة الطرف  

 المعادي الآخر من مركز أأسير الحرب.

 قاتليّ المصاحبيّ للقوات المسلحة الفئة الثانية: الأفراد غير الم 

أأفراد الخدمات  القوات المسلحة لأداء واجباتهم الدينية، وكافة  أأفراد  رشاد  يقومون باإ يتضمن ذلك رجال الدين الذين 

في   كالعامليّ  الجيوش  يرافقون  الذين  المدنييّ  من  وغيرهم  ومعالجتهم،  والمرضى  الجرحى  اإسعاف  على  يعملون  الذين  الطبية 

ذ يجب معاملتهم كأسرى   الأبنية العسكرية، ومراسلي الصحف، ووكالت الأنباء، ومتعهدي التموين، وهم يتمتعون بوضع مميز اإ

 حرب بحد أأدنى. 

نما الذي يغير من صفتهم هو اشتراكهم في أأعمال القتال،   ول يغير من صفتهم هذه أأن يرتدي بعضهم الزي العسكري، واإ

ذا هوجموا للدفاع عن أأنفسهم، ولكنهم في هذه الحالة يصبحون في حكم المقاتليّ.   وليس هناك ما يمنعهم من ذلك اإ

   ملون في السفن والطائرات المدنية الفئة الثالثة: العا 

هم الأشخاص الذين يقومون بالأعمال التي تتطلبها السفن والطائرات الخاصة المملوكة لأفراد أأو الشركات أأو الدولة، والتي    

 تس تعمل في الأغراض المدنية. 

عند      أأنه  ل  اإ القتالية،  المهمات  مباشرة  لها  أأنه ل يجوز  كما  والطائرات،  السفن  أأنه ل يجوز مهاجمة هذه  القاعدة  ذا كانت  واإ

تحويلها للمساهمة في المجهود الحربي أأو اشتراكها في أأعمال القتال، فاإن العامليّ عليها يعتبرون من المقاتليّ ويجوز أأخذهم كأسرى  

 حرب.

 ين يحملون السلاح في وجه الغزاة الفئة الرابعة: سكان الأراضي غير المحتلة الذ 

هم الأفراد الذين يهبون لمقاومة العدو عند اقترابه، دون أأن يكون لديهم الوقت الكافي لتشكيل أأنفسهم في قوة نظامية، ويجب أأن      

 الحرب.  أأن يطبقوا قوانيّ وأأعراف  ، و أأن يحملوا السلاح بصورة علنية   تتوافر فيهم الشروط التالية: 

 تواجدون على أأراضي دولة الاحتلال الفئة الخامسة: المقاتلون الم 

لها، ويجوز لدولة الاحتلال     أأو كانوا تابعيّ  أأراضيها،  هم الأشخاص الذين ينتس بون للقوات المسلحة للدولة التي احتلت 

ذا رأأت ضرورة لذلك بسبب ولئهم حتى ولو كانت قد تركتهم أأحراراً في بادئ الأمر عند قيام الأعمال الحربية، وعلى   اعتقالهم اإ

الخاصة  للأحكام  القتال، وهم يخضعون  يتبعونها والمشتبكة في  التي  المسلحة  القوات  اإلى  للانضمام  قاموا بمحاولة  ذا  اإ الأخص 

 باأسرى الحرب. 

 فراد المقاومة الشعبية والمطوعيّ الفئة السادسة: أأ 

يقصد بهم: "أأفراد القوات التي تحمل الـسلاح علنـاً وليـسوا تـابعيّ لجـيش الدولـة، بما فيهم من ينضم أأو يتطوع للقتال في     

قليم قيد احتلال دولة أأخرى"   شكل حركات مقاومة منظمة، سواء كان عملهم داخـل الإقليم أأم خارجه، حتى ولو كان هذا الإ
(20) . 

بعض       النظامية  المسلحة  قواتها  اإلى  ينظم  كأن  النزاع  فـي  الطـرف  الدولـة  مواطني  ما من  اإ النظامييّ  المتطوعيّ  فرق  وتتكون 

خـلال الحرب العالمية الثانية،  بريطانيـا  العـسكرييّ المنفكـيّ عـن الخدمة في الاحتياط أأو من غيرهم، ومثالهم الحرس الوطني في  
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ما من متطوعيّ أأجانب كمشاركة الصينييّ اإلى جانـب قوات كوريا الشمالية خلال الفترة ما بيّ   م الذين منحهم  1953  –1950واإ

 .(21) الحرب  الطـرف المعادي لما وقع بعضهم في قبضته مركز أأسرى  

وتعني المقاومة الشعبية أأنها نشاط تقوم به عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أأرض الوطن أأو احتلاله، على أأن     

 ( 22)تتوافر فيها شروط معينة هي: 

 أأن تكون لهم قيادة مس ئولة.  -

 أأن يحملوا شارة أأو علامة خاصة بحيث يمكن تمييزهم.   -

 أأن يحملوا أأسلحتهم علناً.  -

 أأن يحترموا قوانيّ وعادات الحرب. -

 ( 23) ويستبعد من عِداد الأسرى الفئات الآتية: 

 الوطنيون الذين يلتحقون بقوات العدو.  -. ج(25) المرتزقة  -. ب(24)الجواسيس  -أأ 

 الفرع الثان: حقوق الأسرى 

نما هو أأحد ضحايا الحرب الذين يجب العناية باأمرهم، وقد   ينبغي أأن نوضح باأن أأسير الحرب ل يعد مجرماً يس توجب العقوبة، اإ

أأو   انتقاماً  ن الأسر الحربي ليس  اإلى هذه الحقيقة بقولها: "اإ اعتقال تحفظي غرضه  أأشارت محكمة نورمبرج  نما هو مجرد  واإ عقابًا، 

 .(26)الوحيد منع الأسرى من العودة اإلى الاشتراك في القتال، أأو المساهمة فيه" 

لس نة       أأسرى الحرب  بشاأن معاملة  الثالثة  اتفاقية جنيف  الواردة في  الضمانات والحقوق  الإنجازات 1949وتعد  أأهم  م من 

المتعلقة   والضمانات  الحقوق  من  عدداً  تضمنت  وقد  حقوقهم،  واحترام  كرامتهم  على  والحفاظ  الأسرى  رعاية  مجال  في  الدولية 

بمعاملة أأسرى الحرب عند ابتداء الأسر وأأثنائه وعند انتهائه، ويبدأأ احترام هذه الحقوق من أأول وقوعهم في يد العدو اإلى أأن 

التنازل عن هذه الحقوق من قبل الأسرى انفسهم، وهذا ما   اإلى الوطن بصورة نهائية، ول يجوز  عادتهم  يتم الإفراج عنهم واإ

 (، ونبيّ هذه الحقوق على النحو التالي:7أأكدت عليه التفاقية في المادة )

 حقوق الأسرى عند ابتداء الأسر   -أأولً 

تكون بداية الأسر بوقوع الأسير تحت قبضة الوحدات العسكرية للعدو، أأو حتى تحت يد الأفراد المدنييّ الذين قبضوا عليه،      

لقاء القبض عليه في ساحة  تم  وذلك سواء كان الأسير وقع فعلًا في يد القوات المعادية أأم   أأم كان الشخص قد وقع تحت  القتال  اإ

 التالي:للأسير مجموعة من الحقوق نذكرها على النحو  حتى انتهائه  سلطة العدو دون أأن يبدي أأي مقاومة، فمنذ بداية الأسر  

 توفير الحماية للأسرى  -1

أألقوا أأسلحتهم، صاروا أأسرى حرب،      ذا وقعوا في يده أأو  للمقاتل أأن يهاجم مقاتلي العدو وأأن يقتلهم أأو يجرحهم، ولكنهم اإ

الذين  الأشخاص  أأو  للقوات  وليس  الآسرة  الدولة  لسلطة  الحرب  أأسرى  خضوع  ومنها  للأسرى،  العامة  بالحماية  يتمتعون 

آمنة، وهو ما  (27)اعتقلوهم   ، وتعتبر الدولة مسؤولة عن كل ما يتعرض له الأسير، وهي المسؤولة عن نقل الأسرى اإلى أأماكن أ

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب.19أأكدت عليه المادة )

ذ     وتوفر للأسير هذه الحماية من لحظة وقوعه في الأسر على يد القوات الآسرة، وتعد الدولة مسؤولة دولياً عن الأسير، اإ

يحرم على أأي طرف من الأطراف المتحاربة، قتل المقاتليّ التابعيّ للخصم بمجرد كفهم عن القتال سواء رغماً عنهم بالقوة أأم  

 .(28)  بسبب ما أأصابهم من عجز أأم باختيارهم الاستسلام للعدو
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ويعد مبدأأ عدم الاعتداء على حياة الأسرى الركيزة الأولى التي تعتمد عليها مجمل قواعد حماية أأسرى الحرب، فالمقاتل هدف   

نسانية، فالحياة أأثمن ما يحوزه الإنسان،  نه من الواجب المحافظة عليه لعوامل أأمنية واإ ذا وقع في قبضة العدو فاإ عسكري ولكنه اإ

ذا لم يقر له بذلك فليس هناك معنى لقوانيّ الحرب التي تقضي بحماية من يسقط في القتال والمحافظة على من يستسلم من   فاإ

ليه المادة )(29) الأعداء  .(30) ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب  13، وهذا ما أأشارت اإ

بـل     أأسـرتهم،  التي  العسكرية  الوحـدات  أأو  الأفـراد  سـلطة  تحـت  ل  الحاجزة،  الدولة  سـلطة  تحـت  الحرب  أأسرى  ويقع 

الدولة  تكون  توجد،  قد  التي  الفردية  المسؤوليات  العسكرية، وبخـلاف  الوحـدات  لهـا  تتبـع  التـي  الدولـة  لسـلطة  يخضعون 

التـي  الأفـراد مـن المسؤولية  تعفـي  التـي تتحملهـا الدولـة، ل  يلقاها الأسرى، والمسؤولية  الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي 

 .(31)تترتـب علـى انتهاكـاتهم لأحكـام التفاقية 

 جوابهم حجز الأسرى وتفتيشهم واس ت -2

أأخرى،       أأية وثائق عسكرية  أأو  أأسلحة ومعدات وخرائط،  من  ما بحوزته  للحصول على  تفتيشهم،  الأسرى يجري  عند حجز 

المادة   الخاصة باس تعمالهم الشخصي، وأأشارت  الأش ياء والأدوات  أأسرى الحرب بجميع  بشاأن 18)ويحتفظ  جنيف  اتفاقية  من   )

 . (32) معاملة اسرى الحرب اإلى ما يحق للأسير الاحتفاظ به من متعلقات وممتلكات 

ورتبته     بالكامل،  باسمه  بالإدلء  ل  اإ اس تجوابه  عند  أأسير  أأي  يلتزم  ول  الأسرى،  اس تجواب  الآسرة  للدولة  يحق  كما 

( المادة  ونظمت  بالجيش،  ورقمه  ميلاده،  وتاريخ  ماهي  17العسكرية،  الحرب  اسرى  معاملة  بشاأن  جنيف  اتفاقية  من   )

 المعلومات التي يمكن أأخذها من الأسير. 

 باأسرهم بلاغ عن الأسرى والتصال الإ  -3

نظمت اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب علاقة الأسرى بالخارج في قسم خاص وهو القسم الخامس: علاقات أأسرى      

المواد )  المادة ) 77،  69الحرب مع الخارج في  أأوجبت  أأن على الدولة  69(، وقد  قبضتها  (  أأسرى في  وقوع  فور  القيام  الحاجزة 

تبلغ   أأن  القسم، وعليها  أأحكام هذا  لتنفيذ  تتخذ  التي  يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير  التي  بلاغ الدول  بلاغهم واإ باإ

 الأطراف المعنية بالمثل باأي تعديلات تس تجد على هذه التدابير. 

ويسمح لكل أأسير حرب خلال مدة ل تزيد على أأس بوع واحد من تاريخ وصوله اإلى المعسكر أأو بمجرد وقوعه في الأسر أأو    

اإلى عائلته بذلك، وذلك في المادة   باأن يرسل مباشرة  أآخر،  اإلى معسكر  أأو  اإلى مستشفى،  أأو نقله  في حالة مرض الأسير، 

(70 ) (33) . 

 لأسير في الإجلاء عن مسرح القتال حق ا  -4

بكيفية    ( أأنه يجب أأن يجري اإجلاء أأسرى الحرب دائماً 20أأكدت اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب هذا الحق في المادة )     

نسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها،   ( انه ل يجوز في أأي وقت  23وبينت المادة )اإ

أأو اس تغلال وجوده لجعل بعض   بقاؤه فيها،  اإ أأو  القتال،  لنيران منطقة  يتعرض فيها  اإلى منطقة  أأسير حرب  أأي  اإرسال  كان 

شروطاً   لذلك  ووضعت  التنقل  أأو  الإجلاء  كيفية  التفاقية  نظمت  كما  الحربية،  العمليات  من  ماأمن  في  المناطق  أأو  المواقع 

ليها في المواد )  (.  24، 23، 22، 20وضوابطاً أأشارت اإ

 حقوق الأسرى أأثناء الأسر   : ثانياً 

الحقوق  لهذه  افضل  ولفهم  للأسير،  احترامها  ينبغي  التي  الحقوق  الأسر، وهي جل  أأثناء  الأسرى  حقوق  البند  هذا  يتضمن 

 نقسمها اإلى حقوق معنوية وحقوق مادية، ونبينها على النحو التالي:
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 الحقوق المعنوية:  -1

 مبدأأ المعاملة الإنسانية:  -أأ 

الإنسانية بما يحفظ     اللازمة للأسير من جميع جوانبها  الرعاية  الإنسانية وتحقيق  الكرامة  الثالثة لأهمية  اتفاقية جنيف  نظرت 

( من التفاقية على ضرورة  16  -13للأسير حقه في الحياة الكريمة، وبالتالي تحصيل المصالح المطلوبة، ولهذا نصت في المواد )

يذائه وتعذيبه سواء أأكان الأسير ذكراً أأم أأنثى  ذا تعلق ذلك باإ المعاملة الحس نة للأسير ووجوب ذلك في كل الأوقات، لس يما اإ
(34) . 

وشرفهم،      لأشخاصهم  الاحترام  بحق  والظروف  الأوقات  جميع  في  الحرب  أأسرى  يمتع  الإنسانية  المعاملة  مبدأأ  ويوجب 

( المادة  اإلى ذلك  أأسرى  13وأأشارت  معاملة  أأن: "يجب  على  تنص  والتي  الحرب  معاملة اسرى  بشاأن  جنيف  اتفاقية  من   )

نسانية في جميع الأوقات..."، وأأكدت المادة ) ( على أأن: "لأسرى الحرب حق في احترام أأشخاصهم وشرفهم  14الحرب معاملة اإ

 في جميع الأحوال...". 

فالمشاركة في الأعمال القتالية في وقــت الحرب، ل تعُد جرماً، ول يجوز المعاقبة عليها، أأو القصاص منها، بينما هذه الأفعـال     

ن فعلـت فـي وقـت ليس حـربًا   القتالية ومـا يترتب عليها في الظروف العادية أأو زمن السلم، تعُد جرائم تسـتوجب العقـاب، اإ

 .(35) أأو ليس مـن قبـل عسكرييّ تكون تصرفاً جنائياً 

 الاحتفاظ بكامل الأهلية القانونية:  -ب 

عدم تجريد الأسرى من الأهلية القانونية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر بحيث يس تمر تمتعهم بالحقوق المدنية وفقا لقوانيّ       

 الحرب. ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى  14المادة )   وأأقرت هذا الحق بلادهم،  

 مبدأأ المساواة:  -ج 

( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب  16على الدولة الآسرة تطبيق المساواة على جميع أأسراها، وأأقرت ذلك المادة )    

أأن: "  تنص على  أأساس    ... والتي  على  تمييز ضار  أأي  المساواة، دون  قدم  تعاملهم جميعاً على  أأن  الحاجزة  الدولة  يتعيّ على 

( من التفاقية  1/  3العنصر، أأو الجنس ية، أأو الدين، أأو الآراء الس ياس ية، أأو أأي معايير مماثلة أأخرى"، كما أأشارت المادة )

 على هذا المبدأأ.

 الحق في ممارسة الشعائر الدينية  -د 

( على أأن: "تترك  34(، ونصت المادة )37 -34نظمت اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب هذا الحق في المواد )

لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أأن 

قامة الشعائر الدينية".   يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية. تعد أأماكن مناس بة لإ

كراهه على الإدلء باأي معلومات   عدم تعذيب الأسير أأو  -ه   اإ

أأوردته   ما  حسب  التعذيب  أأو يعرف  القاس ية  العقوبة  أأو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 

نسانية أأو المهينة لعام   ( باأنه: "لأغراض هذه التفاقية، يقصد بالتعذيب أأي عمل ينتج عنه أألم  1، في المادة )(36)  م1984اللااإ

أأو من شخص ثالث،  أأم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،  أأو عذاب شديد، جسديًا كان 

على معلومات، أأو على اعتراف، أأو معاقبته على عمل ارتكبه، أأو يشتبه في أأنه ارتكبه، هو أأو شخص ثالث، أأو تخويفه، أأو 

رغامه هو أأو أأي شخص ثالث، أأو عندما يلحق مثل هذا الألم أأو العذاب لأي سبب من الأس باب يقوم على التمييز أأيًا كان  اإ

نوعه، أأو يحرض عليه، أأو يوافق عليه، أأو يسكت عنه موظف رسمي أأو أأي شخص أآخر يتصرف بصفته الرسمية، ول يتضمن 

 ذلك الألم أأو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أأو الملازم لهذه العقوبات، أأو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
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نسانية في جميع الأوقات، ول يجوز ممارسة أأي تعذيب   ومن منطلق هذا التعريف يجب معاملة أأسرى الحرب معاملة اإ

كراه على أأسرى الحرب لس تخلاص معلومات منهم من أأي نوع، وهذا ما أأكدت عليه المواد )  ،  13بدن أأو معنوي أأو أأي اإ

 من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب.  (37)( 17

ليها أأو دولته مهما كان نوع هذه المعلومات،   ويحق للأسير أأن يمتنع عن أأي سؤال يخص معلومات عن قواته التي ينتمي اإ

تعاقب   ل  الوطنية  التشريعات  أأن  بحيث  بدولته،  ضارة  الغير  المعلومات  تلك  وحتى  س ياس ية،  أأو  اقتصادية  أأو  عسكرية 

هذه   لأن  الثالثة،  جنيف  اتفاقية  عليها  نصت  التي  بالمعلومات  الإدلء  على  جنسيتها  يحملون  والذين  لها  التابعيّ  الأسرى 

ذا قام الأسير بالإدلء بمعلومات قد تمس   المعلومات ل تشكل في الواقع أأي خطورة على أأمن وسالمة الدولة، أأما في حالة ما اإ

نه غالبا ما يتعرض الأسير لعقوبات شديدة من قبل   أأمن الدولة باأي شكل كان، ولس يما سلامة القوات المسلحة التابعة لها، فاإ

فشاء الأسير التابع لها بمعلومات اإلى العدو، تمس على المدى القريب أأو البعيد بسلامة أأمنها   دولته، فمعظم الدول تجرم قوانينها اإ

 .(38) الداخلي

 عدم خضوع الأسير للمحاكمة  -و 

قانونـاً  مخـول  فهـو  المباشـرة،  غير  أأو  المباشـرة  العسكرية  العمليات  فـي  لشـتراكه  للمحاكمـة  الحـرب  أأسير  يخضع  ل 

طـار   اإ خـارج  تكـون  للقتـال،  المصـاحبة  حرب  لجريمة  ارتكابه  عليه  يثبت  لم  طالما  الخصم،  ضد  الأفعـال  وكـل  بالقتـال، 

أأسير   التحصيّ جرائم الحرب، حال ثبوت ارتكاب  مـن هـذا  أأسير الحـرب، ويس تثنى  المسـاءلة، وبالتالي ول يجوز محاكمـة 

الحرب لها، أأثناء الأعمال القتالية، ففـي هـذه الحالـة تجوز محاكمته ومساءلته، ليس على دوره وأأفعالـه أأثنـاء القتـال، بـل علـى 

 .  (39)جـرائم الحـرب 

أأو  دارية  اإ أأو  نظامية  مخالفات  ارتكب  ذا  اإ الأسير  محاكمة  الحرب  بشان اسرى  الثالثة  جنيف  اتفاقية  أأجازت  مع ذلك 

( ضمن الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتاأديبية من القسم السادس: 108  -82جرائم أأثناء الأسر، وهذا ما وضحته المواد )

 علاقات أأسرى الحرب مع السلطات.

عادتها عند نهاية الحجز:  -ز   الاحتفاظ بحاجيات الأسير واإ

حرب،  غنيمة  فهو  السلاح  عدا  ما  عودته  عند  ليه  اإ وتعاد  الأسر  في  وقوعه  عند  منه  أأخذت  التي  الأش ياء  تحفظ 

 من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب.  (40)( 18وأأشارت اإلى ذلك المادة )

 الحقوق المادية:  -2

 الحق في العناية الصحية والطبية:  -أأ 

أأن تتوفر لأسرى  لتاأميّ نظافة المعسكرات، ويجب عليها  التدابير الصحية الضرورية  تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة 

من اتفاقية جنيف بشاأن   (41) (  29الحرب، نهاراً وليلًا، مرافق صحية تس توفي فيها الشروط الصحية، وهذا ما أأقرته المادة )

 معاملة أأسرى الحرب. 

( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب الحق في الرعاية الطبية، حيث تتكفل الدولة التي 15كما أأقرت المادة )

عاش تهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانًا، وأأكدت المادة ) ( على  30تحتجز أأسرى حرب باإ

النظام   ليه من رعاية، وكذلك على  اإ أأن توفر في كل معسكر عيادة مناس بة يحصل فيها أأسرى الحرب على ما قد يحتاجون 

( المادة  الزمت  كما  عقلية،  أأو  معدية  باأمراض  المصابيّ  لعزل  عنابر  عند الاقتضاء  المناسب، وتخصص  الدولة 31الغذائي   )

 الآسرة أأن تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. 
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 الحق في الغذاء والكساء:  -ب 

بكميات كافية   الملابس  توفير  النظيفة، وعليها  الشرب  الكافي ومياه  الأسرى بالطعام  تزويد  الحاجزة  الدولة  يجب على 

 من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب الحق في الغذاء.  (42) ( 27، 26ومتلائمة مع المناخ، وهذا ما أأقرته المواد )

 الحق في الماأوى المناسب:  -ج 

ذا كان الأسرى قد س بق لهم أأن كانوا محاربيّ، ثم وقعوا عاجزين عن القتال، وغير قادرين على حمل السلاح، فاأول ما تقوم به       اإ

العمليات  الدولة الآسرة هو احتجازهم داخل معسكرات، وذلك ليكونوا بمناأى عن العودة للاشتراك   القتالية، ولكن ينبغي أأن  في 

 . ( 43) تكون هذه الأماكن صحية مناس بة، ول تعرض حياتهم للخطر، وتوفر لهم الرعاية الطبية  

( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحق في الماأوى، وعلى الدولة الحاجزة أأن توفر في ماأوى 25وقد أأقرت المادة )    

أأسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها، وتراعى في هذه الظروف عادات  

وتقاليد الأسرى، ويجب أأل تكون ضارة بصحتهم باأي حال، وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أأسيرات حرب مع أأسرى في  

 الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.  

ويحق للدولة الآسرة أأن تتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الأسرى، وعدم تمكينهم من اللحاق بالقوات التي كانوا      

ل   يحاربون معها، لهذا فلها الحق في اعتقالهم في معسكر خاص ومراقبتهم، والإشراف عليهم، ولكن ليس لها الحق في حبسهم اإ

لضرورة قصوى تتعلق باأمن الدولة أأو بحماية صحتهم، شريطة أأل يس تمر هذا الإجراء بعد زوال الأس باب، ويشترط أأن تتوفر  

من  خالية  تكون  وأأن  والهواء،  الشمس،  أأشعة  لدخول  معرضة  تكون  كأن  الصحية،  الشروط  كافة  المعسكرات  هذه  في 

الرطوبة، وأأن تكون مزودة بوسائل الإنارة، والتدفئة، وأأدوات مكافحة الحريق، ويتم حجز الأسرى في مبان  مقامة على سطح 

آمنة  الأرض، ول يجوز حجزهم في أأماكن غير صحية أأو في باطن الأرض، كما ينبغي في معسكرات اعتقال الأسرى أأن تكون أ

ليه المادة )  من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب.  (44)( 23، 22، 21من النيران أأو القصف، وهذا ما أأشارت اإ

بينت المادة )     اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب عدم جواز نقل الأسرى اإلى مؤسسات اإصلاحية  97كما  ( من 

 )السجون( لتنفيذ عقوبات تاأديبية فيها.

 حق الأسرى في ارتداء رتبهم وأأوسمتهم ونياشينهم:  -د 

    ( المادة  والجنس ية  40أأقرت  الرتب  شارات  الحق وسمحت بحمل  هذا  الحرب  أأسرى  معاملة  بشاأن  جنيف  اتفاقية  من   )

( على أأن: "يعامل أأسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالعتبار الواجب لرتبهم  44وكذلك الأوسمة، ونصت المادة )

 وس نهم...".

 حق الأسرى في اس تلام رواتبهم من الدولة الحاجزة:  -ه 

من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب حق الأسرى في اس تلام رواتبهم أأو مقدمات منها،    (45)(  60كفلت المادة )   

لهم،   ضافية  اإ كرواتب  الأسرى  هؤلء  على  الأسرى  يتبعها  التي  الدولة  تقدمها  قد  التي  المبالغ  توزيع  الحاجزة  الدولة  تقبل  كما 

شريطة أأن تكون المبالغ التي تدفع لكل أأسير من أأسرى الفئة الواحدة متساوية، وأأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعيّ لتلك  

ليه المادة ) ( من التفاقية، وأأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أأقرب وقت 61الدولة في هذه الفئة، وهذا ما أأشارت اإ

 (، ول تعفى هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أأي التزام تقضي به هذه التفاقية.64ممكن طبقاً لأحكام المادة )

 الحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والبدنية:  -و 

اإلى الحق في ممارسة مثل هذه الأنشطة، مع مراعاة  38أأشارت المادة )     اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب  ( من 

أأسير،   لكل  الشخصية  والترفيهية  و الأفضليات  والتعليمية،  الذهنية،  الأنشطة  ممارسة  على  الأسرى  الحاجزة  الدولة  تشجع 
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والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارس تها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم، وتوفر لأسرى الحرب فرص 

لهذا  الطلق، وتخصص مساحات فضاء كافية  الهواء  اإلى  الألعاب والمسابقات والخروج  الرياضية، بما في ذلك  القيام بالتمارين 

 الغرض في جميع المعسكرات. 

 الحقوق عند تشغيل الأسرى  -ز 

اإلى       أأعمال السخرة،  للتطور الذي واكب معاملة أأسرى الحرب، عدلت الدول عن استرقاق الأسرى وتشغيلهم في  نتيجة 

م، وبما أأن العمل حق من  1949الاس تفادة منهم للقيام باأعمال معينة حددتها اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب لس نة  

على أأن الهدف من تشغيلهم هو الحفاظ على حالتهم الصحية (  46) (  49حقوق الإنسان فقد أأكدت هذه التفاقية في المادة )

 بشكل جيد جسمياً ومعنويًا، وليس لس تغلال قدراتهم لمصلحة الدولة الآسرة بصورة قد تؤثر على قواهم الجسمية أأو العقلية. 

ويجوز للدولة الحاجزة تشغيل أأسرى الحرب اللائقيّ للعمل، مع مراعاة س نهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية،    

(، 57  -49القسم الثالث: عمل أأسرى الحرب في المواد )  وقد نظمت اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب هذا الحق في

( المادة  دونها    (47) (  50وقد وضحت  ما  أأي  الحصر،  وجه  فيها، وهي محددة على  الأسرى  تشغيل  التي يجوز  الأعمال  ماهي 

( تشغيل الأسرى في بعض الأعمال التي تسبب ضرراً أأو  52ليجوز تشغيل الأسرى فيها، وقد حظرت التفاقية في المادة )

يحصل أأسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أأجر مناسب  أأن    (49)(  62، كما بينت المادة )(48)خطراً على الأسير  

 عن أأعمالهم التي كلفوا القيام بها أأو اختاروها. 

( من هذه التفاقية التي تحدد المهن التي يمكن للأسير أأن يشغلها، اس تخدام عبارات  50وهناك من يلاحظ أأن المادة )    

فضفاضة ومرنة، ل تعبر صراحة وتحدد المقصود منها، ومثال ذلك مصطلح "الأشغال العامة في الفقرة )ب("، والذي يمكن  

 . (50)  القول انه يقبل عدة تاأويلات

 الحق في تقديم الطلبات والشكاوى:  -ح 

( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب الحق في تقيد الطلبات والشكاوى، وذلك على النحو  78نظمت المادة )    

 التالي: 

لأسرى الحرب الحق في أأن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق باأحوال الأسر  * 

 الذي يخضعون له. 

رأأوا  * ذا  اإ مباشرة  أأو  الأسرى  ممثل  ما من خلال  اإ الحامية،  الدول  ممثلي  اإلى  مطالبهم  توجيه  أأيضا حق مطلق في  ولهم 

 ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم اإلى النقاط التي تكون محلًا لشكواهم بشاأن نظام الأسر.

(، ويجب تحويلها فوراً، ول  71ول يوضع حد لهذه المطالب والشكاوي ول تعد جزءاً من الحصة المبينة في المادة )*  

ذا اتضح أأنها بلا أأساس.  توقع عنها أأية عقوبة حتى اإ

 ولممثل الأسرى أأن يرسلوا اإلى ممثل الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أأسرى الحرب.* 

 حق الأسرى في اختيار ممثليّ لهم أأمام أأي جهة تتعامل معهم:   -ط 

( من اتفاقية جنيف  79يحق للأسرى اختيار ممثلًا عنهم في حالة عدم وجود ضباطاً ضمن اسرى حرب، وقد نظمت المادة )      

 بشاأن معاملة أأسرى الحرب كيفية اختيار من يمثل الأسرى. 

 حقوق الأسرى عند انتهاء الأسر:   -ثالثاً 

يوائهم في بلد محايد بسبب        أأو اإ أأو الهروب الناجح  أأثناء الأسر، وتشمل: الوفاة  حدى الحالت التي تطرأأ  تنتهيي حالة الأسر باإ

لى أأوطانهم بعد انتهاء العمليات   عادة الأسرى اإ  العسكرية. ظروفهم الصحية، أأو تبادل الأسرى، أأيضا اإ
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أأخرى؛ في حالت       مرة  الأسر  وقع في  ذا  اإ بسبب هروبه  عقوبة  لأية  يتعرض  الناجح جريمة ول  الأسير  يعد هروب  ول 

 (.91وضحتها اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب في المادة )

طلاق حرية أأسرى الحرب بصورة جزئية أأو كلية مقابل وعد أأو تعهد منهم، وهذا ما أأشارت       ومن أأس باب انتهاء الأسر واإ

( من التفاقية جواز تبادل الأسرى عن  109( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب، كما أأقرت المادة )21المادة )

عادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر اإلى أأوطانهم مباشرة أأو حجزهم في بلد   طريق عقد اتفاقات ترمي اإلى اإ

 محايد.

ونبيّ       الأسر،  انتهاء  أأس باب  أأحد  توفر  ذا  اإ أأوطانهم  اإلى  الأسرى  عادة  باإ الحاجزة  الدولة  تلتزم  ماس بق  على  حقوق  وبناء 

 على النحو التالي:الأسير عند انتهاء الأسر 

لى أأوطانهم:  -1 عادتهم اإ  حق الأسرى في اإ

خطيرة،      بجراح  أأصيبوا  الذين  الأسرى  ترحيل  الآسرة  الدولة  على  واجب  صحية  لأس باب  أأوطانهم  اإلى  الأسرى  عادة  اإ

تم   الذين  الأسرى  على  الحكم  نفس  وينطبق  السفر،  من  يمُكِنهم  ما  الطبية  العناية  من  ينالوا  أأن  بعد  بلادهم،  اإلى  عادتهم  واإ

عادة الأسير رغماً عنه، وهذا   شفاؤهم ولكن تخلف عن أأصابتهم نقص دائم في حالتهم العقلية أأو البدنية، مع العلم باأنه ل يجوز اإ

 من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب. (51)( 109ما أأقرته المادة )

ابتداء من حدود الدولة الحاجزة،       اإلى بلد محايد،  نقلهم  أأو  عادتهم اإلى وطنهم  اإ نفقات  يتبعها الأسرى  وتتحمل الدولة التي 

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب.116وهذا ما أأقرته المادة )

العمليات      الأعمال  انتهاء  بعد  بطاء  اإ دون  أأوطانهم  اإلى  ويعادون  الحرب  أأسرى  الإفراج عن  الحاجزة  الدول  كما يجب على 

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب.  118الحربية، وهذا ما أأقرته المادة )

عادة الأسرى اإلى أأوطانهم عن طريق تبادل الأسرى بيّ طرفي النزاع، لكن اتفاقية جنيف الثالثة لم تنص على       وقد يتم اإ

نما جرى العرف الدولي على أأن التبادل وس يلة من وسائل انتهاء الأسر سواء كان ذلك  نظام كيفية وطرق التبادل للأسرى، واإ

اتفاقيات تتضمن مبادلة عدد من الأسرى بعدد   برام  اإ العملية عن طريق  أأم بعد توقفها، وتكون هذه  القتالية  العمليات  أأثناء 

 . (52) مماثل له من الطرفيّ المتنازعيّ، وبما أأن نظام التبادل لم تنظمه التفاقيات الدولية، فانه يترك لتقدير الدول المتحاربة

لى الوطن:  -2 عادتهم اإ  حق الأسرى في أأخذ أأش يائهم الشخصية عند اإ

مبالغ       أأي  وكذلك  منهم،  قد سحبت  تكون  قيمة  ذات  أأش ياء  أأي  الحرب  أأسرى  اإلى  ترد  أأن  الحاجزة  الدولة  على  يجب 

الشخصية وأأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت   أأدواتهم  ياأخذوا معهم  باأن  أأجنبية، كما يسمح لأسرى الحرب  بعملات 

ليهم، وهذا ما أأكدت عليه المادة )  من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب.  (53) ( 119اإ

 حقوق الأسرى عند الوفاة:  -3

تس توفي شروط       بحيث  الحرب  أأسرى  وصايا  تدون  منها:  الواجبات،  ببعض  الأسير  وفاة  حالة  في  الآسرة  الدولة  تلتزم 

ثبات حالة الوفاة، والتمكيّ  صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم، ويجب أأن يس بق الدفن أأو الحرق فحص طبي بقصد اإ

أأن أأسرى الحرب الذين  أأن تتاأكد من  اللزوم، كما يتعيّ على السلطات الحاجزة  ثبات هوية المتوفى عند  من وضع تقرير، واإ

دارة للمقابر تنش ئها   توفوا في الأسر قد دفنوا بالحترام الواجب، ويجب أأن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في اإ

الدولة الحاجزة، وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة باأسرى الحرب المدفونيّ في المقابر أأو 

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب.120في أأماكن أأخرى، ونظمت هذه الحقوق المادة )
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   ( المادة  عاجلًا،  121كما وضحت  تحقيقاً رسمياً  أأن تجري  الحاجزة  الدولة  فعلى  غير طبيعية  الوفاة  ذا كانت  اإ التفاقية  من   )

حالة المسؤوليّ عن الوفاة اإلى الجهات القضائية.    ويرسل اإخطار عن هذا الموضوع فوراً اإلى الدولة الحامية، واإ

 المطلب الثان: 

 انتهاك حقوق الأسرى   

وضحنا في المطلب الأول حقوق الأسرى التي ينبغي احترامها ومراعاتها أأثناء النزعات المسلحة، وذلك وفق اتفاقية جنيف      

م، لكن قد يحدث انتهاكات لهذه الحقوق من قبل اطراف الصراع في النزاع المسلح،  1949بشاأن معاملة أأسرى الحرب لعام  

النحو  على  الأسرى، وذلك  انتهاكات حقوق  من  الصور  لبعض  نعرض  ثم  الأسرى  انتهاك حقوق  مفهوم  نناقش  لأهمية ذلك 

 التالي: 

 الفرع الأول: مفهوم انتهاك حقوق الأسرى 

قبل أأن نعرف انتهاك حقوق الأسرى ينبغي أأن نشير اإلى أأن الانتهاكات قد تكون ذات طابع بس يط وقد تكون ذات طابع     

اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب لعام   البس يطة ل   بالنس بةم،  1949جس يم حسب تصنيف  مجموعة    فهيي  لانتهاكات 

جراءات  اإ بشاأنها  تتخذ  أأن  المتعاقدة  الأطراف  أأسرى الحرب، والتي يجب على  بشاأن معاملة  المنافية لتفاقية جنيف  الأعمال 

دارية أأو تاأديبية أأو جزائية، أأي أأنها عبارة عن مجموعة الأعمال المنافية لهذه التفاقية، باس تثناء تلك الانتهاكات الجس يمة المحددة   اإ

 حصراً في التفاقية، أأما الانتهاكات الجس يمة فهيي مذكورة على سبيل الحصر في اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب. 

يقاع العقاب على الجان، وتعد هذه      وما يميز الانتهاكات الجس يمة هي تلك الإجراءات التي تلزم الدول المتعاقدة باتباعها لإ

م، والتفرقة بيّ نوعي الانتهاكات 1977( من البروتوكول الأول لعام  5/  85الانتهاكات الجس يمة جرائم حرب حسب المادة )

القانونية،   القواعد  أأن القانون الدولي الإنسان يتضمن فئتيّ من  القول  الفعل غير المشروع، وعليه يمكن  تستند اإلى جسامة 

الانتهاكات   هي  وهذه  الجزائي،  للعقاب  مقترفه  يتعرض  جرمي  تصرف  وقوع  اإلى  خرقها  ويودي  جنائي  طابع  ذات  حداهما  اإ

الجس يمة، والفئة الأخرى من القواعد يؤدي خرقها اإلى وقوع عمل غير مشروع يس توجب التعويض دون أأن يتعرض الفاعل  

 .(54) للعقاب الجزائي في غالب الأحيان، وهذه هي الانتهاكات البس يطة 

م بيّ الانتهاكات الجس يمة والبس يطة، وذلك في المادتيّ  1949وقد ميزت اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب لعام     

النحو  130،  129) المادتان على  أأشارت  الجس يمة، حيث  لأنواع وصور الانتهاكات  بتحديدها على سبيل الحصر  (، وذلك 

 التالي: 

 ( على أأن: " 129تنص المادة )

فعالة على  *   لفرض عقوبات جزائية  يلزم  جراء تشريعي  اإ أأي  تتخذ  باأن  المتعاقدة  السامية  الأطراف  الأشخاص  "تتعهد 

 الذين يقترفون أأو ياأمرون باقتراف اإحدى المخالفات الجس يمة لهذه التفاقية، المبينة في المادة التالية. 

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهميّ باقتراف مثل هذه المخالفات الجس يمة أأو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم اإلى محاكمة، أأيا  *  

ذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أأن يسلمهم   أآخر لمحاكمتهم ما كانت جنسيتهم، وله أأيضا، اإ اإلى طرف متعاقد معني 

 دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أأدلة اتهام كافية ضد هؤلء الأشخاص.

بخلاف  *   التفاقية  هذه  أأحكام  مع  تتعارض  التي  الأفعال  جميع  لوقف  اللازمة  التدابير  اتخاذ  متعاقد  طرف  على كل 

 المخالفات الجس يمة المبينة في المادة التالية. 
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المنصوص عنها بالمواد  *   الضمانات  للمحاكمة والدفاع الحر ل تقل ملائمة عن  الأحوال بضمانات  المتهمون في جميع  ينتفع 

 ( وما بعدها عن هذه التفاقية".  105)

( أأحد  130المادة  تتضمن  التي  السابقة هي  المادة  ليها  اإ تشير  التي  الجس يمة  "المخالفات  أأن:  على  تنص  ذا  (  اإ التالية  الأفعال 

أأو   والتعذيب  العمد،  القتل  مثل  بالتفاقية:  أأو ممتلكات محمية  أأشخاص محمييّ  بما في ذلك    المعاملةاقترفت ضد  نسانية،  اللااإ

الإضرار   أأو  أآلم شديدة  اإحداث  وتعمد  الحياة،  بعلم  الخاصة  أأسير  التجارب  رغام  واإ بالصحة،  أأو  البدنية  بالسلامة  الخطير 

الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أأو حرمانه من حقه في أأن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا  

 للتعليمات الواردة في هذه التفاقية". 

بعد هذا التمييز يبدو جلياً أأن مفهوم انتهاك حقوق الأسرى سيتمحور حول الانتهاكات الجس يمة لحقوق الأسرى، وبالتالي      

"الأفعال التي تقع أأثناء الحرب المخالفة  والتي من ضمنها انتهاك حقوق الأسرى باأنها:    ( 55) الانتهاكات الجس يمة بشكل عام    نعرف

تُرتكب  ( 56) لميثاق الحرب كما حددته قوانيّ الحرب وعاداتها والمعاهدات الدولية"   التي  باأنها: "التصرفات والأعمال  أآخر  ، وعرفها 

المقررة في   وأأعرافها  لقوانيّ الحرب وعاداتها  الدولي"  المخالفة  القانون  قوانيّ (57) قواعد  المرتكبة ضد  "المخالفات  باأنها:  وعُرفت   ،

عدام الرهائن، وكذلك قصف المدن السكنية التي ل  ساءة معاملة أأسرى الحرب واإ الحرب وعاداتها، كالقتل والتعذيب والنفي واإ

 . (58)تكون أأهدافاً عسكرية، والسطو على الأموال العامة والخاصة وغيرها من الجرائم التي ترتكب أأثناء الحرب" 

يراد تعريف الانتهاكات الجس يمة ننوه اإلى أأن البروتوكول الإضافي الأول لعام       م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع  1977وبعد اإ

كيَّف الانتهاكات الجس يمة في مادته )1949لعام   أأن: "تعد الانتهاكات  5/  85م  أأنها جرائم حرب، حيث نصت على  ( على 

الجس يمة للاتفاقيات ولهذا الملحق )البروتوكول( بمثابة جرائم حرب، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق"، وبناء على 

( 130المادة )  المنصوص عليها فيم  1949هذه المادة تعد الانتهاكات الجس يمة لتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب لعام  

المادة   كيفتها  التكييف حسب ما  تعاملت المحكمة الجنائية الدولية مع هذه الانتهاكات من منطلق هذا  جرائم حرب، وكذلك 

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعنونة بجرائم الحرب، والتي نصت على أأن: "  8)

طار   -1 يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولس يما عندما ترتكب في اإطار خطة أأو س ياسة عامة أأو في اإ

 عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

المؤرخة   -2 جنيف  لتفاقيات  الجس يمة  الانتهاكات  أأ(  الحرب":  "جرائم  تعني  الأساسي  النظام  هذا  /    12لغرض  أآب 

، أأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أأو الممتلكات الذين تحميهم أأحكام اتفاقية جنيف ذات 1949أأغسطس  

 الصلة...". 

 الفرع الأول: صور الانتهاكات الجس يمة لحقوق الأسرى 

م صور الانتهاكات الجس يمة بحقوق الأسرى حصراً في  1949وضحت اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب لعام  

 (، ومن هذه المادة نذكر صور الانتهاكات على النحو التالي:130المادة )

 القتل العمد.  -1

نسانية.  -2  التعذيب أأو المعاملة اللااإ

 التجارب الخاصة بعلم الحياة.  -3

آلم شديدة أأو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أأو بالصحة.  -4  تعمد اإحداث أ

رغام أأسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية.  -5  واإ
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 حرمانه من حقه في أأن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز. -6

لس نة   الأول  الإضافي  البروتوكول  أأضاف  لعام  1977كما  جنيف  باتفاقيات  الملحق  بحماية ضحايا  -م  1949م  والمتعلق 

الدولية المسلحة  الحرب،    -النزاعات  أأسرى  معاملة  بشاأن  جنيف  اتفاقية  أأوردتها  التي  الجس يمة  اإلى الانتهاكات  جس يماً  انتهاكاً 

( المادة  نصت  "...  85حيث  التالي:  النحو  على  الفقرة 4(  المحددة في  الجس يمة  فضلًا عن الانتهاكات  التالية،  الأعمال  تعد   )

ذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أأو اللحق   السابقة وفي التفاقيات، بمثابة انتهاكات جس يمة لهذا اللحق "البروتوكول" اإ

عادة أأسرى الحرب أأو المدنييّ اإلى أأوطانهم...".   "البروتوكول": ... )ب( كل تاأخير ل مبرر له في اإ

وبعد هذا السرد لصور الانتهاكات الجس يمة لحقوق الأسرى؛ فاإن انتهاك أأي حق لم يذكر في هذه الصور يعد انتهاكاً غير      

الصور   من  وليست  الأول  المطلب  ذكرها في  السابق  الحقوق  تعد الانتهاكات لي من هذه  وعليه  الأسرى،  جس يم لحقوق 

( المادة  عليه  نصت  ما  معها حسب  التعامل  يس تلزم  جس يمة  غير  انتهاكات  أأعلاه  بشاأن 129المذكورة  جنيف  اتفاقية  من   )

م والتي نصت على أأن: "... على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال 1949معاملة أأسرى الحرب لعام  

التي تتعارض مع أأحكام هذه التفاقية بخلاف المخالفات الجس يمة المبينة في المادة التالية..."، ومن المادة يظهر أأن الانتهاكات  

هذا   لوقف  اللازمة  والجزائية  والإجرائية  الإدارية  التدابير  اتخاذ  الآسرة  الدولة  من  يس تلزم  الأسرى  لحقوق  الجس يمة  غير 

 الانتهاك. 

الحديثة لمعرفة مدى       المسلحة  النزاعات  الأسرى من بعض  نذكر بعض من صور لنتهاكات حقوق  الفرع  وفي ختام هذا 

الأسرى  المسلحة:  النزاعات  هذه  أأمثلة  ومن  المسلحة،  النزاعات  هذه  في  العملي  الواقع  في  الأسرى  حقوق  واحترام  تطبيق 

لإظهار   بشكل مختصر  وذلك  اليمن،  على  الحرب  والأسرى في  الأوكرانية  الروس ية  الحرب  الأسرى في  وكذلك  الفلسطينييّ 

ق الأسرى على المس توى النظري وفي الواقع العملي، وس نعتمد في الغالب على تقارير الأمم المتحدة والمنظمات  الفرق بيّ حقو 

الدولية غير الحكومية والجهات المس تقلة عن اطراف النزاع، وذلك على أأساس أأنها تتمتع بجانب من الحيادية، وس نبتعد عن 

التقارير التي تقدم من أأي طرف من اطراف النزاع، وذلك من منطلق أأن البحث العلمي ينبغي أأن يكون متجرداً وحياديًا،  

 ونعرض لهذه الانتهاكات على النحو التالي:

 نتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينييّ صوراً من ا :  أأول 

م اإلى اس تمرار القوات الإسرائيلية 2023/ 2022أأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم لعام     

في اإخضاع المحتجزين الفلسطينييّ للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكما كان الحال في الس نوات السابقة، لم تجرِ 

 .(59)وحدة التحقيق الداخلي في الشرطة الإسرائيلية )محاش( تحقيقاً وافياً بشاأن شكاوى التعذيب 

وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيون خير دليل على كل الضمانات المكفولة لهم بموجب التفاقية    

تبقى حبراً على ورق، ويثبت ذلك شهادة أأحد الأسرى الفلسطينييّ، الذي تعرض للتعذيب أأثناء التحقيق معه داخل سجون  

بالأيدي  ساعة،  نصف  لمدة  المجنون  والضرب  والرجليّ،  اليدين  تقييد  ثم  والتخويف،  بالإرهاب  بدءاً  الصهيون،  الاحتلال 

والأرجل والبنادق، مترافقاً مع س يل من الأس ئلة وفي حالة عدم الاعتراف، يتعرض الأسير للتعذيب المبرح، فاإما يعترف أأو 

ذ يعتمد التحقيق العسكري على الإرهاق الجسدي، والانهيار العصبي، والتحطيم النفسي، ناهيك عن الضرب الذي   يموت؛ اإ

وما ل يتخيله عقل بشري، أأن يقوم جنود الاحتلال بمساومة الأسرى تحت التعذيب على  قد يؤدي اإلى الشلل، والأفظع من ذلك،  

 . ( 60) أأن يعترفوا مقابل العلاج  

انتهاك  -: "اإسرائيل  جاء فيه  في بيان  لحقوق الأسرى   اإسرائيلانتهاك  خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة    وضحوقد       في 

الدولي من    -للقانون  أأكثر  لسجن  الإداري  الاعتقال  اس تخدام  أأطفال–فلسطيني    500تواصل  س تة  توجيه    –بينهم  دون 
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ليها"، وأأضافوا أأن   دانات، وجميعها تستند اإلى معلومات سرية ل يمكن للمعتقليّ الوصول اإ اتهامات، وبدون محاكمات ودون اإ

الاحتجاز التعسفي للأطفال "أأمر مقيت بشكل خاص" لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، 

جراءات يائسة، وحتى المخاطرة بحياتهم، للفت  اإلى اتخاذ اإ اإن ممارسة اإسرائيل للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى  وقال الخبراء 

الانتباه اإلى محنتهم، وذكروا أأسماء أأسرى مضربيّ حالياً عن الطعام، وهم خمسة رجال في العشرينات والثلاثينات من العمر،  

على الاعتقال الإداري لأشهر أأو حتى س نوات، ... وقال الخبراء:    يوماً، وذلك احتجاجاً   99و  58يرفضون تناول الطعام منذ  

ما لتوجيه اتهام أأو المحاكمة أأو الإفراج عن جميع المعتقليّ الإدارييّ"،  "كما   فعلنا مرات عديدة من قبل، ندعو اإسرائيل مرة أأخرى اإ

وقالوا: "ممارسات  ولفترات قصيرة فقط،  وبحسب القانون الدولي، فاإن الاعتقال الإداري مسموح به فقط في ظروف اس تثنائية،  

اإسرائيل تتجاوز كل الحدود القانونية الدولية"، ودعا الخبراء أأيضا اإسرائيل اإلى وضع حد لظروف الاعتقال القاس ية للفلسطينييّ  

الحبس الانفرادي على المعتقليّ، الذين أأضعفتهم بالفعل  الأسرى في سجونها، وقالوا: "على وجه الخصوص، نصرن على أأن فرض  

 . (61)شهور من الإضراب عن الطعام، يجب أأن يتوقف فورا" 

 صوراً من انتهاكات حقوق الأسرى في الحرب الروس ية الأوكرانية:   -ثانياً 

 139أأسير حرب )منهم    159قابلت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أأوكرانيا خلال الأشهر العديدة الماضية،     

و و  20رجلًا  الروسي،  محتجزين لدى الاتحاد  كانوا  أأوكرانيا،   175امرأأة(  محتجزين لدى  الرجال(  من  )جميعهم  أأسير حرب 

وبالنس بة لأسرى الحرب الأوكرانييّ السابقيّ الذين كانوا محتجزين لدى الاتحاد الروسي، فور أأسرهم تعرض بعضهم للضرب  

أأو نهب الممتلكات الشخصية، ثم نقُل أأسرى الحرب في شاحنات أأو حافلات مكتظة، وفي بعض الأحيان كانوا يحرمون من  

الحق في الوصول اإلى المياه أأو المراحيض لأكثر من يوم، وعند وصول أأسرى الحرب اإلى بعض المعتقلات، يخضعون لما يعُرَف 

جراءات الدخول"، التي غالباً ما تضمنت الضرب المطول والتهديد والاعتداء بالكلاب والتجريد من الملابس والتعرض   بـ "اإ

لأوضاع مجهدة، وأأخبر شهود بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أأوكرانيا عن وفاة أأسير حرب واحد على الأقل في  

أأبريل/   العقابية بالقرب من )أأولينيفكا( في منتصف  جراءات الدخول" في المس تعمرة  م، كما تلقت بعثة الأمم 2022س ياق "اإ

م وتعمل  2022المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أأوكرانيا معلومات حول ثمان حالت وفاة مزعومة أأخرى هناك في أأبريل/  

نهم تعرضوا للتعذيب   ثباتها، وقد أأخبر الغالبية العظمى ممن قابلتهم بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أأوكرانيا اإ اإ على 

وسوء المعاملة أأثناء الاعتقال، ولم يتم اس تخدام التعذيب وسوء المعاملة لإكراه أأسرى الحرب على الإدلء بمعلومات عسكرية  

ذللهم، بحسب ما أأشار   أأو تصريحات حول الجرائم المزعومة فحسب، بل تمن اس تخدامهما أأيضًا بشكل يومي لترهيب الأسرى واإ

والصعق   والركل  الخشبية،  والمطارق  بالهراوات  ذلك  بما في  للضرب،  تعرضهم  الحرب  أأسرى  ووصف  مقابلتهم،  تم  من  ليه  اإ

عامةً،   الكهربائي، وظروف الاعتقال رهيبة  لرصد حقوق و بالصاعق  المتحدة  الأمم  بعثة  الأوكرانيون  الحرب  أأسرى  أأخبر  قد 

الإنسان في أأوكرانيا أأنن الزنزانات مكتظة ومتنسخة، وأأنن الطعام والمياه غير متوفنرين بكميات كافية، وفقََد البعض ما يصل اإلى  

لبعثة الأمم  ل لعدد قليل من الجنود الأوكرانييّ الذين تحدثوا  اإ ربع وزنه، والكثير منهم أأغمي عليهم وهم في الأسر، ولم يسُمح 

ليهم  ليهم بالتصال باأقاربهم أأو اإرسال رسائل نصية اإ  . (62)المتحدة اإ

الحرب       أأسرى  لمعاملة  بالنس بة  حقوق الروس  أأما  لرصد  المتحدة  الأمم  بعثة  تلقت  لقد  أأوكرانيا،  حكومة  لدى  المحتجزين 

جراءات موجزة لأشخاص عاجزين عن القتال وبشاأن عدة حالت   عدام باإ الإنسان في أأوكرانيا ادعاءات موثوقة بشاأن عمليات اإ

تعذيب   المتحدة حالت  الأمم  بعثة  وثنقت  كما  ارتكبوها،  الأوكرانية  المسلحة  القوات  عناصر  أأن  معاملة، وورد  تعذيب وسوء 

العبور   معسكرات  اإلى  نقلهم  أأو  مرة  لأول  اس تجوابهم  عند  أأو  الأشخاص  على  القبض  تم  عندما  س يما  ل  معاملة،  وسوء 

الروس الحرب  أأسرى  قال  الحالت،  بعض  استسلامهم،   والمعتقلات، وفي  بعد  الوجه والجسم  والركل في  للكم  تعرضوا  نهم  اإ
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الصعق   أأو  للطعن  الحرب  أأسرى  تعرض  حالت،  عدة  وفي  الأوكرانية،  المسلحة  القوات  من  عناصر  اس تجوبهم  وعندما 

نفاذ القانون الأوكرانييّ أأو العسكرييّ المكلفيّ بحراس تهم، وذكر أأحد الأسرى  بالصدمات الكهربائية على يد العناصر المكلفيّ باإ

ث   د الجسم كلنه ثم نسقط على جنبنا"، وتحدن ع، حيث يتجمن قائلًا: "أأكثر ما كان يخيفنا هو الهاتف العسكري، فالشعور مرون

جلائهم اإلى معسكرات العبور والمعتقلات، فغالباً  العديد من الأسرى عن ظروف سيئة ومهينة في الكثير من الأحيان تحيط باإ

 . (63) ما كان يتمن تكديسهم عراة في شاحنات أأو حافلات صغيرة، وأأيديهم مقيدة خلف الظهر 

ن البعثة وثقت حالت "تعذيب وسوء     وقالت )ماتيلدا بوغنر( رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أأوكرانيا، اإ

معاملة" بيّ أأسرى الحرب المحتجزين من قبل روس يا أأو المجموعات المسلحة المرتبطة بها، وأأضافت أأن بعض أأماكن الاحتجاز  

تفتقر اإلى ما يكفي من المياه والرعاية الصحية والصرف الصحي، وأأكدت )بوغنر( أأن البعثة مُنحت حق الوصول دون عوائق  

ل أأن الاتحاد الروسي لم يسمح لها بالوصول  اإلى أأماكن الاعتقال والاحتجاز في الأراضي الخاضعة لس يطرة حكومة أأوكرانيا، اإ

اإلى أأسرى الحرب المحتجزين على أأراضيه أأو في الأراضي التي يحتلها، وحثت )بوغنر( روس يا على النظر في الإفراج الفوري  

نسانية وأأكدت أأن البعثة تتابع هذه الحالت   عن عدد من أأسرى الحرب الحوامل المحتجزات في أأماكن تس يطر عليها لأس باب اإ

التعذيب وسوء   حالت  بتوثيق  أأيضا  قمنا  الحكومة،  عليها  تس يطر  التي  الأراضي  "في  وأأضافت:  كثب،  المعاملة لأسرى  عن 

 . ( 64) الحرب، عادةً عند القبض عليهم، أأثناء الاس تجواب الأولي أأو نقلهم اإلى معسكرات الاعتقال"  

ن السلطات الروس ية ارتكبت مجموعة واسعة      كما قالت لجنة التحقيق الدولية المس تقلة بشاأن أأوكرانيا التابعة للأمم المتحدة اإ

من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي في س ياق حربها على أأوكرانيا، والتي يرقى الكثير منها 

ن القوات الروس ية ارتكبت العديد من حالت الاغتصاب والعنف الجنسي والجنسان أأثناء  اإلى جرائم حرب، وقالت اللجنة اإ

مداهماتها للمنازل في المناطق التي كانت تس يطر عليها كما في مراكز الاعتقال، وأأضافت أأن العنف الجنسي والتهديد به كانا  

من بيّ الأساليب المهمة للتعذيب الذي تمارسه السلطات الروس ية، من جانب أآخر، وثقت اللجنة المس تقلة عدداً صغيراً من  

الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك حادثتان تعتبران جريمتي حرب تم اإطلاق النار خلالهما على 

 .(65) أأسرى حرب روس، تعرضوا أأيضا للتعذيب 

جراء تحقيق فعال في الانتهاكات المزعومة لمقاتليّ  اإلى أأ وأأشار تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"       ن على أأوكرانيا ضمان اإ

طلاق النار على المقاتليّ الأسرى في أأرجلهم جريمة   ذا تاأكند ذلك، سيشكل ضرب واإ أأوكرانييّ ضد أأسرى الحرب الروس، اإ

ثبات قدرتها واس تعدادها لمنع الانتهاكات الجس يمة للقانون الإنسان الدولي والمعاقبة عليها، وتظُهر مقاطع   حرب، وعلى أأوكرانيا اإ

اإساءة معاملة القوات الأوكرانية على ما يبدو لمقاتليّ أأو جنود روس    م2022/ مارس/  27فيديو نشُرت على الإنترنت صبيحة  

تم أأسرهم، والذين لديهم وضع أأسير حرب، بما في ذلك اإطلاق النار على ثلاثة منهم في س يقانهم، ويبدو أأن الحادث وقع في  

قرية قرب مدينة خاركيف، والتي أأعلن المسؤولون الأوكرانيون اس تعادتها قبل يوميّ، ويظُهر مقطع فيديو نشره صحفي أأوكران 

م ثلاث جثث متفحمة في نفس المكان، لكن من غير الواضح من هم وكيف ماتوا، ... اعترف )أأوليكسي  2022/ مارس/28في 

نها س تخضع للعقاب،  أأريس توفيتش( مستشار الرئيس الأوكران، باأن اإساءة معاملة أأسرى الحرب تشكل جريمة حرب، قائلًا اإ

م: "أأود أأن أأذكنر مرة أأخرى جميع قواتنا العسكرية والمدنية والدفاعية 2022مارس/    27حيث كتب على "تلغرام" في مساء  

ساءة معاملة أأسرى الحرب هي جريمة حرب ل عفو عنها بموجب القانون العسكري ول تسقط بالتقادم، أأذكنر الجميع باأننا  باأن اإ

جيش أأوروبي في بلد أأوروبي، س نعُامل السجناء وفقا لتفاقية جنيف، بغضن النظر عن الدوافع العاطفية الشخصية لديكم" 
(66) . 
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شارة منظمة العفو الدولية تعرَّض أأسرى الحرب لإساءة المعاملة واحتمال الإعدام خارج نطاق القضاء، ومنعت القوات       وقد اإ

الروس ية وعملاؤها وصول المساعدات الإنسانية اإلى السجناء المحتجزين لديها، وأأظهرت الصور وأأشرطة الفيديو المنشورة على  

عدام محتملة خارج   اإ السيئة للسجناء، وعمليات  المعاملة  أأشكال  التواصل الاجتماعي وقوع عمليات تعذيب وغيره من  وسائل 

نطاق القضاء، ما من شاأنه أأن يشكل جريمة حرب، وأأظهرت أأشرطة الفيديو التي نشُرت في يوليو جنديًا روس ياً وهو يقوم 

ر، مع   ن الفيديو مزوَّ خصاء أأسير أأوكران قبل قتله، وورد أأن أأجهزة الأمن الروس ية اس تجوبت الجان المشتبه به، وقالت اإ باإ

 . (67) أأنه تم التحقق منه بصورة مس تقلة من قبل محققيّ في المصادر المفتوحة 

 ب قوات التحالف العربي على اليمن صوراً من انتهاكات لحقوق الأسرى في حر : ثالثاً 

للأسرى لدى كل      الإنسانية  بالتزامهم بالعتبارات  اليمن  الحرب في  اطراف  الأحمر بكل  للصليب  الدولية  اللجنة  أأشادت 

الأطراف، وقد أأجرت اللجنة الدولية زيارة اس تغرقت عشرة أأيام لمركز احتجاز في خميس مش يط بالمملكة العربية السعودية 

المملكة، كما 2022في شهر ديسمبر/   القوات المشتركة في  أأفراد على خلفية علاقتهم بالنزاع، تحت سلطة  م، حيث يحتجز 

م، وأأشارت اللجنة أأن هذه الزيارات تتيح للجنة الدولية الوقوف على 2022أأجرت زيارة مماثلة اإلى صنعاء في شهر أأكتوبر/  

العائلية مع ذويهم، وقد علق الس يد )فابريزيو كاربون( المدير الإقليمي  الظروف المعيش ية للمحتجزين، وتيسر تبادل الأخبار 

زاء الاعتبارات   اإ الأطراف  يبديه جميع  المس تمر الذي  قائلًا: "نش يد باللتزام  لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية 

الإنسانية، ونشكر لهم تيسير العمل الذي تضطلع به اللجنة الدولية من اجل تقييم الأوضاع الصحية للمحتجزين، والتاأكد من 

آمنة"  حاطة عائلاتهم باخر مس تجدات أأوضاعهم، ودعم اطلاق سراحهم بصورة أ  .(68) اإ

ل أأن ذلك لم يس تمر مع تقارير الأمم المتحدة التي قُدمت من قبل فريق الخبراء المعني       ورغم الإشادة من قبل اللجنة الدولية اإ

(، حيث أأدانت هذه التقارير اطراف النزاع، وكانت الإدانة الأكثر  2014/  2140باليمن المنشاأ عملًا بقرار مجلس الأمن رقم )

 لقوات التحالف العربي وحلفائها من اطراف النزاع في اليمن، ونذكر من اهم هذه التقارير على النحو التالي: 

م تعذيب القوات الإماراتية للمحتجزين لديها،  2018اظهر التقرير النهائي لفريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني باليمن لعام  *  

م، حيث حقق الفريق في  2017وانتهاك الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، وجاء ذلك في التقرير فيما نصه: "في عام 

ذ احتجزوا في مرافق احتجاز بقاعدة الإمارات العربية المتحدة في البريقة في عدن،   12 حالة أأفراد حُرموا من حريتهم اإ

 ... يلي:  ما  اإلى  الفريق  وخلص  بلحاف،  ميناء  وفي  الريان،  مطار  المتحدة    وفي  العربية  الإمارات  قوات  تتحمل  )هـ( 

’ يلي:  عمنا  خلية 1المسؤولية  والسجن في  المقيد  والتعليق  بالكهرباء  والصعق  الضرب  )بما في ذلك عمليات  التعذيب   ‘

‘ انتهاك الحق  4‘ الحرمان من العلاج الطبي في الوقت المطلوب؛ ’3‘ سوء المعاملة؛ ’2فلزية ’قفص‘ تحت الشمس(؛ ’ 

’ القانونية؛  الأصول  المحاكمة وفق  الإنسان  5في  الدولي  للقانون  انتهاكاً  ما يشكل  وهو  للمحتجزين،  القسري  ‘ الاختفاء 

 . (69) والقانون الدولي لحقوق الإنسان" 

م اإلى ما نصه: "ويقدر الفريق أأن العدد  2018كما أأشار التقرير النهائي لفريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني باليمن لعام  *  

م، وطلب 2017/ نوفمبر/  1محتجز في    200الإجمالي للمحتجزين لدى قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن تجاوز  

مارات  الفريق، ولكنه لم يتلق رداً، من الإمارات العربية المتحدة أأو اليمن، السلطة القانونية المختصة التي أُذن بموجبها للاإ

لقاء القبض على أأفراد في اليمن وسلب حريتهم، وبدلً من ذلك،   اإ العربية المتحدة، بوصفها قوة أأجنبية، باأن تشارك في 

أأنكر ممثلو الإمارات العربية المتحدة أأن البلد يشرف على مرافق الاحتجاز أأو يديرها في اليمن، ويبرهن الطابع المنهجي  

فراد من قبل الإمارات العربية المتحدة   والواسع الانتشار للاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والاختفاء القسري للأ

الدولي   والقانون  الإنسان  الدولي  القانون  البلد بموجب  التزامات  مع  يتعارض  أأنه  السلوك واضح  اليمن على نمط من  في 
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الاعتقال   عمليات  في  المتحدة  العربية  الإمارات  دور  نكار  اإ في  الاس تمرار  فاإن  نفسه،  الوقت  وفي  الإنسان،  لحقوق 

مع  اليمنيون  المتحدة وعملاؤها  العربية  الإمارات  قوات  من  يرتكبها كل  التي  يسهم في الانتهاكات  التعسفية  والاحتجاز 

عواقب متوقعة، ... وترفض الحكومتان  الإفلات من العقاب، وهذا الإنكار يوفر لهم الحماية والقدرة على العمل دون أأي  

جراء تحقيقات ذات مصداقية في هذه الانتهاكات أأو عمل شيء ضد الجناة، ... ويرى الفريق أأن المسؤوليّ عن الانتهاكات   اإ

من   18و/أأو الفقرة    17معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات بموجب الفقرة  المتصلة بالحتجاز في اليمن يقعون ضمن  

 . (70)  ("2014/ 2140)القرار 

م اس تمرار الانتهاكات من قبل القوات  2019كما وثق كذلك التقرير النهائي لفريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني باليمن لعام  *     

عام   في  "حيث  نصه:  فيما  التقرير  في  ذلك  وجاء  بوقوع  2018الإماراتية،  ادعاء  حالت  أأربع  عن  معلومات  الفريق  تلقنى  م، 

نسان فيما يتصل بالحتجاز،   انتهاكات من جانب الإمارات العربية المتحدة للقانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإ

الفريق اس تمرار نمط الانتهاكات  تلقاها  التي  المعلومات  التحقيق، وأأكدت  الفريق  الأدلة، يواصل  ونظرا لصعوبة الحصول على 

(، ولم تبُلَّغ أُسَر المحتجزين بمصيرهم في أأي من الحالت التي 172اإلى    166، الفقرات  S/2018/594المبينة في تقريره السابق )

يُزعَم ارتكابها من قبل   التي  أأن تحقق في جرائم الحرب  الإنسان، يجب على الدول  للقانون الدولي  الفريق، ووفقا  يحقق فيها 

باأي محاكمة على   علم  الفريق  يكن لدى  الجناة، عند الاقتضاء، ولما لم  أأراضيها، ومحاكمة  أأو على  المسلحة،  قواتها  أأو  مواطنيها 

نه رحب بتلقني أأي معلومات في هذا   جرائم حرب متصلة بالحتجاز ارتكبتها أأي دولة في س ياق النزاع المسلح في اليمن، فاإ

 . (71) الصدد" 

م اإلى أأن التحالف العربي قد اس تهدف مراكز اعتقال الأسرى،  2020كما بيّن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام  *     

سقاط عدة ذخائر  2019/ أأغسطس/  31حيث جاء في نص التقرير أأنه: "في   احدى الطائرات على مبنى مجمع  متفجرة من  م تم اإ

كلية المجتمع في ذمار، وهناك منى واحد على الأقل من هذه المبان تس تخدمه قوات الحوثييّ سجناً، وأأفادت اللجنة الدولية للصليب  

صابة مال يقل عن    170الأحمر أأن المرفق كان فيه نحو   اإ   100شخصاً ومقتل مال يقل عن    40محتجزاً، واسفر الحادث عن 

أأن  القانون الدولي الإنسان، يعتبر بداهة  الغارة لكنه ادعى بان الموقع له طابع عسكري... وبموجب  التحالف  شخص، واكد 

المحتجزين، سواء كان مدنييّ أأم مقاتليّ عاجزين عن القتال، ل يشاركون في أأعمال القتال وعلى هذا النحو يحمون من الهجوم  

 .  (72)المباشر... فان اس تنتاج الفريق هو أأن مبداي التناسب والتحوط لم يتم احترامها" 

م حدوث لقتل خارج نطاق القضاء من قبل  2021وقد وضح التقرير النهائي لفريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني باليمن لعام  *    

قوات الشرعية، حيث جاء في نص التقرير أأنه: "حقق الفريق في حالتي قتل خارج نطاق القضاء داخل مستشفيات تعز على  

أأفراد من الجيش، وقعت الأولى في مارس/   الثورة، والثانية في نوفمبر/    2019أأيدي  بمستشفى الروضة"   2020بمستشفى 
(73) . 

لعام  *      المعني باليمن  المتحدة  لفريق الخبراء بالأمم  النهائي  التقرير  اإلى2022كما وثق  القوات    م  قبل  اس تمرار الانتهاكات من 

القسري  التعسفييّ والاختفاء  حالت الاعتقال والاحتجاز  في  الفريق  "حقق  نصه:  فيما  التقرير  في  ذلك  وجاء  الإماراتية، 

والتعذيب على أأيدي أأفراد تابعيّ للأمارات العربية المتحدة في اليمن، وتلقى الفريق أأدلة تفيد انه تم احتجاز ثلاثة أأشخاص في  

عامي   الفترة بيّ  المتحدة في  العربية  الإمارات  قوات  لس يطرة  الخاضعة  التالية  بلحاف ش بوة، ومطار  2021و  2018المواقع   :

 .  (74) الريان المكلا، وميناء الضبة النفطي والشحر حضرموت، وميناء المخاء تعز..." 

م اس تمرار الانتهاكات من جميع اطراف النزاع في 2023لفريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني باليمن لعام  كما وضح أأخر تقرير  *    

 . (75)  اليمن بالتعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين
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ذا ما خالف شخص من أأشخاص القانون الدولي الالتزامات المفروضة على عاتقه بموجب القانون الدولي الإنسان،       ومما س بق اإ

يترتب عليه مسؤولية دولية بشقيها المدن والجنائي، حيث تقع على عاتق الدولة المسؤولية المدنية من خلال التعويض عن كافة  

الأضرار الناجمة عن انتهاكاتها، أأما المسؤولية الجنائية فتتحقق من خلال ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤوليّ عن الجرائم الدولية  

 . (76)  الخطيرة من أأفراد قواتها وقادتها 

نخلص بعد هذا السرد لصور بعضاً من الانتهاكات لحقوق الأسرى من حروب عدة في بلدان مختلفة أأن انتهاك حقوق الأسرى      

سائدة في النزعات المسلحة، واصبح احترام حقوق الأسرى في مس توى اقل مما هو مطلوب ومنصوص عليه في  ظاهرة  أأصبحت  

نصوص   في  موجود  لماهو  مغاير  الأسرى  لحقوق  والتطبيقي  العملي  الواقع  وان  الدولية،  الدولية هذه  التفاقيات  أأي    ، التفاقيات 

، واعتقد أأن ذلك يعود لضعف الآليات الدولية لمحاس بة ومعاقبة منتهكي هذه الحقوق، وبالتالي  على ورق   اً أأصبحت هذه الحقوق حبر 

من العقاب أأساء الأدب"، وأأمام هذا التمادي  أأ منزوعي الإنسانية من اس تمراء معاناة الأسرى، وكما يقال في الحكمة: "من  ذلك  شجع  

آليات المحاس بة والمعاقبة لتكون ناجعة في معاقبة مجرمي الحرب منته  كي  في الانتهاكات على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مراجعة فاعلية أ

 . بشكل افضل حترام حقوق الأسرى  ل معززاً  ، ليكون ذلك دافعاً وسبباً  الأسرى حقوق  

 الخاتمة 

وقد  ،  البحث بيّ عرض ومناقشة وتحليل ومعالجة لموضوع    يّ مطلب بعد رحلة عبر    نصل اإلى نهاية هذا البحث   من الله بحمد        

الذي تضمن تعريفاً للأسير وفئاتهم، ثم  المركز القانون للأسرى    ه نا في عرض حيث  ،  بموضوع هذا البحث للارتقاء  مفيدة  كانت رحلة  

يان صور انتهاكات حقوق الأسرى التي أأقرتها  وختم هذا البحث بب ،  ه ئ ثنائه وعند انتها أأ عند بدء الأسر و لحقوق الأسرى    تفصيلاً 

ومن    . ات المسلحة لأطراف النزاع لحقوق الأسرى  الانتهاكات    صور   اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب وبعض النماذج من 

لى النتائج والتوصيات التالية والفروع    المطالب مناقشة وعرض  خلال    : توصلنا اإ

 اإلى النتائج التالية: الباحث  البحث وصل    والدراسة لجوانب موضوع من خلال المناقشة   :النتائج   -أأولً 

البحث   (1 هذا  كبير  حقق  حد  وفر  ،أأهدافهاإلى  والمهتميّ  ل   حيث  عن  لباحثيّ  للأسرىبيانًا  القانون  حقوق   المركز  من 

 . صور انتهاكات حقوق الأسرى و والتزامات

ل أأنها تعد اً أأقرت التفاقيات الدولية حقوق (2  الحد الأدنى لمعاملة الأسير. للأسرى، اإ

 .  يعد جريمة حربانتهاك جس يم بحقوقهم يعد الأسرى محمييّ وفق التفاقيات الدولية واي  (3

ليها    ست اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب الانتهاكات الجس يمة لحقوق الأسرى في    تحصر  (4 صور محددة، وأأضاف اإ

 صور.   س بع م صورة واحدة لتصبح  1977البروتوكول الأول الإضافي لعام  

 جريمة حرب. أأنها كُيفت الانتهاكات الجس يمة لحقوق الأسرى  (5

تعد   (6 جراءاتل  واإ تدابير  اتخاذ  حيالها  ويتم  حرب  جريمة  الأسرى  لحقوق  الجس يمة  غير  دارية  الانتهاكات  هذه    اإ لوقف 

 الانتهاكات.

وعدم   -التي ذكرت في ثنايا البحث-المسلحة  اطراف النزاعات  انتهاكات لحقوق الأسرى من  الدولية    المنظماتأأثبتت تقارير   (7

اتفاقيات جنيفاحترامها   مسؤولية انتهاكاتها  الدول المنتهكة لحقوق الأسرى  تتحمل  ، ونتيجة لذلك  بالشكل المطلوب وفق 

 ويس تلزم معاقبة مرتكبيها.  التي تشكل جرائم حرب ومخالفتها للقانون الدولي الإنسان  

أأثبتت تقارير الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى أأن قوات التحالف العربي انتهكت قواعد القانون الدولي الإنسان   (8

انتهكت حقوق الأسرى، والتي تشكل جريمة حرب   اعتقال الأسرى بالقصف الجوي وبالتالي  اليمن باس تهداف مراكز  في 

 يس تلزم معاقبة مرتكبيها. 
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وبيّ احترام    الدولية  التفاقياتالجانب النظري حسب ما ورد في  واضحاً بيّ حقوق الأسرى في    فرقاً   يظهر أأن هناك (9

 .والتطبيقي أأثناء الحروب حقوق الأسرى على الواقع العملي

لى   السابقة بناء على النتائج   : التوصيات   -ثانياً   : التوصيات التالية   ودراسة جوانب الموضوع توصل الباحث اإ

نوصي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اإلى مراجعة الآليات الدولية لمحاس بة ومعاقبة منتهكي حقوق الأسرى التي ترتب عليها   (1

 جرائم حرب، للحد من هذه الانتهاكات وتعزيز احترام حقوق الأسرى.  

آليات الرصد المعتمدة من الأمم المتحدة، ويتم ذلك بمهنية  (2 آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الأسرى وفق أ نوصي بتفعيل أ

مع   والتعاون  وبالتوصل  حرب،  جرائم  من  الانتهاكات  هذه  عن  يترتب  لما  القانونية  والأركان  الشروط  مراعياً  عالية 

 المنظمات الدولية لس يما الأمم المتحدة والصليب الأحمر. 

التي حددتها   (3 الأسرى  الجس يمة لحقوق  جنيف بشان معاملة اسرى الحرب لحماية اكثر    ات اتفاقي توس يع صور الانتهاكات 

 . للأسرى 

الدولة   (4 قبل  الأسرى من  اعتقال  المس تمرة لمراكز  الدولية  الآسرةالمتابعة والرقابة  المنظمات  شراك  المتحدة  ، واإ الأمم  لس يما 

 في ذلك لمزيد من الشفافية. الصليب الأحمر 

النوابوفيما يخص اليمن   (5 ضافة  ، وذلكتعديل قانون الجرائم والعقوبات اليمنياإلى    (السلطة التشريعية)  نوصي مجلس   باإ

  والعقوبات الجرائمقائمة ضمن التي جرمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأربع لجرائم الدولية ل  وعقاب  تجريم 

 . القانونفي 

القانون الدولي الإنسان  احترام حقوق الإنسان وحقوق الأسرى واحترامالعمل على تعزيز ثقافة   (6 التعامل   قواعد  وكيفية 

 .لس يما وتقارير الأمم المتحدة وبعض المنظمات تشير باأصابع التهام عليهم في بعض الممارسات، لدى منتس بي الجيش معهم

في اليمن بشان ما تضمنه من اتهامات بشان انتهاكات حقوق الأسرى،  التابع للأمم المتحدة  التفاعل مع تقارير فريق الخبراء   (7

ذا لم تكن ذات مصداقية أأو معاقبة من ارتكب هذا الانتهاك.   وتشكيل لجان للتحقيق في ذلك، والرد عليها اإ

 الهوامش

 
جامعــة الجزائــر بــن يوســف بــن خــدة، الجزائــر،  -محمد ريش، الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنسان، أأطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق  (1)

 .2 -1م، صـ 2009
/ أأبريل اإلى  21خلال الفترة من  ( اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف  2)

 م.  1970/ 7/ 16تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ  (، 138م وفقا لأحكام المادة )1950/ أأكتوبر 21م، تاريخ بدء النفاذ:  1949/ أأغسطس/ 12
م،  1977/ يونيو/    8وتطويره، وذلك بتاريخ  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتاأكيد القانون الدولي الإنسان المنطبق على المنازعات المسلحة  (  3)

 .  م1990/ 4/  17(، تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ  95م، وفقا لأحكام المادة ) 1978/ ديسمبر/  7تاريخ بدء النفاذ:  
م، صـــ 2012يــة، الــرياض، د. هان بن علي الطهراوي، أأحكام اسرى الحرب دراسة مقارنة بيّ القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمن   (4)

29 . 
دراسة مقارنة، بحث تكميلي لنيــل درجــة الماجســ تير في الشرــيعة والقــانون،  –مشاراً للتعريف في: راضية سعد صوه، حقوق الأسرى في القانون الدولي والفقه الإسلامي   (5)

ندونيس يا،  –كلية الدراسات العليا   براهيم الإسلامية الحكومية بمالنج، اإ  . 26م، صـ 2014جامعة مولنا مالك اإ
 في الحقــوق، كليــة الحقــوق مشاراً للتعريف في: يحيى زروالي، معاملة اسرى الحرب في التفاقيات الدولية بــيّ النظريــة والتطبيــق، مــذكرة مكمــلة لنيــل شــهادة الماجســ تير  (6)

 . 20م، صـ 2020أأم البواقي، الجزائر،  –جامعة العربي بن مهيدي  –والعلوم الس ياس ية  
جامعــة أأبي بكــر  –لجامعية مغنية مشاراً للتعريف في: رحيمة بوزيان، حماية اسرى الحرب في القانون الدولي الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في الحقوق، الملحقة ا  (7)

 . 19م، صـ 2016تلمسان، الجزائر،   –بلقايد
دنيــة في الدراســات انظــر بتفصــيل أأكــثر: د. يوســف محمــد عطــاري، معــاملة اسرى الحــرب في ضــوء الشرــيعة الإســلامية والقــانون الدولي الإنســان، بحــث في المجــلة الأر (8) 

 .183 -182م، عمان، صـ 2012هـ/ 1433، 1الإسلامية، المجلد الثامن، العدد 
 . 22  -21م، صـ  2017مسعد عبدالرحمن زيدان، حقوق الأسرى في المواثيق الدولية مقارنة بالشريعة الإسلامية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  د.  )9(

لامية، المجلد الثالث، العدد د. اإحسان عبدالمنعم سمارة ود. غالب حوامدة، معاملة اسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي، بحث في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإس(10) 
 . 230م، صـ 2011الثان عشر، ديسمبر/ 
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دراسة تطبيقية للفلسطينييّ في سجون الاحتلال، بحــث في مجــلة  –د. عبدالرحمن أأبو النصر وأأسامة سعد، مكانة اسرى الحرب والمعتقليّ في القانون الدولي الإنسان (11) 
 .478 -477م، فلسطيّ، صـ 2014الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الثان والعشرون، العدد الأول، يناير/ 

 ( من اتفاقية جنيف الثالثة على أأن: "43نصت المادة ) (12) 

وســ يها قبــل ذلك . تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظاميــة الــتي تكــون تحــت قيــادة مســؤولة عــن ســلوك مرؤ1

يما يكفل اتبــاع قواعــد الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلًا بحكومة أأو بسلطة ل يعترف الخصم بها، ويجب أأن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل ف

 القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.

من التفاقية الثالثة( مقاتليّ بمعنى أأن لهم حق المساهمة المبــاشرة  33. يعُد أأفراد القوات المسلحة لطرف النزاع )عدا أأفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة 2

 في الأعمال العدائية.

ذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة ش به عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه اإخطار أأطراف النزاع الأخرى بذلك".3  . اإ
من قبل المؤتمر  م، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام  1949/ أأغسطس/  12اتفاقية جنيف بشاأن حماية الأشخاص المدنييّ في وقت الحرب، المؤرخة في    (13)

اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف خلال الفترة من   اإلى    21الدبلوماسي لوضع  النفاذ:  1949أآب/أأغسطس/    12نيسان/أأبريل  تشرين    21م، تاريخ بدء 
 م. 1970/  7/  16(. تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ  1/  53م وفقا لأحكام المادة ) 1950الأول/أأكتوبر/  

دراسة تطبيقية للفلسطينييّ في سجون الاحتلال، مرجــع ســابق،  –د. عبدالرحمن أأبو النصر وأأسامة سعد، مكانة اسرى الحرب والمعتقليّ في القانون الدولي الإنسان (14) 
 .484صـ 

. وانظر: فاطمة بلعيش، حماية اسرى الحرب في القــانون الدولي الإنســان، مــذكرة 19رحيمة بوزيان، حماية اسرى الحرب في القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (15)
 .12م، صـ 2008جامعة حسيبة بو علي، الجزائر،  –لنيل شهادة الماجس تير في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإدارية 

 .  44 -30ر بتفصيل أأكثر: د. هان بن علي الطهراوي، أأحكام اسرى الحرب دراسة مقارنة بيّ القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، صـ  انظ  (16)
 .24مشاراً للتعريف في: فاطمة بلعيش، حماية اسرى الحرب في القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (17)
 .33محمد ريش، الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (18)
 .52 -50محمد ريش، الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (19)
 .25مشاراً للتعريف في: فاطمة بلعيش، حماية اسرى الحرب في القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (20)
 .37 -36محمد ريش، الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (21)

براهيم غنيم، الحماية القانونية للأسرى وفقا لأحكام القانون الدولي الإنسان دراسة تطبيقية على (22)   وضع الأسرى الفلسطينييّ، المركــز انظر بتفصيل أأكثر: عبدالرحمن علي اإ
ريش، الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون . ومحمد  42  -38م، صـ  2018أألمانيا،    –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والس ياس ية والاقتصادية، برليّ  

 .60 -55الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ 
. ويحــيى  182  -181صـــ    انظر بتفصيل اكثر حول ذلك: د. يوسف محمد عطــاري، معــاملة اسرى الحــرب في ضــوء الشرــيعة الإســلامية والقــانون الدولي الإنســان، مرجــع ســابق، (23)  

ريــش، الحمايــة الجنائيــة لأسرى الحــرب في ظــل القــانون الدولي  . ومحمــد  26  -23زروالي، معــاملة اسرى الحــرب في التفاقيــات الدوليــة بــيّ النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، صـــ  
 .82 -68الإنسان، مرجع سابق، صـ  

يص ــ(24)   ال تــلك المعلومــات اإلى الجاسوس هو الذي يعمل خفية أأو في مظهر زائف لجمع أأو محاولة جمع معلومات في منطقة الأعمال الحربيــة لأحــد الأطــراف المتحاربــة بنيــة اإ
 طرف العدو، ول يعد جاسوساً فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع:

 الذي يجمع أأو يحاول أأن يجمع معلومات لفائدة ذلك الطرف وهو يرتدي الزي العسكري للقوات التي يتبعها. -
قليم يحتله الخصم ويقوم باأعمال تجسس لفائدة الطرف الذي يتبعه دون تعمد التخفي. -  الذي يقيم في اإ
ليها.الذي ل يقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ويقوم باأعمال التجسس في ذلك الإقليم ما لم يقبض عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة التي   -  ينتمي اإ

 التطــوع في صــفوف هم الأشخاص الذين يشاركون في القوات المسلحة عن دولة أأخرى، بناءً على رغبة دولتهم وبالتالي تقوم بتكلــيفهم بــذلك أأو مــن خــلال حــ م عــلى(25)  
يم ــ انهم بعــدالة القضــية القوات المسلحة لدولة أأخرى تخوض حربًا مشروعة للدفاع عن نفسها، ويكون اشتراك هؤلء الأشخاص في صفوف جيوش دولة أأجنبية نابعاً من اإ

نخــرطيّ في صــفوف جيوشــها التي يدافعون عنها، وقد يكون هؤلء المقاتليّ يمتهنون هذا العمل سعياً وراء الكسب المادي وسواء كانــت الحــرب الــتي تخوضــها الدولة الم 
 مشروعة أأم ل.

 .  75د. هان بن علي الطهراوي، أأحكام اسرى الحرب دراسة مقارنة بيّ القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، صـ    (26)
يقــع أأسرى الحــرب تحــت ســلطة الدولة المعاديــة، ل تحــت ســلطة  -1( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب التي تنص عــلى أأن: "12أأشارت اإلى ذلك المادة )  (27)

 الأفراد أأو الوحدات العسكرية التي أأسرتهم...".
 .27يحيى زروالي، معاملة اسرى الحرب في التفاقيات الدولية بيّ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صـ  )28(

 .59فاطمة بلعيش، حماية اسرى الحرب في القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ   (29)
نســانية في جميــع الأوقــات، ويحظــر أأن تقــترف الدولة13نصت المادة )  (30)  ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب عــلى أأن: "يجــب معــاملة أأسرى الحــرب معــاملة اإ

همال غير مشروع يسبب موت أأسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جس يماً لهذه التفاقية...".  الحاجزة أأي فعل أأو اإ
 .487د. عبدالرحمن أأبو النصر وأأسامة سعد، مكانة اسرى الحرب والمعتقليّ في القانون الدولي الإنسان، مرجع سابق، صـ  )31(

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "18نصت المادة ) (32)
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وكذلك بخوذتهم المعدنية  -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية-يحتفظ أأسرى الحرب بجميع الأش ياء والأدوات الخاصة باس تعمالهم الشخصي  •
التي تس تخدم في ملبسهم والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية، كما تبقى في حوزتهم الأش ياء والأدوات  

 وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية. 

 ل يجوز في أأي وقت أأن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم، وعلى الدولة الحاجزة أأن تزود بها الأسرى الذين ل يحملونها.  •

 ل يجوز تجريد أأسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أأو نياشينهم، أأو الأدوات التي لها قيمة شخصية أأو عاطفية.  •

ل باأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبل • يصالً مفصلًا يبيّ ل يجوز سحب النقود التي يحملها أأسرى الحرب اإ غ اإ
ولة الحاجزة أأو تحول فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها، وتحفظ لحساب الأسير أأي مبالغ تكون من نوع عملة الد

 (. 64اإلى هذه العملة بناء على طلب الأسير طبقا للمادة )

ل لأس باب أأمنية، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في ح  •  الة سحب النقود. ول يجوز للدولة الحاجزة أأن تسحب من أأسرى الحرب الأش ياء ذات القيمة اإ

استبدا  • أأصحابها  أأن يطلب  الحاجزة دون  لعملة الدولة  مغايرة  بعملات  الأسرى  التي تسحب من  والنقود  الأش ياء  الحاجزة  لها، وتسلم بشكلها  تحفظ في عهدة الدولة 
 . الأصلي اإلى الأسرى عند انتهاء أأسرهم" 

( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب التي تنص على أأن: "يســمح لــكل أأســير حــرب، بمجــرد وقوعــه في الأسر أأو خــلال مــدة ل تزيــد عــلى  70أأشارت اإلى ذلك المادة )   (33)
معســكر أآخــر، بــاأن يرســل مبــاشرة  مستشفى، أأو اإلى أأس بوع واحد من تاريخ وصوله اإلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقالياً، وكذلك في حالة مرض الأسير، أأو نقله اإلى  

لى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة   ، من جهة أأخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمــكان للذــوذج الملحــق بهــذه التفاقيــة، لإبلاغهــا بوقوعــه في  123اإلى عائلته من جهة، واإ
 تاأخيرها باأي حال".الأسر وبعنوانه وحالته الصحية، وترسل هذه البطاقات باأسرع ما يمكن ول يجوز  

تراتيجية والعســكرية، د. سهيل الأحمد، حقوق الأسير ورعاتها في الفقه الإسلامي واتفاقية جنيف الثالثة بشــان معــاملة اسرى الحــرب، بحــث في مجــلة الدراســات الاس ــ(34) 
 .177المانيا، صـ  -م، المركز الديمقراطي العربي، برليّ 2020المجلد الثان، العدد التاسع، ديسمبر/  

دراسة تطبيقية للفلسطينييّ في سجون الاحتلال، مرجــع ســابق،  –د. عبدالرحمن أأبو النصر وأأسامة سعد، مكانة اسرى الحرب والمعتقليّ في القانون الدولي الإنسان (35) 
 .489صـ 

/ يونيــو/ 26م، تاريخ بــدء النفــاذ: 1984/ ديســمبر/ 10المــؤرخ في  46/ 39اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة   (36)
 .م1991/ 11/ 5(. تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ:  1/ 27م، وفقا لأحكام المادة )1987

نســانية في جميــع الأوقــات، ويحظــر أأن تقــترف الدولة الحــاجزة أأي  ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن:  13نصت المادة )   (37) "يجب معــاملة أأسرى الحــرب معــاملة اإ
همال غير مشروع يسبب موت أأسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جس يما لهذه التفاقية، وعــلى الأخــص، ل يجــوز   تعــريض أأي أأســير حــرب للتشــويه البــدن أأو التجــارب فعل أأو اإ

 الطبية أأو العلمية من أأي نوع كان مما ل تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أأو ل يكون في مصلحته...".
كراه على أأسرى الحرب لس تخ 17نصت المادة ) لاص  ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "... ول يجوز ممارسة أأي تعذيب بدن أأو معنوي أأو أأي اإ

زعاج أأو اإجحاف..."  . معلومات منهم من أأي نوع، ول يجوز تهديد أأسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أأو س بهم أأو تعريضهم لأي اإ
 .31يحيى زروالي، معاملة اسرى الحرب في التفاقيات الدولية بيّ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صـ  )38(

دراسة تطبيقية للفلسطينييّ في سجون الاحتلال، مرجــع ســابق،  –د. عبدالرحمن أأبو النصر وأأسامة سعد، مكانة اسرى الحرب والمعتقليّ في القانون الدولي الإنسان (39) 
 .489صـ 

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "18نصت المادة ) (40)

وكذلك بخوذتهم المعدنية  -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية-يحتفظ أأسرى الحرب بجميع الأش ياء والأدوات الخاصة باس تعمالهم الشخصي  •
التي تس تخدم في ملبسهم والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية، كما تبقى في حوزتهم الأش ياء والأدوات  

 وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية. 

 ل يجوز في أأي وقت أأن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم، وعلى الدولة الحاجزة أأن تزود بها الأسرى الذين ل يحملونها.  •

 ل يجوز تجريد أأسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أأو نياشينهم، أأو الأدوات التي لها قيمة شخصية أأو عاطفية.  •

ل باأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبل • يصالً مفصلًا يبيّ ل يجوز سحب النقود التي يحملها أأسرى الحرب اإ غ اإ
ولة الحاجزة أأو تحول فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها، وتحفظ لحساب الأسير أأي مبالغ تكون من نوع عملة الد

 (. 64اإلي هذه العملة بناء على طلب الأسير طبقا للمادة )

ل لأس باب أأمنية، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في ح  •  الة سحب النقود. ول يجوز للدولة الحاجزة أأن تسحب من أأسرى الحرب الأش ياء ذات القيمة اإ

استبدا  • أأصحابها  أأن يطلب  الحاجزة دون  لعملة الدولة  مغايرة  بعملات  الأسرى  التي تسحب من  والنقود  الأش ياء  الحاجزة  لها، وتسلم بشكلها  تحفظ في عهدة الدولة 
 . الأصلي اإلى الأسرى عند انتهاء أأسرهم" 

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "29نصت المادة ) (41)

 تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتاأميّ نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.  •

منفصلة • مرافق  وتخصص  الدائمة،  النظافة  فيها  وتراعي  الصحية  الشروط  فيها  تس توفي  صحية  مرافق  وليلًا،  نهاراً  الحرب،  لأسرى  تتوفر  أأن  أأي    يجب  في  للنساء 
 معسكرات توجد فيها أأسيرات حرب. 



J 

 

Journal  of International Law for Research Studies 

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                

 05المجلد  2024 مارسآذار،  -الخامس عشرالعدد         
 

136 

 
 

أأن تزود بها المعسكرات، يزود أأسرى الحرب بكميات كافية من الماء و  • لى جانب الحمامات والمرشات )الأدشاش( التي يجب  أأخرى، واإ الصابون لنظافة  ومن ناحية 
 .أأجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت"

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "26نصت المادة ) (42)

عرضهم لنقض الوزن أأو تكون جرايات الطعام الأساس ية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أأسرى الحرب في حالة جيدة ول ت •
 اضطرابات العوز الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى. 

 وعلى الدولة الحاجزة أأن تزود أأسرى الحرب الذين يؤدون أأعمالً بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. •

 ويزود أأسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب...".  •
الأحذية،  ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب على أأن: "تزود الدولة الحاجزة أأسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية و 27نصت المادة )

 . الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى..."
دريس بوقرين، أأحكام معاملة الأسرى في الشريعة الإسلامية (43)  دراسة مقارنــة، بحــث مقــدم لســ تكمال متطلبــات الحصــول عــلى درجــة الإجــازة العاليــة في  –فتحية علي اإ

 .88م، صـ 2013جامعة بنغازي، ليبيا،  –الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق 
بعــدم  ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: ""يجوز للدولة الحاجزة اإخضاع أأسرى الحرب للاعتقــال، ولهــا أأن تفــرض علــيهم التزامــاً 21نصت المادة )  (44)

ذا كان مسوراً، ومع مراعاة أأحكام هذه التفاقية فــيما يتعلــق با لعقــوبات الجنائيــة والتاأديبيــة، ل تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أأو بعدم تجاوز نطاقه اإ
ل كاإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ول يجوز أأن يدوم هذا الوضع على أأي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي   اقتضته...".يجوز حجز أأو حبس الأسرى اإ

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب على أأن: "22نصت المادة )

ل في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ول يجوز اعتقالهم في سجون اإصلاحية • ل في حالت خاصة   ل يجوز اعتقال أأسرى الحرب اإ اإ
 تبررها مصلحة الأسرى أأنفسهم. 

 يجب باأسرع ما يمكن نقل أأسرى الحرب المعتقليّ في مناطق غير صحية، أأو حيث يكون المناخ ضاراً بهم، اإلى مناخ أأكثر ملاءمة لهم. •

الأسر  • يفصل هؤلء  أأن ل  تبعاً لجنس ياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة  المعسكرات  أأقسام  أأو  المعسكرات  أأسرى الحرب في  الحاجزة  أأسرى الحرب تجمع الدولة  ى عن 
ل بموافقتهم"  . التابعيّ للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أأسروا اإ

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة أأسرى الحرب على أأن: "23نصت المادة )

بقاؤه فيها، أأو اس تغلال وجوده لجعل بعض ا • رسال أأي أأسير حرب اإلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أأو اإ لمواقع أأو المناطق في ل يجوز في أأي وقت كان اإ
 ماأمن من العمليات الحربية. 

باس تثناء المكلفيّ  -يمكنهم  يجب أأن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنييّ المحلييّ، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأأخطار الحرب الأخرى، و  •
نذار بالخطر، ويطبق عليهم أأي اإجراء أآخر من اإجراءات الوقاية يتخذ   -منهم بوقاية ماأويهم من الأخطار المذكورة علان الإ أأن يتوجهوا اإلى المخابئ باأسرع ما يمكن بمجرد اإ

 لمصلحة الأهالي.

 تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أأسرى الحرب.  •

(، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو، على أأنه يمكن للدول  PGأأو   PWكلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أأسرى الحرب نهارا بالحروف )  •
ل معسكرات أأسرى الحرب"  . المعنية أأن تتفق على أأية وس يلة أأخرى لتمييزها، ول تميز بهذه الكيفية اإ

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "60نصت المادة ) (45)

 تصرف الدولة الحاجزة لجميع أأسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية اإلى عملة هذه الدولة:  •
 الفئة الأولى: أأسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية، 

 الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أأو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكاً سويسريًا،
 الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أأو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسيّ فرنكاً سويسريًا،

 الفئة الرابعة: المقدمون أأو النقباء، أأو العقداء، أأو الأسرى من الرتب المناظرة: س تيّ فرنكاً سويسريًا، 
 الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أأو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وس بعيّ فرنكاً سويسريًا.

 نة أأعلاه. على أأنه يمكن لأطراف النزاع المعنية أأن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبي  •

لى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاج  • ذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أأعلاه تتجاوز اإ زة، أأو لأي سبب أآخر ترهق الدولة الحاجزة  ومن ناحية أأخرى، اإ
ليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فاإن    الدولة الحاجزة: بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل اإلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي اإ

ضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أأعلاه اإلى حسابات الأسرى،   )أأ( تلتزم بمواصلة اإ
أأل تقل هذه الم  للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على  أأن تحدد قيمة معقولة  بالغ مطلقاً فيما  )ب( تس تطيع بصفة مؤقتة 

 يختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة. 

بطاء" •  . وتبلغ أأس باب التحديد للدولة الحامية دون اإ
 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "49نصت المادة ) (46)
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بصورة خاصة المحافظة  يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أأسرى الحرب اللائقيّ للعمل، مع مراعاة س نهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أأن يكون القصد   •
 عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنويًا. 

ل بالقيام باأعمال المراقبة، ويمكن للذين ل يكلفون منهم بهذا العمل أأن يطلبوا عملًا يناس به  • م ويدبر لهم مثل هذا العمل  ول يكلف أأسرى الحرب من رتبة صف ضابط اإ
 بقدر الإمكان.

ذا طلب الضابط أأو من في حكمهم عملًا مناس باً، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان، ول يرغمون على العمل باأي حال" •  . واإ
رغــام أأسرى الحــرب ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "50نصت المادة )  (47) دارة المعسكر أأو تنظيمه، أأو صيانته، ل يجوز اإ بخلاف الأعمال المتعلقة باإ

 على تاأدية أأعمال أأخرى خلاف المبينة أأدناه:
أأو اس تخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باس تخراج المعادن والصناعات الميكان  التحويلية  أأو  نتاجية  الزراعة، )ب( الصناعات الإ يكية والكيميائية، والأشغال )أأ( 

تجارية والفنون والحرف،  العامة وأأعمال البناء التي ليس لها طابع أأو غرض عسكري، )ج( أأعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أأو غرض عسكري، )د( الأعمال ال 
للأسر  يسمح  المتقدمة  بالأحكام  الإخلال  حالة  وفي  عسكري.  غرض  أأو  طابع  لها  ليس  التي  العامة  المنافع  خدمات  )و(  المنزلية،  الخدمات  في  )هـ(  حقهم  بمباشرة  ى 

 . ("78الشكوى وفقا للمادة )
 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "52نصت المادة ) (48)

 ل يجوز تشغيل أأي أأسير حرب في عمل غير صحي أأو خطر ما لم يتطوع للقيام به.  •

 ول يكلف أأي أأسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهيناً لأفراد قوات الدولة الحاجزة. •

زالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة" •  . تعتبر اإ
 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "62نصت المادة ) (49)

ك سويسري عن يوم  يحصل أأسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أأجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على أأل يقل باأي حال عن ربع فرن  •
 تحدده.العمل الكامل، وعلى الدولة الحاجزة أأن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي  

دارة المعسكرات أأو ترتيبها   • أأو صيانتها، وكذلك  وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أأجر لأسرى الحرب المعينيّ بصفة مس تديمة لأداء وظائف أأو أأعمال حرفية تتصل باإ
 . للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أأو طبية لمصلحة زملائهم..."

 .43يحيى زروالي، معاملة اسرى الحرب في التفاقيات الدولية بيّ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صـ  )50(
 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "109نصت المادة ) (51)

ة اإلى أأوطانهم بصرف النظر  مع عدم الإخلال باأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أأطراف النزاع باأن تعيد أأسرى الحرب المصابيّ باأمراض خطيرة أأو جراح خطير  •
 عن العدد أأو الرتبة، وذلك بعد أأن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة التالية. 

يواء أأسرى الحرب المرضى والجرحى • ليهم في الفقرة الثانية   تعمل أأطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أأجل تنظيم اإ المشار اإ
عادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في  الأسر اإلى أأوطانهم مباشرة أأو  من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي اإلى اإ

 حجزهم في بلد محايد. 

عادة اإلى الوطن بموجب الفقرة الأولى  • رادته أأثناء الأعمال العدائية أأي أأسير حرب جريح أأو مريض مؤهل للاإ  .  من هذه المادة" ل يجوز أأن يعاد اإلى الوطن ضد اإ
 .45 -44يحيى زروالي، معاملة اسرى الحرب في التفاقيات الدولية بيّ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صـ  )52(

 ( من اتفاقية جنيف بشاأن معاملة اسرى الحرب على أأن: "119نصت المادة ) (53)

(، وكذلك أأي مبالغ بعملات أأجنبية لم تحول اإلى عملة  18عند الإعادة اإلى الوطن، ترد اإلى أأسرى الحرب أأي أأش ياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة ) •
( الأش ياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد اإلى أأسرى الحرب عند  122الدولة الحاجزة، وترسل اإلى مكتب الاس تعلامات المنصوص عنه في المادة )

 عودتهم اإلى وطنهم لأي سبب كان.

ذا اس تدعت  • ليهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأش ياء اإ ذلك ظروف الإعادة   يسمح لأسرى الحرب باأن ياأخذوا معهم أأدواتهم الشخصية وأأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت اإ
 على الأقل. اإلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أأن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال باأن يحمل خمسة وعشرين كيلوغراماً  

نها تترك في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعيّ على هذه الدولة أأن ترسلها له بمجرد أأن تعقد ات • فاقاً مع الدولة التي يتبعها أأما متعلقات أأسير الحرب الشخصية الأخرى، فاإ
 الأسير بشاأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.

الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى   • تنتهيي تلك  أأن  اإلى  القضائية بسبب جريمة جنائية  الإجراءات  يقعون تحت طائلة  الذين  أأسرى الحرب  العقوبة، يجوز حجز  انتهاء 
 .وينطبق الإجراء نفسه على أأسرى الحرب الذين صدرت عليهم أأحكام عن جرائم جنائية..." 

م، 2009باتنــة، الجزائــر،  - مريم ناصري، فعالية العقاب على الانتهاكات الجس يمة لقواعد القانون الدولي الإنسان، رسالة ماجس تير، كلية الحقوق، جامعة الحــاج لخضر ــ  (54)
 . 49 -48صـ 

ت قــوات التحــالف العــربي في انظر بتفصيل اكثر حول ذلك: د. نبيل محمد أأبوهادي، التكييف القانون لنتهاكات القانون الدولي الإنسان "دراســة تطبيقيــة عــلى انتهــاكا  (55)
 . 126 -123م، صـ 2017/  5/ 21اليمن"، بحث عملي مقدم للمؤتمر الأول لأكاديمية الشرطة، المنعقد بتاريخ 
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 انعكاسات العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري 

The repercussions of economic sanctions on the Syrian people 

  PhD. Shiyar Zaem essa  -ش يار زعيم عيس   ط/د   

 لبنان    -لجامعة الإسلامية  با   دكتوراه طالب  

Shiyaressa@gmail.com 

 
 

 الملخص: 

 كأحد الوسائل البديلة لفض   المؤثرة في علاقاتها الدولية    العقوبات الاقتصادية اإحدى الأساليب الرئيس ية التي تس تخدمها الدول    تعد       

و مطالبها، فهي  وس يلة ترغم  ها اإلى تحقيق غايتها أأ تلك الوسائل الودية لن تفضي نتائ    النزاعات الدولية بالطرق الودية عندما تشعر بأأن  

 اإلى أأهمية حماية حقوق  تبلورت نظرة المجتمع الدوليفقد مبدأأ القوة، ومن باب أ خر   وتجبرها على الانصياع لمطالب الأولى حسب دولة ما 

الدول اإلى حماية الحقوق والحريات    ه جميع  الحربين العالميتين، فقد دعا الإعلان العالم  لحقوق الإنسان في العديد من مواد     الإنسان بعد 

نسان، مقسماا  كالحق في الحياة    افية، والحقوق المدنية والس ياس ية؛والثق  ،والاجتماعية  ،الحقوق الاقتصادية  :اإلى   هذه الحقوقالأساس ية للاإ

 والتعلم.  ، والغذاء،والعدالة،حقه في التنميةكو السليمة، والصحة  ،الكريمة

أأخرى  و  جهة  عقوبات فقد  من  بفرض  أأخرى  ودول  والعربية  الغربية  الدول  وبعض  الأمريكية  المتحدة  الوليات  من  كل  قامت 

وكافة الشركاء الذين يمكن    ،الذي شملت بنوده كافة القطاعات الاقتصادية أ خرها، وهو  قانون قيصر الأمريكي  ادية على سوريا، كان  اقتص 

عادة الإعمار  ياأأن يقدموا الدعم لسور وبالتالي    ،سلبية على الاقتصاد السوري  من الأزمة. كل ذلك كانت له أ ثار والخروج   من أأجل اإ

بات الاقتصادية الجائرة العقو  انعكاساتمن دراسة    لذلك كان لبد    انه لأبسط حقوقه في العيش الكريم؛عانى المواطن السوري من حرم 

 . ةا خاصوعلى المواطن السوري  ،عامةا  على سوريا

 . حقوق الإنسانقانون قيصر، ، الشعب السوري: العقوبات الاقتصادية، الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Economic sanctions are one of the main methods used by influential countries in their 

international relations as an alternative means of resolving international disputes amicably when 

they feel that the results of those amicable means will not lead to achieving their goals or demands. 

They are a means that coerces and compels a country to submit to the demands of the former in 

accordance with the principle of force. On the other hand, the international community’s view of 

the importance of protecting human rights crystallized during the two world wars. The Universal 

Declaration of Human Rights, in many of its articles, called on all states to protect basic human 

rights and freedoms, dividing them into economic, social and cultural rights, and civil and political 

rights, such as the right to life. Dignity,  health, right to development, justice, food and education. 
On the other hand, the United States of America, some Western and Arab countries, and 

other countries imposed economic sanctions on Syria, the most recent of which was the American 

Caesar Act, whose provisions included all economic sectors and all partners who could provide 

Syrian support for reconstruction and recovery from the crisis. All of this had negative 

repercussions on the Syrian economy, and consequently the Syrian citizen suffered from being 

mailto:Shiyaressa@gmail.com


Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                         

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشرالعدد           
 

140 
 

deprived of his most basic rights to a decent living. Therefore, it was necessary to study the 

repercussions of the unjust economic sanctions on Syria in general, and on the Syrian citizen in 

particular. 

Keywords: economic sanctions, Syrian people, Caesar Act, human rights . 

 مقدمة 
جراءات معي نة ووفق ميثاق  ن  مسأألة المحافظة على السلم والأمن الدوليين باإ بالملاحظة  –تقوم   منظمة الأمم المتحدةاإ

جراءات وقائيةيتمثل  الشق الأول  على شق ين أأساس يين:    - من شأأنها منع تفاقم المظاهر المهددة للسلم والأمن    ،باللجوء اإلى اإ

ا الشق الثاني فيتمث ل بالإجراءات العلاجية التي تأأتي بعد وقوع هذه المظاهر زالتها. ،الدوليين, أأم   وبهدف اإ

العقوبات الدوليةف  وعليه العقوبات الاقتصادية هي كغيرها من  ت عتبر جزاءاتٍ جديدة  (  1)اإن   ثة بموجب ل  مس تحد 

أأسلوبها تغير   أأن   ل  اإ م المجتمع الدولي،  د  ق  ن ما هي قديمة  أأخرى، ومن حقبة ميثاق منظمة الأمم المتحدة، واإ اإلى   من حضارة 

 زمنية اإلى أأخرى.

العقوبات   وذلك لأن    ؛ة المطروحة في الساحة الدوليةم  ه الم   اتعضوع العقوبات الاقتصادية من الموضو مو   يعد    لذلك

وأأداة  الاقتصادي أ لية  الأمن والدو ة تشكل  ليها مجلس  اإ يلجأأ  أأجلغير عسكرية  من  الدول  للضغط على  الكبرى  تغيير    ل 

ن   ف  ،س ياس تها الخارجية نهاكه بشكل مما يتسب    ،العقوبات الاقتصادية تلحق أأضراراا باقتصاد البلد المفروضة عليهاإ ب في اإ

 .(2)عام، وتضرر الشعب بشكل خاص

ت    ما  مع  الماضية  ضت سورياتعر  فقد  ذكره    وتماش ياا  العقود  مدار  على  العقوبات الاقتصادية  من  ؛ وذلك للعديد 

نتيجة ذلك    همت هذه العقوبات في اإضعاف الاقتصاد السوري، وكان منأأس حيث    بحجج ومسميات متعددة ومختلفة،

وغيرها من النتائج السلبية التي حالت دون حصول   ،وزيادة العجز في ميزان المدفوعاتوالفقر،  البطالة  ارتفاع معدلت  

يعد   ما  وهو  الكريم،  والعيش  والمأأوى  الغذاء  في  حقوقه  أأبسط  على  السوري  لم   المواطن  صارخاا  حقوق انتهأكا  بادئ 

ها التي عانت سوريا منهاالويلات  الإنسان. وبالرغم من ل أأنها ما   ك   زالت تتعرض لأشد وأأقصى خلال فترة الأزمة السورية اإ

 العقوبات في تاريخها.   أأشكال

 أأولا: أأهمية الدراسة 

للعقوبات الاقت تناوله  البحث من خلال  أأهمية  المفروضة على سوريا تأأتي  الكبرى،    صادية الدولية  من قبل الدول 

ودراسة انعكاسات هذه العقوبات وخطورتها على الشعب السوري في حصولهم على أأبسط حقوقهم في الغذاء والمأأوى  

 والعيش الكريم. 

 ثانياا: أأهداف الدراسة 

أأحادية الجانب  الدراسة اإلى تهدف هذه   العقوبات الاقتصادية  القانون الدولي،   ،بيان مشروعية  ومدى توافقها مع 

سوريا على  والمفروضة  الجانب  أأحادية  العقوبات الاقتصادية  جراءات  اإ على  الضوء  حقوق    ، وتسليط  على  وانعكاساتها 

 .قوق الإنسان في سورياالإنسان، وتحديد أأثر فرض التدابير القسرية أأحادية الجانب على قواعد ح

 أأس باب اختيار الدراسة   ثالثاا: 

ن    السوري  اختيار  اإ الشعب  على  العقوبات الاقتصادية  بانعكاسات  المتعلق  دراستنا  منموضوع    أأس باب   ينبثق 

 ؛ نذكر منها: عديدة

الشرعية  ا -1 ى  مسم  تحت  عليها  دولية  تدابير  وفرض  وقواعده،  الدولي  القانون  أأحكام  بانتهاك  الدول  بعض  تهام 

 الدولية، وفي المقابل غض  الطرف عن دول تضرب جميع القرارات والالتزامات الدولية المختلفة عرض الحائط. 
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ب ل أأجهزة منظمة الأمم المتحدة عن تلك التي   -2 ضرورة الفصل بين العقوبات الاقتصادية الدولية التي ت فرض من ق 

ب ل بعض الدول بصورة فردية كأداة للانتقام من دولٍ أأخرى، نظراا اإلى معارضتها لس ياس تها الدولية ورفضها  ت فرض من ق 

 لس يطرتها وهيمنتها.

 من دراسة انعكاسات العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري.   ومن هنا كان ل بد  

شكالية الدراسة رابعاا:    اإ

 لسوري، وكان من نتيجة ذلك انهيارنتائج سلبية على الاقتصاد اسورياب أأتت العقوبات الاقتصادية المفروضة على  

وفقدانه لأبرز حقوقه في الحصول على الغذاء والمأأوى، من هنا يمكن طرح سؤال    ، في الوضع المعيشي للمواطن السوري

: ما مدى تأأثير العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان للشعب السوري في ظل  لإشكالية الرئيس على النحو ال تيا

 فرض تلك العقوبات من قبل الدول المؤثرة لتحقيق س ياساتها ومصالحها؟ 

 منهج الدراسة خامساا: 

ن  دراسة موضوع   العقوبات الاقتصادية على الشعب السورياإ تقتضي من ا الاعتماد على  ثلاثة مناهج    انعكاسات 

 الوصف  والتحليلي والتاريخ : ؛علمية

 ة للعقوبات الاقتصادية الدولية.فمن خلال المنهج الوصف  س نبين   المبادئ النظرية العام          

ا المنهج التحليلي فل  طلق منها الدول  ذات الصلة؛ لمعرفة الثغرات التي تنتحليل بعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة  أأم 

أأي    الجانب دون  أأحادية  العقوبات الاقتصادية  فيها  تفرض  قانونية  قاعدة  والوطنية    لتكون  الدولية  التقارير  وبعض  قيد، 

 المتعلقة بالأزمة السورية. 

ا المنهج التاريخ  ف  لمعرفة السوابق الدولية بخصوص الأوضاع المماثلة، وكيف يتم  الالتفاف عليها وتبريرها.أأم 

 سادساا: هيكلية الدراسة: 

التقس يم   البالغة التي يمث  لها موضوع الدراسة، وتماش ياا مع الإشكالية التي تثيرها هذه الدراسة، اعتمدنا  نظراا للأهمية 

 : وفقاا ل مبحثين ؛ وذلكلمعالجة هذا البحثالثنائي 

 ة العقوبات الاقتصادية على سوريا. التوصيف القانوني لمشروعيالأول: -

 بات الاقتصادية على الشعب السوري. تأأثير العقوالثاني: -
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 المبحث الأول 

 ية العقوبات الاقتصادية على سوريا التوصيف القانوني لمشروع 

ب ل الدول،   ق  القانون الدولي على جملة من الجزاءات لضمان احترامها والالتزام بها من  ن  تحتوي قواعد  اإ كل    حيث 

دولة تخالف أأحكام هذه القواعد تلقى الجزاء الدولي الرادع، سواءا أأكان شخصاا طبيعياا أأم اعتبارياا، والتي ت عتبر الجزاءات 

 .(3) الاقتصادية )العقوبات الاقتصادية( أأحد أأنواع هذا الجزاء الدولي

تعد   نفسه  الس ياق  وفعال   وفي  ش يوعاا  الأكثر  الردع  وس يلة  الاقتصادية  الدولية العقوبات  العلاقات  في  ية 

تفرض الدول والمنظمات الدولية عقوبات اقتصادية لمحاولة تغيير سلوك وقرارات الجهات الحكومية والمجتمع المدني  المعاصرة،ف 

 مصالحها. د التي تهد   

د  تفشل في تحقيق أأهدافها في تغيير سلوك الجهة المس تهدفة، بينما يؤك   ا غالباا نه  المنتقدون للعقوبات الاقتصادية اإ  يقول

 ول تزال أأداة أأساس ية للس ياسة الخارجية.   ،العقوبات الاقتصادية أأصبحت أأكثر فاعلية في الس نوات الأخيرة المؤيدون أأن  

للرد   فالعقوبات   المميزة  السمة  هي  على  الاقتصادية  الغربي  البرنامج   عديدٍ   ذلك  في  بما  الخارجية،  التحديات  من 

الشمالية لكوريا  أأوكرانيا.النووي  في  الروسي  والتدخل  المتحدة  قد  و   ،  الوليات  العقوبات جاهدةا  سعت  اس تخدام  اإلى 

يران :مثل ؛الاقتصادية وتطبيقها ضد خصومها  . (4) وفنزويلا ، وسوريا، وروس يا،اإ

ه يحتم علينا بدايةا أأن نوضح  التوصيف القانوني لمشروعية العقوبات الاقتصادية على سوريةفاإن  الحديث عن  وعليه،

 : في مطلبين

 .مفهوم العقوبات الاقتصاديةالأول: -

 ت الاقتصادية المفروضة على سوريا. العقوباالثاني: -

 : المطلب الأول 

 الاقتصادية مفهوم العقوبات  

ليها لإرغام الدول على مم ا ل شك  فيه أأن  العقوبات الاقتصادية الدولية باتت من أأهم ال ليات التي يلجأأ المجتمع الدولي   اإ

سواءا   نتائج وخيمة،  قواعد القانون الدولي بعد أأن عانى العالم من ويلات الحروب وأ ثارها الكارثية، وما تخل  فه مناحترام  

يجاد وسائل بديلة لس تخدام القوة المسلحة في ميدان العلاقات الدولية وضمان    ،على البشر أأو الحجر، كان ل بد  من اإ

 .(5) احترام الدول لقواعد القانون الدولي، وبالتالي تحقيق السلم والأمن الدوليين على الصعيد العالم 

؛ كالمقاطعة  أأن ه ي طلق على العقوبات الاقتصادية الدولية مصطلحات عديدة ومن الملاحظ خلال البحث

ل أأن   ة، أأو الحظر الاقتصادي، أأو العزل الاقتصادي، أأو العدوانالاقتصادي الاقتصادية، أأو الحرب الاقتصادي، اإ

  ،دل  على مشروعيتهااتعتبر أأكثر المصطلحات ملاءمة؛ كونهـ"العقوبات الاقتصادية الدولية" ت  تسمية هذه العقوبات ب

 .  (6) ويحمل معنى العقاب القانوني

 : فرعين التاليين في وللاإحاطة الكاملة بجميع جوانب دراسة موضوع مفهوم العقوبات الاقتصادية س نتناوله
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 : الفرع الأول 

 تعريف العقوبات الاقتصادية 

اا، س ياس ي    اا تصر ف  ق غاية س ياس ية خارجية، أأولتحقيوس يلة ضغط اقتصادية  العقوبات الاقتصادية  بشكٍل عام ت عد   

 .(7) وس يلة اإضرار بمصالح الدولة المس تهدفة التجارية الصناعيةأأو 

في تعريفه للعقوبات الاقتصادية اإلى    ذهب  الأولاتجاهين:  ات الفقهية للعقوبات الاقتصادية نلاحظ  ريفوبالعودة للتع

الس ياسي فحسب، والثاني الجانب  قد ل    التركيز على  متعددة  العقوبات من جوانب  ما تحتويه هذا  فها بالتركيز على  عر 

 تكون س ياس ية. 

ف العقوبات الاقتصادية بفق (8)فبالنس بة للاتجاه الأول اد عر  كراه أأو أأذى تصر ف س ياسي يتضم ن  :أأنه  تقوم بها دولة اإ

ا وحمايته فحسب، بل تس تهدف حفظ    القانون  عقوبات ل تس تهدف حفظ  :ما في س ياس تها الاقتصادية الخارجية، أأو بأأنه 

 الذي ل يشترط بالضرورة اتفاقه مع القانون.وحمايته، السلام 

الثاني للاتجاه  بالنس بة  ا  والقانونية    (9)أأم  الس ياس ية  الجوانب  على  الاقتصادية  للعقوبات  تعريفه  في  رك ز  فقد 

ب  والاقتصادية، العقوبات الاقتصادية  ف  افعر  العلاقات الاقتصادية من جانب   :أأنه  التهديد باس تعمال  أأو  الفعلي  الحرمان 

أأو الحد من    ،بهدف التأأثير على سلوك دولة أأخرى )المس تهدفة(، وذلك في القضايا غير الاقتصادية  ،دولة واحدة أأو أأكثر

دارة الصراع، وأأن  اس تخدامها من الطرف   اإ ل جانباا واحداا من  اإ العقوبات ل تشمل  ا نوع من  بأأنه  أأو  قدراتها العسكرية، 

 . (10) الفارض يمنحها وس يلة للضغط بشكٍل كبيٍر على الطرف المس تهدف لنتزاع تنازلت أأفضل 

ر  فت العقوبات الاقتصادية بوأأيضاا   ا رد  فعلٍ غير مقبول في الس ياسة الخارجية أأو الداخلية، يمكن لدولة معي نة ع  أأنه 

قراره على   أأن تظهر شجبها له باتخاذ عقوبة اقتصادية معي نة، وأأن ه ل يمكن تحديد هذه العقوبة بقطع أأو تهديد يجري بحثه أأو اإ

 .(11)الصعيد الرسم  للعلاقات المالية أأو التجارية في الدولة المس تهدفة

المت خذة فيما بين دولتين بهدف تحقيق  الإجراءات الاقتصادية  ا تركز على تلك  أأنه  المتقدمة  التعريفات  ي لاحظ من 

معي نة اإلى ،من  أأهداف  يؤدي  قد  ما  وهو  العقوبات،  هذه  فرض  في  التنظيم  أأشكال  من  أأي   شكل  اإلى  الإشارة  دون 

ب ل دول كبرى؛ كالعقوبات المفروضة من   ف في اس تخدام هذا النوع من العقوبات، خاصة تلك التي ت فرض من ق  التعس 

 قبل الوليات المتحدة الأمريكية على الدولة السورية.  

و  ت  هذا،  التي  بتلك  تتمث ل  دولي  كجزاء  الاقتصادية  العقوبات  ن   للتزاماتها اإ انتهاكها  بمناس بة  ما  دولة  على  فرض 

الدولية، فهي  وس يلة من وسائل تحقيق أأهداف الدبلوماس ية العالمية والمحافظة على الأمن والسلم في العالم ضد العدوان أأو  

خرق السلام أأو تهديده، وهي كذلك مرحلة من مراحل الضغط الدولي على دولة أأو مجموعة دول تصاحبها أأو تس بقها  

جراءات؛ مثل  .(12)قطع العلاقات الدبلوماس ية، أأو تتلوها أأنواع من العقوبات؛ كتوجيه أأعمال عسكرية :اإ

عد  هذه العقوبات كعقوبات جماعية يتم  فرضها بواسطة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية العالمية المسؤولة  ، فتوعليه

 .  (13)عن السلام والأمن الدوليين، وتفرض ضد هؤلء الذين يخرقون أأو يتجاوزن التزاماتهم طبقاا لميثاق العصبة

نعر    أأن  يمكننا  اف  فبالنتيجة  بأأنه  الدولية  الإرادة    :العقوبات الاقتصادية  عن  تعبيراا  تمث  ل  قسرية  اقتصادية  اإجراءات 

ا على احترام قواعد القانون  الجماعية للمجتمع الدولي، وت ت خذ ضد دولة ما أأو دول ضمن ضوابط قانونية دولية، بهدف حثّ  

بعض    ،الدولي تس تهدف  وهي  به،  اإخلالا  أأو  الدوليين  والأمن  للسلم  تهديداا  يشكل    أأن  شأأنه  من  بعمل  القيام  وعدم 

 على الصعيد الداخلي أأو الدولي. أأكان سواءا  ،القطاعات الاقتصادية للدولة المس تهدفة
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 : الفرع الثاني 

 أأنواع العقوبات الاقتصادية 

تتمث ل العقوبات الاقتصادية الدولية في مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي يتم  فرضها على الدولة المس تهدفة من 

ا بالنظر اإلى أأساليب ممارسة هذه الإجراءات والهدف منها  ب ل جهات دولية، أأم  جراء اإلى أ خر،  ف ق  ا تختلف من اإ نلاحظ أأنه 

عت العقوبات الاقتصادية الدولية ما بين الحظر، والمقاطعة، والحصار    تبيانه فيماسيتم  ، وهذا ما  (14) وعليه تكون قد تنو 

 يأأتي:

 أأولا: الحظر 

اي قصد بالحظر الاقتصادي  ي اا  ،مصطلح دولي : أأنه  , وذلك بمنع  (15)يهدف اإلى المقاطعة الاقتصادية لبلٍد ما جزئياا أأو ك   

الدفاع   بصيغة  يكن  لم  ذا  اإ الدولي  للقانون  المخالف  الاقتصادي  العدوان  من  شكلاا  ي عتبر  وأأن ه  المواد,  بعض  في  التجارة 

 .(16)الشرع  ضد عدوان أأجنبي

  ،وبهذا فاإن  الحظر الاقتصادي يأأخذ شكلاا من أأشكال القصاص من شأأنه أأن يؤثر على السكان المدنيين مباشرة

ليها داخلياا، كما أأ فيحرمهم من كل البضائ  .(17) ن  هذا الحظر قد يكون شاملاا أأو جزئياا ع التي يحتاجون اإ

غير   ت عتبر  عسكرية  بنشاطات  القيام  من  المس تهدفة  الدولة  منع  هو  الأولى  بالدرجة  العقوبات  هذه  من  والهدف 

أأن    غير  حربية،  لأغراض  اس تعمالها  يمكن  مواد  اس تخدام  من  الدولة  هذه  منع  عبر  الدولي، وذلك  القانون  في  مشروعة 

الضرورية لحياة الحظر   الغذائية  السلع والمواد  اإلى كافة  يمتد  قد  ن ما  واإ العسكرية،  المواد  يقتصر على  الأحيان ل  في بعض 

ي الأوضاع الصحية والمعيش ية للسكان ،السكان، ما قد يؤدي اإلى اهتزاز النظام الاقتصادي للدولة  .(18)وترد  

 ثانياا: الحصار 

الدول   قيام  المعاقبةباحتواء  ينطوي الحصار الاقتصادي على  للدولة  الحدودية  المنافذ  قفالها  جميع  ، وتفتيش جميع واإ

ن  مفهوم الحصار ينصرف في   فاإ ليها، وبهذا  التجارية منها واإ البضائع والسلع والمواد  للحيلولة دون تدف ق  السفن والمركبات 

 . (20) الرئيسي للاتصال التجاري والاقتصادي بين الدول باعتباره المنفذ   (19) كثير من الحالت اإلى الحصار البحري

الأسلوب,  ف هذا  مثل  تت بع  التي  الدول  أأكثر  من  الأمريكية هي  المتحدة  الوليات  أأن   ن لاحظ  العملي  الصعيد  على 

انفرادية بقرارت  تكون  ن ما  اإ الدول  على  تفرضها  التي  العقوبات الاقتصادية  أأغلب  أأن   فرضت  -فباعتبار  عندما  فعلت  كما 

ا في كثيٍر من - على سوريا  عقوبات قانون قيصر نه  قليمية, وبالتالي فاإ منها أأو من خلال س يطرتها على المنظمات الدولية والإ

أأو الضغط عليها في الأروقة الدولية أأو حرمانها من الحصول على الدولر الأمريكي, في    ،الأحيان تلجأأ اإلى تهديد الدول 

جراءات لأجل تنفيذ هذه العقوبات. حال عدم التزامها باتخ     اذ اإ

 ثالثاا: المقاطعة 

ن  المقاطعة الاقتصادية كجزاء دولي ن ه ينصرف اإلى ذلك القرار الذي تدعو فيه الأمم المتحدة الدول  الأعضاء اإلى    اإ فاإ

العنيف غير  المتعمد  للعزل  متناغمة  من خلال خطط  الجزاء  بهذا  المس تهدفة  المعتدية  الدولة  مشترك ضد  بعمل    ،القيام 

م ل   كتعبير عن عدم  وممارسة الضغط عليها للتوق ف عن    ،تصر فات الجهة المس تهدفة بهذه المقاطعةالموافقة أأو الرفض المنظ 

طعة التي فرضتها  المقاطعة في العديد من المنازعات الدولية؛ كالمقا  . وقد فرضت الأمم المتحدة عقوبة  (21) ممارس تها غير المقبولة

أأفريقية التمييز العنصري  على جنوب  ، والمقاطعة التي فرضتها على العراق بسبب عدوانها على دولة  (22)بسبب س ياس ية 

 .  (23)الكويت
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تأأثير كبير  لها  العقوبات الاقتصادية التي  أأساليب  أأخطر وأأحدث  ت عد  من  ومم ا ل شك  فيهأأن  المقاطعة الاقتصادية 

رادة الدولة المخالفة، وذلك من خلال النيل من حريتها في ممارسة حقوقها الس يادية والتزاماتها الدولية  .(24)على اإ

العصر الحديث ترتبط بعلاقات    أأن  الدولة في  اعتبار  التوازن الاقتصادي للدولة على  كبيراا على  تأأثيراا  لها  أأن   كما 

ا باحتياجاتها  مم ا يجعلها في حالة اعتمادٍ مس تمر ٍ   ،اقتصادية كبيرة ومتشابكة مع الدول الأخرى م  اإ  على التعاون الاقتصادي، 

لحصول على مساعدات وتسهيلات، وغيرها ، أأو لأأو لتسويق منتجاتها خارجياا   ،لسلع أأجنبية لإش باع حاجاتها الداخلية

يؤد    فسوف  للمقاطعة  تعر ضت  ما  ذا  فاإ الدول،  بين  التبادلية  العلاقات  معالجته من  يمكن  ل  قد  خللٍ  اإلى  ذلك  ي 

 .(25) بسهولة

تتمث ل في تلك الإجراءات التي تت خذها الدول ضد    الاقتصادية الدولية بمختلف صورها بالنتيجة نرى أأن  العقوبات  

ضعاف قو    ؛الدولة المخالفة لأحكام القانون الدولي ل   حركتها الاقتصادية، واإ رغامها للتراجع  تها الاقتصادية، بهدبغية ش  ف اإ

انتهأكاها   الدول   قواعد  عن  التزام  معني ة بضمان  لزامية صادرة من جهات دولية  اإ قرارات  بناءا على  القانون الدولي، وذلك 

 بتنفيذ قواعد القانون الدولي وأأحكامه.

 المطلب الثاني 

 ت الاقتصادية المفروضة على سوريا العقوبا

الس ب    -ول تزال    -كانت    الأمريكية من الدول  المتحدة  التدخ  الوليات  اإلى  الأخرى تحت  اقة  ل في شؤون الدول 

نشاء بعض التكت  (26)غطاء مكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس وتأأمين حقوق الإنسان لات مع الدول  ، وقد عمدت اإلى اإ

القوة   العربيةالاقتصادية، وفي مقد    التي تمتلك  باس تخدام    ها الحق  ومنحت نفس    ،(27)متها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول 

ا الدول  رغام  اإ خارجية، وذلك بهدف  كأداة  ضغط  ل العقوبات الاقتصادية  الخضوع  ملاءاتها  اتهايهتوج لمس تهدفة على  ،  واإ

الدولي للقانون  خرقاا  شكل  ما  المتحدة  ،وهذا  الأمم  ميثاق  ذلك  في  شكل  و   ،بما  المس تهدفة أأيضاا  الدول  لس يادة  انتهأكاا 

حاطة الكاملة بجميع جوانب دراسة موضوع العقوبا(28) ومساساا بحقوق شعوبها   ت الاقتصادية المفروضة على سوريا .  وللاإ

 :  في فروعٍ ثلاثةس نتناوله
 

 الفرع الأول 

 العقوبات الأمريكية 

عت  ، وتنو  2020وحتى عام    2011حزمة من العقوبات منذ عام    20فرضت الوليات المتحدة الأمريكية أأكثر من  

العقوبات بين   بتطبيق  تلك  الملتزمة  الدول  اإلى  العالمية، ومنع دخول شخصيات سورية  البنوك  المالية في  الأرصدة  تجميد 

والمواد    ،العقوبات السلع  تصدير  دون  سوريا،والحيلولة  اإلى  الغذائية  وغير  المالية    الغذائية  المجالت  تشمل  وعقوبات 

 :ما يأأتي 2019  -2011خلال الفترة  ضت على سوريار  . ومن أأبرز العقوبات الأمريكية التي ف  (29)والطاقة والنفط

شخص أأمريكي،    من قبل أأي     حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا ، وسعت العقوبات لتشمل  2011في أ ب  أأولا:  

عادة الاس تكشاف أأو البيع، أأو  من الوليات المتحدة الأمريكية ومن    التوريد المباشر أأو غير المباشر  والاس تكشاف أأو اإ

أأو أأي    ،قبل أأي شخص أأمريكي، أأو اس تيراد النفط أأو المنتجات النفطية من منشأأ سوري اإلى داخل الأراضي الأمريكية

 .(30) صفقة أأو تعامل من قبل شخص أأمريكي بالنفط أأو المنتجات النفطية من منشأأ سوري أأو ما يرتبط بها
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، والذي يمنع 2011لعام    قانون عقوبات سوريا:  ( بعنوانS.1472القانون الصادر عن مجلس الش يوخ برقم )  ثانياا:

الشركات التي تقوم بنشاطات تجارية في قطاع الطاقة السوري من الوصول اإلى المؤسسات المالية الأمريكية، ويشترط 

 .(31) على المقاولين الأمريكيين تقديم شهادات تثبت عدم انخراطهم في نشاطات خاضعة للعقوبات 

العقوبات المطبقة من قبل مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تس تهدف كبار   ثالثاا:

ضافة اإلى كيانات والمصرف التابع له    ، مثل: المصرف التجاري السوري  ؛المسؤولين الحكوميين السوريين ورجال الأعمال اإ

اللبناني، وشركة سيريتيل  المصرف للنفط،  ،واللاتصالت  السوري  السورية  للغازو لشركة  السورية  ،والمؤسسة  الشركة 

 . (32)  (2012)  ((، ومؤسسة الإسكان العسكرية والمصرف العقاري )كانون الأول2011ب( )العامة للنفط )أ  

، وصادق عليه الكونغرس  2019ه مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني  سيزر )قيصر(، والذي أأقر  قانون    رابعاا: 

ينص   والذي  ذاته،  العام  من  الأول  كانون  في  "ترامب"  والرئيس  المركزي    الأمريكي  البنك  على  عقوبات  فرض  على 

الأجانب الأشخاص  تس تهدف  عقوبات  وفرض  الأموال،  بغس يل  قيامه  مكانية  اإ لعتبار    ، وشركات  اا أأفراد  ؛السوري، 

الحكومة السورية والدول التي ، كما فرض عقوبات على  (33) الذين يقدمون الدعم المالي والمادي والتقني للحكومة السورية

يران  :مثل  ؛ تدعمها أأو قطع غيار الطائرات التي    ،والنقل الجوي  ،والأعمال  ،س نوات في مجالت الطاقة  5لمدة    ،وروس يا  ،اإ

م    تمد   أأو  السورية،  الطيران  مؤسسة  الشركات  الحكومة بها  بتنفيذها  تقوم  التي  والهندسة  البناء  مشاريع  في  يشارك  ن 

أأو سوريا  السورية،  الطاقة في  صناعة  تدعم  أأي   (34) التي  على  عقوبات  فرض  اإلى  ضافة  اإ مع    ،  يتعامل  جهة  أأو  شخص 

السورية التمويل  ،الحكومة  لها  يوفر  الحكومية  ،أأو  المصارف  مع  يتعامل  السوري  ؛أأو  المركزي  المصرف  فيها  تجدر  .و بما 

 .2020حزيران عام  17 التنفيذ في هذا القانون دخل حيز    الإشارة اإلى أأن  
 

 الفرع الثاني 

 العقوبات الأوروبية 

مع العقوبات المفروضة من قبل    لمفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة السوريةا  تشابهت العقوبات  

كبير، وفيما يلي سيتم   الأمريكية بشكل  المتحدة  ف    عرضالوليات  التي  الأوروبية  العقوبات  رضت على سوريا خلال أأبرز 

 الأزمة السورية: 

ة، شملتحزمنت  فرض على دولة أأخرى، وتضم  عقوبات ت    فرض الاتحاد الأوروبي أأضخم    أأولا: مجالت الحياة    اا عد 

الثنائي بين الجانبين  2011أأيار    25، والتي بدأأت في  المختلفة  السورية التعاون  برامج  يقاف  المدرجة    ،باإ وتجميد المشاريع 

اقتصادية، تضم   الأوروبي، وفرض عقوبات  اإطار س ياسة الجوار  الفيزا، وتجميد  ضمن  الأسلحة ومنح  نت حظر تصدير 

تقنية والمالية الثنائية  المساعدة ال   برامج  2011أ ب  جمد الاتحاد الأوروبي  وتجميد اتفاقية الشراكة مع سوريا. كما    الأصول،

 . (35) والبنوك ،التجارةو ع نطاق الإجراءات التقييدية في مجالت النفط، وس  مع سوريا، و 

على   2011ب وأأيلول  الأوروبي في الفترة الواقعة بين أ  اتفقت الوليات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد    ثانياا:

ولعل   السورية،  النفط  صناعة  في  الجديدة  والاستثمارات  السوري  النفط  من  المس توردات  رب    حظر  أأشد  ذلك  هو  ما 

التبعات؛ال النفط السوري قبل فرض   وذلك لأن    عقوبات التي طبقت من حيث  الاتحاد الأوروبي كان يشتري معظم 

أأيلول    .(36) العقوبات على فرض حظر   تحت ضغط المملكة المتحدة وفرنسا  2011فقد وافقت دول الاتحاد الأوروبيف  

المحلي   الاحتياجات  تلبية  بهدف  لكن  السوري،  النفط  اس تيراد  الإيطاليةعلى  مؤقتاا ف،  ة  العقوبات  وسمحت    ،عطلت 
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السوري حتى   النفط  الثاني    25للشركات باس تيراد  موق  2011تشرين  العقود  العام  ، في حال كانت  من  أأيلول  قبل  عة 

 .  نفسه

المقر       من  الذي كان  القرض  الثاني جمد  تشرين  تقديمه من  وفي  اإلى سوريار  الأوروبي  ت  بنك الاستثمار  كما   ، 

قليمية المقد    . (37)مة من بنك الاستثمار الأوروبيحظر التعاون التقني وعمليات الإقراض والبرامج الإ

الأوروبي    ثالثاا: الأول  فرض الاتحاد  كانون  والطاقة، ومنها   حزمةا   2011في  النفط  بقطاع  المتعقلة  العقوبات    : من 

النفطي   والمش تقات  الخام  النفط  اس تيراد  محد  حظر  خدمات  توفير  وحظر  أأو  ة،  الخام  بالنفط  صلة  ذات  المنتجات دة 

ة في صناعات النفط والغاز، وحظر الاستثمارات في صناعات النفط يالنفطية، وحظر على المعدات والتكنولوجيا الرئيس  

نشائها  محطات جديدة لتوليد الكهرباءالمشاركة في تأأسيس  والغاز، وحظر   حظر تقديم عملة ورقية ومعدنية سورية  و ،  واإ

فرض قيود على و حظر الالتزام بتقديم المنح الجديدة والمساعدة المالية وقروض الامتياز اإلى الحكومة السورية،  ،و جديدة

ضافة اإلى فرض قيود على توفير التأأمين  نشاء فروع أأو شركات تابعة للمصارف السورية أأو التعاون مع هذه المصارف، اإ اإ

عادة التأأمين  .(38) واإ

ومنع    الكمالية وذات الاس تخدام المزدوج،عقوبات على البضائع    2012في حزيران  فرض الاتحاد الأوروبي    رابعاا:

شراء الس ندات الصادرة عن الحكومة السورية، ومنع البنوك السورية من فتح فروع لها في دول الاتحاد الأوروبي أأو  

المؤسس مع  ومنع سورياالدخول في مشروعات مشتركة  الأوروبية،  المالية  القروض الاستثمارية   ات  من  من الاس تفادة 

العقوبات المفروضة من قبل    . وتجدر الإشارة اإلى أأن  (39) مها بنك الاستثمار الأوروبيوالتسهيلات المالية والفنية التي يقد   

عام   منذ  الأوروبي  وتتم  ت  2011الاتحاد  س نوياا،  وتمديدها  مراجعتها  ضافة    تم    اإ المراجعات  هذه  جديدة  خلال  عقوبات   

 .للاقتصاد والحكومة السوريةة دعمهم بحج   اا وكياناتأأفرادتشمل 

 : (40)، والتي يمكن تصنيفها في المجالت ال تية2019تمديد هذه العقوبات حتى تموز  وقد ت     

والاس تيراد - التصدير  الاس تخدام   ،قيود  ذات  والمواد  الكمالية،  السلع  تصدير  على  حظر  فرض  ذلك  في  بما 

 المزدوج. 

 العقوبات القطاعية على صناعات النفط والغاز والكهرباء السورية.  -

 اس من الحكومة السورية.لموالأ  ،شراء الذهب والمعادن الثمينةوالقيود المفروضة على بيع  -

 القيود المفروضة على التعامل في الس ندات السورية.   -

مؤسسات   - مع  التعامل  من  الأوروبي  المالية في الاتحاد  والمؤسسات  الئتمان  مؤسسات  على  المفروضة  القيود 

 الئتمان والمؤسسات المالية السورية.

عادة التأأمين للحكومة السورية.  -  القيود المفروضة على توفير التأأمين أأو اإ

 . فروضة على رحلات البضائع من سورياالقيود الم  -
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 الفرع الثالث 

 العقوبات العربية 

عت هذه  وتوز    قائمة عقوبات اقتصادية على سوريا،  2011تشرين الثاني    27أأصدرت جامعة الدول العربية في      

اإ  اقتصاديةالعقوبات  قطاعات  خمسة  البنكيةالسفر  :وهي  ؛لى  التحويلات  الأموال،  الاستثماري،تجميد  القطاع   ، ، 

سفر المسؤولين السوريين اإلى الدول العربية الأخرى، وتجميد الأرصدة   التعاملات التجارية، كما شملت هذه العقوبات منع  

البنك المركزي والتجاري التعاملات مع  وتمويل   ،المرتبطة بالحكومة السورية، ووقف خطوط رحلات الطيران، ووقف 

الخارج،   السوريين في  العاملين  اإلى تحويلات  ضافة  اإ المصرفية،  الحكومية، ومراقبة الحوالات  التجارية والمالية  المبادلت 

ت   وقد  المشاريع الاستثمارية،  وتجميد  وموظفيها،  الجامعة  ومراكز  والدولية  العربية  المنظمات  كل ٍ   وتحويلات  من   تكليف 

 .(41) تنفيذ هذه العقوبات  ئة الطيران المدني بمراقبة وتطبيقصندوق النقد العربي وهي 

عقوبات     بفرض  أأيضاا  أأخرى  دول  قامت  ذلك،  اإلى  ضافة  سوريا  اإ في  ضد  تركيا  فرضت  حيث  تركيا،  ومنها   ،

شملت تجميد الأصول المالية للحكومة السورية في تركيا،   ، عقوبات تجارية ومالية على سوريا،2011تشرين الثاني عام  

السورية،   الحكومة  أأصول  السوري، وجمدت  المركزي  البنك  مع  التعاملات  التعاون مع ووقف جميع  اتفاقيات  وأأوقفت 

الحر  و بالمقابل،    سوريا التجارة  باتفاقية  العمل  بتعليق  السورية  الحكومة  عام  قامت  تركيا في  مع  الموقعة  رداا على   2007ة 

 التركية.  العقوبات التي فرضتها الحكومة  

ن      فاإ كتركيا   بالنتيجة  الأخرى  الدول  وبعض  والعربية  الأوروبية  الدول  من  وحلفاءها  الأمريكية  المتحدة  الوليات 

لين وصرفت الأموال للنيل  وأأرسلت المقات  شت الإعلام  لإضعاف الدولة السورية، حيث جي    -الوسائل    وبكافة  -سعت  

قامت هذه الدول  ،ف، وكون الوسائل الاقتصادية اإحدى أأهم الوسائل التي تس تخدم لتنفيذ الس ياسة الخارجيةمن سوريا

 مجتمعة بفرض عقوبات اقتصادية كان لها تداعيات سلبية على الشعب السوري. 

اقتصادية مرتفعة، لس يما    دت الشعب السوري تكلفةا كب     العقوبات المفروضة على سوريابالنتيجة يمكن القول بأأن  

راتب أأدنى من  ا جعل سوريابمالدخل، مم  في  تدهور  ال الأفراد، و   ة منه، وأأسهمت في انخفاض رفاهيةالفقراء والفئات الهش  

التقد   مع  مقارنة  البشرية،  للتنمية  المتوقع  المحالمس توى  قبل عقوبات  م  ن  ،  2011عام  رز  اإ من    حيث  الكبيرة  الحزمة  هذه 

د الأطراف هذه العقوبات من ناحية، وتعد  وتنوع  شمولية  قتصاد السوري، انطلاقاا من  العقوبات العربية والغربية على الا

 لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري.  تالتي قامت بفرضها من ناحية ثانية، كان

 : المبحث الثاني 

 تأأثير العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري 
سوريا  المفروضة    الاقتصادية    العقوبات  بدأأت   منذ  على  اد     ،1979عام    بسبب  بأأن  وذلك  المتحدة  الوليات    عاء 

التوترات في العلاقات الأمريكية السورية  تجد  و من الدول الداعمة للاإرهاب كوس يلة ضغط عليها،    سوريا بعد  دت حدة 

ل والوجود الأميركي في  ورفضها التدخ    ،العلنية للمشاريع والخطط الأمريكية في المنطقة  غزو العراق نظراا لمعارضة سوريا

 مقاومة الاحتلال من خلال فتح الحدود ودعمها للمقاومة في فلسطين ولبنان. ، وتشجيعهاالعراق

ح الذي  اإلى  الأمر  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  سوريااتبادا  ضد  والردع  المواجهة  س ياسة  التهديد   ع  خلال  من 

ضافة اإلى وجودها العسكري في لبنان وتعاونها مع العراق من    ،بفرض عقوبات اقتصادية تحت ذريعة دعمها للاإرهاب، اإ

البنوك السورية ، فف  الوقت الذي اعتبرت فيه الوليات المتحدة الأميركية في (42) خلال حماية الودائع المالية للعراق في 
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أأن    ظل    الأب  بوش  جورج  دارة  من وجهة تقو      سوريااإ المطلوب  لتحقيق الاس تقرار  كافة  الدولية  والجهود  ض جهودها 

صدار أأوامر    2011، وفي عام  2003في عام    ارة أأوباما بفرض عقوبات على سوريانظرها في العراق، قامت اإد قامت باإ

 . (43) ت حقوق الإنسان داخل أأراضي سورياعلى اس تمرار العنف وانتهأكا ة الرد   تنفيذية بحج  

أأد    خلال الأزمة السورية لتداعيات سلبية على    قتصادية المفروضة على سوريات العقوبات الامن هذا المنطلق 

فقدان الشعب السوري لأبرز حقوقه في الحصول على  تالي أأدت هذه التداعيات السلبية اإلى  الاقتصاد السوري، وبال 

 المأأوى والغذاء والعيش الكريم.  

عن   الحديث  فاإن   المنطلق  هذا  السوريومن  الشعب  على  الاقتصادية  العقوبات  علينا    تأأثير  اإلى يحتم  تقس يمه 

 مطلبين:

 المطلب الأول 

 انعكاسات العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد السوري 

  تداعيات سلبية على مؤشرات الاقتصاد السوري، حيث تشير   ة المفروضة على سوريا للعقوبات الاقتصادي  تكان

  2018عام  مليار دولر مع نهاية    75 نحو  اء العقوبات الخارجية اإلىجر    التقديرات الأولية غير الرسمية اإلى خسائر سورية
 ة منه.دته تكلفة اقتصادية مرتفعة، لس يما الفقراء والفئات الهش  الشعب السوري وكب   هذه الخسائر أأثقلت كاهل  و . (44)

موضوع    دراسة  جوانب  بجميع  الكاملة  السوري وللاإحاطة  الاقتصاد  على  الاقتصادية  العقوبات    انعكاسات 

 :  في فروعٍ ثلاثةس نتناوله

 الفرع الأول 

 الانعكاسات على الناتج المحلي الإجمالي السوري 

الاقتصاد   بشد  تأأثر  منذ  ة  السوري  سوريا  تس تهدف  التي  الحرب  العقوبات  2011عام  نتيجة  زادت  وقد   ،

كلل  فرضتها  التي  الجائرة  الأورو  الاقتصادية  والاتحاد  الأمريكية  المتحدة  الوليات  العربيةمن  الدول  وبعض  من   بي 

ت العقوبات الاقتصادية اإلى تراجع كبير وغير مس بوق  التداعيات السلبية لهذه الحرب على الاقتصاد السوري، فقد أأد  

-اإلى حوالي )  (45) (  2010-2000% خلال الفترة )5في الناتج المحلي الإجمالي، فتدهور النمو الاقتصادي الس نوي من  

 (. 2018-2011%( وسطياا خلال س نوات الأزمة )10.05

العقوبات الاقتصادية وحدها  لم ت و ل النمو الاقتصادي خلال س نوات الحرب  في تراجع معد    الرئيسي   السبب  كن 

% من  40منها: خسارة أأكثر من  ؛حيث تعرض الاقتصاد السوري لخسائر كبيرة خلال هذه الس نوات ،(2011-2018)

الليرة   وتراجع سعر صرف  الجوار،  دول  تركيا وغيرها من  اإلى  السورية  المصانع  وتهريب  الدمار  نتيجة  المال  رأأس  أأصول 

الحسابات المصرفية للمواطنين السوريين اإلى لبنان    السورية، فضلاا عن هجرة رؤوس الأموال، وشملت هذه الهجرة نقل  

ضافة اإلى خسارة حوالي مليون فرصة عمل  . (46)ومصر والأردن وتركيا والإمارات. اإ

 الفرع الثاني 

 الانعكاسات على قطاع النفط السوري 

النفط خلالتس ب   نتاج  اإ العقوبات بتراجع  الإ 2014-2011الفترة    بت  النفط  من  ، حيث انخفض  أألف    200نتاج 

. وذلك نتيجة لنسحاب الشركات  2013أألف برميل يومياا في نهاية عام    16اإلى حوالي    2012برميل يومياا تقريباا في عام  

 .(47) الأجنبية، والقيود المفروضة على التمويل والتأأمين والصادرات
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أأن  و  التكرير  ليست لد   سوريابما  لتلبية  تعين  يها قدرات في مجال  لها  عادة اس تيراد الوقود من الدول الحليفة  اإ  عليها 

يران وروس يا وفنزويلا سورياالطلب على الطاقة، وقد زودت كلل  ات عديدة، ولكن ليس بالقدر الكافي بالوقودمر     من اإ

خلال الفترة   روقات المتعددة التي شهدتها سوريالت انعكاسات هذا النقص في أأزمات المح، ولقد تمث  لتلبية الطلب المحلي   

ضافة اإلى الانقطاع المس تمر   2019  -  2011 ى اإلى  ات النفطية، وهو ما أأد  للتيار الكهربائي وارتفاع في أأسعار المش تق    ، اإ

أأد   وقد  والصناعية،  الزراعية  السلع  أأسعار  للأسرزيادة  الحقيق   نفاق  الإ الأذى في  يقاع  اإ اإلى  الزيادة  ة  وخاص    ،ت هذه 

من   اا م  اامهالأسر الأكثر فقراا، حيث أأثرت هذه الزيادة في الأسعار بشكل رئيس على البضائع الأساس ية التي تشكل جزء

 ا أأضعف أأمنها الغذائي ومس توى معيش تها.مم   ،اس تهلاك الأسر الفقيرة

ما    : أأي  ؛% تقريباا 28.3  ، ويقدر أأن  اء العقوبات الاقتصادية على سورياجر  الأكثر تضرراا   يعد قطاع النفط القطاع  و 

كانت ناتجة عن العقوبات،  ، 2012و  2011 في عامي مليار دولر من اإجمالي الخسائر في اإجمالي الناتج المحلي    6.8يقارب 

.  (48) ( مليار دولر، جاء نتيجة للعقوبات الدولية على قطاع النفط السوري3.9والجزء الرئيسي من الخسارة ما يقارب )

خسائر قطاع النفط  في حين اختلفت التقديرات حول اإجمالي خسائر قطاع النفط، حيث تشير بعض الدراسات اإلى أأن  

والناجمة عن    ، ( متضمنة الخسائر المباشرة وغير المباشرة2015)(  2011خلال الفترة )  مليار دولر  60الغاز تجاوزت الـ  و 

 . (49) فوات المنفعة

سائر الخ   ، مبينة أأن  (50) مليار دولر  29خسائر القطاع النفط  تجاوزت    بالمقابل، تشير دراسات أأخرى اإلى أأن     

النفطية   :أأولها  باتجاهين؛ النفطية هي خسائر   مكانية استثمار الحقول  اإ الوطني، وعدم  النفط  مكانية الاس تفادة من  اإ عدم 

وثانيها حديثاا،  المكتشفة  سوريااضطر   :والغازية  حاجة  اس تيراد  اإلى  الدولة  فقد    ار  العالمية،  الأسواق  من  النفط  من 

خلال الربعين الأول والثاني من  ، حيث بلغت الصادرات  2014عام  ت والمس توردات النفطية خلال  انخفضت الصادرا

مقابل    1حوالي    2014عام   أأمريكي،  دولر  في    1.235مليون  دولر  ذ 2013عام  مليون  اإ بنس بة    ،  انخفاضاا  سجلت 

دولر  مليون    337.9مليون دولر أأمريكي مقابل    1661.42، بينما بلغت المس توردات النفطية  2012عام  % عن  99.2

بنس بة    ،2013عام  في   انخفضت  عن  152.5والتي  الأزمة  2012عام  %  مع  المترافقة  الضغوط الاقتصادية  تزايد    ، مع 

الن التجاري  الميزان  فائض  على  سلباا  انعكس  وهذا  عملية الاس تيراد،  صعبت  التي  العقوبات الاقتصادية  فط ،  وتوالى 

 .(51)2012عام  الذي تحول اإلى عجز مع بدء 

القطاعات الاقتصادية المس تهدفة بموجب العقوبات الأمريكية قانون قيصر    الطاقة قائمة    ر قطاع  تصد    2019في عام  و

س نتائه بعد بسط  لعتبارات تتعلق بمحورية هذا القطاع في الحراك الاقتصادي الذي تجهد الحكومة السورية في تلم  

مدادات النفط القادمة عبر البحر أأو التضييق عليها   فاإن    طرتها على مناطق واسعة من البلاد، وتالياا س ي النجاح في قطع اإ

من    مزيدٍ ي اإلى  ا يؤد   يعني بنظر واش نطن اإلحاق الأذى مرحلياا بالمشروع الس ياسي والاقتصادي للحكومة السورية، مم  

أأجل حثّ     ويع للشعب السوري للضغط على سورياالفقر والتج أأن تعود بالنفع على  من  ا على تقديم تنازلت من شأأنها 

 .من العقوبات الأمريكية على سوريا  وهذا هو الهدف الرئيس ،الوليات المتحدة الأمريكية وحلفائها

 الفرع الثالث 

 الانعكاسات على التجارة الخارجية السورية 

ات في  مر    5ل تجاوز  ، حيث ارتفعت الأسعار بمعد  كبيرة منذ بداية الحرب على سوريا  واجه قطاع التجارة عقبات  

  العقوبات     التجارة  ل ما تأأثر به قطاع  ضعفاا في المناطق الساخنة، وكان أأو    50ل  المحافظات ال منة أأو ش به ال منة، وبمعد  
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السوق   يرفدون  كانوا  الذين  الأعمال  رجال  من  عدد  على  فرضت  العقوبات   التي  اإلى  ضافة  اإ البضائع،  من  كبيرة  بكميات 

ين،  ة بالمؤسسات الحكومية، كما تأأثر قطاع التجارة بمنع التعامل مع رجال أأعمال سوريالمفروضة على الحركة التجارية الخاص  

جديدة    ، والقيود المفروضة على النقل والعمليات المالية، وأأخذ التجار يبتكرون أأساليب  وحظر تحويل الأموال اإلى سوريا

 .(52) سلبية أأيضاا على قطاع التجارة ، وكان لرتفاع سعر الصرف أ ثارمكلفة للتحويل وفتح الاعتمادات المصرفية

التوج      فجاء  التجارة،  قطاع  تعقيدات  من  الحكومية  الإجراءات  زادت  ذلك،  اإلى  ضافة  بترش يد  اإ الرسم   ه 

تدابير    ،الاس تيراد الحكومة  اتخذت  الواردات  للحد     حيث  على  نفاق  الإ الضرورية؛من  بالمواد  وحصرته  المواد    :مثل  ، 

السماح باس تيراد المواد الأولية والأساس ية بالدرجة الأولى،   ه جيد حين يتم  وهو توجه يرى بعض الاقتصاديين أأن    ،الغذائية

  ما منعت دخول بضاعة اإلى سوريا،وزارة الاقتصاد في دمشق قل    ثم يتبعها اس تيراد مواد أأخرى، لكن الذي حدث أأن  

نظراا    ؛ا المواد التي تمنعها فكانت تدخل بطرق غير نظاميةفصارت تسمح بجميع المواد تحت شعار ترش يد الاس تيراد، أأم  

المنافذ الجمركية أأن  خاص    ،لعدم قدرة الدولة على ضبط  لبنان وتركيا، وهذا ما يفسر  اإلى   ة مع  تفتقد  السورية لم  السوق 

 الكماليات.

تس ب    فقد  مش وبالنتيجة،  حدوث  في  هذه  نفاق  الإ قيود  حاد    تكلابت  مداد  في  اإ الصناعية  القطاعات  في  ة 

ذ كانت هذه المؤسساتت خصوصاا بالمؤسسات الصغيرة والمتو والتي أأضر    ،الاقتصاد تعتمد في الغالب على    سطة الحجم؛ اإ

فقد اضطرت للحصول على    ل بات يقتصر على المواد الأساس يةالتموي  الواردات، وبما أأن  و الإمدادات    ؛ تمويل القطاع العام 

 أأن تواجه العديد  اإلى جانب وجود حظر تجاري في  بت قضايا الاس تيرادتس ب    ة، وكما هو متوقع قروض شخصية أأو خاص  

مش الشركات  رئيس    ت كلامن  مداد  و ياإ الأساس يةأأس ة،  المنتجات  أأسعار  في  السريعة  الزيادة  في  بارتفاع  تمث    ؛همت  لت 

 / ضعفاا في المناطق الساخنة. 50مرات في المحافظات ال منة أأو ش بة ال منة، وبمعدل  5ل تجاوز الأسعار بمعد  

والح للعقوبات  نتيجة  الأساس ية  والخدمات  السلع  اس تيراد  عن  الناجمة  المصاعب  تركت  ذلك،  عن  صار  علاوة 

على معيشة المواطنين السوريين، ومن ضمن    سلبياا   أأثراا   ،، وتراجع قيمة الليرة السوريةالاقتصادي المفروض على سوريا

ومصادر الطاقة، وصيانة الطائرات المدنية، والجدير بالذكر   ،اللقاحات  :مثل  ؛ذلك فقدان الأدوية الأساس ية المس توردة

ضعاف البنية التحتية المادية والطبية نتيجة    ،أأثر العقوبات يتجاوز فقدان الأدوية المس توردة  أأن   وهو يرتبط بصورة أأكبر باإ

ال مع الحالت الصحية الطارئة. من القدرة على توفير خدمات صحية لئقة والتجاوب الفع    ا حد  مم   ،ةلنخفاض الأموال العام  

 .(53) ى اإلى تراجع حجم التجارة الخارجية السوريةأأد    ما س بقكل  

تس ب       خلال  فقد  السورية  الخارجية  التجارة  حجم  بانخفاض  الاقتصادي  والحصار  العقوبات   2011الفترة  بت 

أأد  بالمقارنة مع س نوات ما قبل الحرب، كما تغير    2017 عاقة ت وجهة الصادرات والمصدر الجغرافي للواردات، حيث  اإ ى 

فريق ثالث اإلى  الفعاليات الاقتصادية  اإلى لجوء  الخارجية، وارتفاع تكلفتها  المالية  رابع وخامس  اإلى  وأأحياناا    ،التحويلات 

ا رفع  مم    ،لإتمام الصفقات التجارية من اس تيراد وتصدير، وارتفعت تكاليف الشحن وبوالص التأأمين للواردات والصادرات

وقل   السوري،  والمس تهلك  المنتج  على  المس توردات  التضخ  أأسعار  نس بة  ورفع  السورية،  الصادرات  تنافس ية  فيل   م 

ة العاطل عن العمل والضعيف  وخاص    ،، وأأضعف القوة الشرائية للمس تهلكوتكاليفها وأأسعارها  المنتجات المنتجة والمحلية

القطع الأجنبي، وانخفاض قيمة العملة   ،مومحدود الدخل، وتأأجيج نسب ومعدلت التضخ   أأسعار  كسبب ونتيجة لرتفاع 

المعيشة والقوة الشرائية المواطنين    ،الوطنية، وبالتالي تراجع مس توى  العريضة والضعيفة من  المعيشة للشرائح  ومس توى 

 .(54) السوريين
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 : المطلب الثاني 

 تصادية على حقوق الإنسان في سوريا انعكاسات العقوبات الاق 

بها لدى   معترف  حقوق  الإنسان هي  فحقوق  عالمياا،  نسانياا  اإ تراثاا  الإنسان  حقوق  اعتبار  على  دولي  اإجماع  هناك 

أأي    بها تحت  المساس  ولأي     الجميع، ول يجوز  أأد  ظرف  لكن  اعتبار،  الإنسان  ت    المفروضة على  العقوبات الاقتصادية 

حق    على  خطير  بشكل  العقوبات  هذه  أأثرت  فقد  الإنسان،  حقوق  لمبادئ  صارخة  انتهأكات  اإلى  الإنسان    السوري 

العقوبات الاقتصادية    السوري في أأن يعيش حياة كريمة يسودها الأمن والسلام، والمثال الواضح حول هذا الأثر هو أأن  

 . (55) اس تثناءات للمواد الغذائية أأو الطبية دون أأي     واردات سوري ووارداتهات في كل   تحكم  

موضوع   دراسة  جوانب  بجميع  الكاملة  الاق وللاإحاطة  العقوبات  في  انعكاسات  الإنسان  حقوق  على  تصادية 

 :  في فرعينس نتناولهسوريا 

 الفرع الأول 

 النتائج السلبية على القطاع الصح  

مسلحة تمارس    موعاتٍ ية التحتية نتيجة دعم بعض الدول لمجلخسائر كبيرة في البن   القطاع الصح  في سورياض  تعر     

  43وتضررت    ،مليار ليرة سورية  7، فقد وصلت الخسارة في البنية التحتية اإلى  سورياالعنف والارهاب داخل أأراضي  

مركز خارج الخدمة نهائياا، وأأعربت    115منه  ،خرج  مركز طبي  197مشفى من الخدمة، وتضرر    21مشفى، وخروج  

الخاص   المتحدة  الأمم  مقررة  المعني  "دوهان"  أأن  ة  الإنسان  حقوق  على  الجانب  أأحادية  القسرية  للتدابير  السلبية  بال ثار    ة 

  وأأفادت تقاريرها أأن   ،النظام الصح  في حالة يرثى لها الملايين من السكان المدنيين يعتمدون على المساعدات الدولية، وأأن  

%  97نس بة    الصناعات الدوائية التي كانت تغط % من  75، وتعطل  (56) فقط من المشافي تعمل بكامل طاقتها  %58

المحلية الاحتياجات  اللازمة  ،من  واللقاحات  الحيوية  الأدوية  اس تيراد  تقييد  بسبب  تبديل    ،وذلك  قطع  دخول  ومنع 

 المعدات الطبية. 

لى الرغم  وعودفعها،  ثمن الأدوية والمعدات وقطع الغيار  العقوبات الاقتصادية  بقدرة سوريا على شراء  كما أأضرت  

الإنسانية الإعفاءات  أأن    من  ل  الخاص    اإ الدولية  على الشركات  قدرتها  لضمان  الضرورية  العقبات  بتجاوز  لديها  رغبة  ل  ة 

 .(57) دون اتهامها بانتهاك هذه التدابير التقييدية عن غير قصد يا التعامل مع سور

ة من م  ه جهزة الطبية فكانت الأكثر تأأثراا بالتدابير القسرية على الرغم من كونه من الحقوق الم  الأدوية والأ وفيما يخص  

والهرمونية والمثبطات   ،الأدوية السرطانية الكيميائيةو جميع أأدوية علاج الأورام والغلوبولين المناعية،    ؛مثل:حقوق الإنسان

المخدرة،    ،المناعية الجراحيةو والأدوية  الاس تقصاء   ،الخيوط  في  المس تخدمة  واكسسواراتها  وملحقاتها  الطبية  والأجهزة 

الدقة العالي  المحوري  ؛التشخيصي  الطبق   المغناطيسي   ،كأجهزة  به  ،والرنين  الخاص  الهيليوم  الشعاعية و   ،وغاز  الأفلام 

أأجهزة الصدمة الكهربائية  و وشاشات مراقبة الكواشف المخبرية التشخيصية،    ،يكووالإ ، وأأجهزة التنظير  سائل الوقائيةال وو

ال لي المجهري  ،والتنفس  الحقن  ومس تلزمات  به،  الخاصة  الأنابيب  ،والتجهيزات  الكلى  ،وأأطفال  غس يل   ، ومحطات 

 ومس تلزمات الطب الشرع .  ،ومنظومات زراعة نق  العظام

في توريد    فقد شهد مشفى جامعة حلب صعوبةا   ،ا عن الواقع الميداني لعمل المشافي فلم يكن أأفضل من غيره أأم     

مشفى الأسد الجامع  بدمشق   أأنبوب جهاز الطبق  المحوري، وفيما يخص   :مثل  ؛ة لتشغيل التجهيزاتم  ه بعض الملحقات الم 

 فقد توقف جهاز تفتيت الحصيات الغاما بسبب تلك الإجراءات القسرية. 
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توريد جهاز  وتأأخ       الجامع ر  والقسطرة بمشفى حلب  الرنين  الرنين    ،ي  الهيليوم لجهاز  مادة  اس تيراد  القدرة على  وعدم 

ا تتطلب النقل خاصة أأنه    لنقلها مشكلة كبيرة أأمام توفيرها،القديم، وعموماا كان شحن هذه الأجهزة وتوفير الظروف اللازمة  

الجوي، وضرورة تغذية الجهاز بالتيار الكهربائي بأأسرع وقت ممكن اعتباراا من مغادرته مصنعه، وحتى بالنس بة للجهاز  

رت العديد من الشركات عن نقله بسبب  ذم كمنحة من الحكومة اليابانية عن طريق منظمة الصحة العالمية فقد اعتالمقد  

لى  براا   اإلى لبنان ومن ثم     ى نقله بحراا وأأد    أأحادية الجانب المفروضة على سوريا، التدابير القسرية   اإلى فقدان جزء   سوريا   اإ

 وبالتالي المخاطرة بفقدانه.   ،كبير من سائل التبريد الهيليوم

توق       عكما  تعتمد  التي  للمرضى  التشخيصية  الإجراءات  من  كبير  قسم  نظراا  ف  المحوري  الطبق   الجهاز  له في  لتعط  لى 

لرتفاع قيمة المس تهلكات الطبية اللازمة  عدة بمشفى التوليد الجامع  بحلب  مشفى المواساة، وتوقف شعبة الإخصاب المسا

اللازمة لمرضى السرطان، وكانت حوالي   الشعاعية  الشعاع  والمعالجة  التشخيص  أأجهزة  تأأمين  شركة    89لعملها، وعدم 

المحلية السوق  من  خرجت  طبية  وأأميركية  للتدابير    ،أأوروبية  اس تجابة  ممثليها  خلال  من  أأو  المباشرة  خدماتها  وتوقفت 

 .(58)القسرية أأحادية الجانب

وباء      ظهور  الصح    COVID-19ومع  قطاع  على  الجانب  أأحادية  القسرية  التدابير  تأأثير  جداا برز  واضح  بشكل   ؛ة 

منافس صناعية وأأسرة  معه،  للتعامل  المس تخدمة  الأدوية  الفيروس،  الشديد في مس تلزمات فحص وتشخيص  كالنقص 

 دة، س يارات اإسعاف، دعم التجهيزات المخبرية ومراكز العزل ومس تلزمات الوقاية للعاملين في المجال الصح . عناية مشد  

يران، كوبا، كوريا الديموقراطية الشعبية،  : سورياوهي–، وجهت ثماني دول  2020أ ذار    25وفي      ، روس يا، الصين، اإ

أأحادية الجانب   مشتركةا   رسالةا   -نيكاراغوا، فنزويلا   العام للأمم المتحدة حول ال ثار السلبية للتدابير القسرية  اإلى الأمين 

يران،  : وهي–طالبت عشر دول  2020نيسان  21لتصدي للوباء، وفي على الجهود الوطنية ل  سورية، روس يا، الصين، اإ

كمبوديا   زيمبابوي،  فنزويلا،  بيكاراغوا،  الديموقراطية،  موجه    -كوريا  رسالة مشتركة  المتحدة أأيضاا في  الأمم  مفوضية  اإلى  ة 

بالتحر   الإنسان  ال لحقوق  انعكاساتها  ظهرت  التي  الجانب  أأحادية  القسرية  التدابير  لرفع  الفوري  الأنظمة  ك  على  سلبية 

 ة خلال هذا الوباء.لي  الصحية بصورة ج 

 :(59) لت بما يأأتيتمث   سلبية على القطاع الصح  في سوريا، نتائجت هذه العقوبات اإلى وأأد     

 امتناع الشركات المتعددة الجنس يات عن التعامل مع شركات الأدوية السورية.  -

 و احتكار المواد. دة تكاليف الشحن ورسوم التأأمين أأ ارتفاع أأسعار المواد الأولية بفعل زيا  -

الشحن   -  قبل شركات  من  المس بق  التسديد  حال  مم    ،اشتراط  في  كبيرة  لخسائر  السورية  الشركات  يعرض  ا 

 الشركة المصدرة عن شحن البضاعة.اعس تق

الشر     - من  كبير  عدد  ورفض  الأموال،  وتحويل  المصرفية  التعاملات  على  العقوبات  للمواد  أأثر  الموردة  كات 

نتاج  ومس تلزمات   أأث    مع المعامل الوطنية. كل    التعامل    -كقطع التبديل والأجهزة والمواد المخبرية    -الإ ر سلباا وبصورة  هذا 

ة،  أأضعاف    العلاجية، ورفع أأسعار الأدوية   مباشرة على تموين السوق المحلية بجميع الأصناف المطلوبة للس ياسة ى  ا أأد  مم  عد 

 في الحياة.  الإنسان السوري في الرعاية الصحية المرتبط بالحق    اإلى تأأثيرات سلبية على حق   
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 : الفرع الثاني 

 ف في الأموال المودعة في البنوك التصر    العمل وحق     النتائج السلبية على حق   

ة  نتائج سلبية  ظهرت     ر بشكل مباشر في حياة والتي تؤث     تصادية على حقوق الإنسان في سوريا،للعقوبات الاق عد 

البنوك،و التصر    العمل وحق     الشعب السوري، وذلك من خلال حق     ذلك من بيان كل   سيتم  ف في الأموال المودعة في 

 :خلال ما يأأتي

 في العمل:   أأولا: المساس بالحق   

ن    التي اس تهدفت    اإ الصناعية  سورياالعقوبات الاقتصادية  التجهيزات والمس تلزمات  اس تيراد مختلف   ،منعتها من 

المختلفة المواد  النفط ومش تقاته  ،وكذلك  للصناعة  ،ل س يما  الضرورية  الأولية  أأد  (60)والمواد  ما  توق  ، هذا  اإلى  بعض  ى  ف 

نتاج لنعدام المواد وارتفاع أأسعارها نتيجة انخفاض قيمة الليرة   ي اإلى فقدان الكثير السورية. وهذا بدوره يؤد   المصانع عن الإ

 وهو ما يتناقض مع ما ورد في الإعلانات العالمية والتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.  ،من العمال لوظائفهم

 : تجميد الأرصدة المالية ثانياا:  

ة،  شخصيات سورية  ت الاقتصادية المفروضة على سوريا تجميد أأرصدة مالية ل نت العقوباتضم   وهو ما يزيد من  عد 

المال ترد    الموارد  الأوضاع الاقتصادية بسبب نقص  اللازمة لإ ي  السوري من  ية  الشعب  نتاجية، فحرمان  الإ قامة المشاريع 

عادة الإعمار يرج خاص  الاس تفادة من الأموال المودعة بالخا هذه  اإلى  حاجةللحقوق الإنسان، وذلك ل  انتهأكاا   عد  ة في مرحلة اإ

تتسب   العقوبات  فهذه  المشاريع الاقتصادية والاجتماعية،  قامة  اإ أأجل  من  في  الأموال  المشاريع الاستثمارية  تعطيل  في  ب 

 في وجه النهوض بحقوق الإنسان الاقتصادية.  اا وتصبح عائق ،القطاع الزراع  والصناع  والخدمات

 في تقرير المصير الاقتصادي:   المساس بالحق   ثالثاا:  

ل س يما    ، ف بثرواته ومواردهالسوري من حرية التصر    الشعب    ت  الاقتصادية المفروضة على سورياحرمت العقوبا

ومعاقبة الشركات التي تسهم في اس تخراجه. وهذه الإجراءات   ،وذلك من خلال حظر اس تيراد النفط السوري  ،النفط

( المادة  ما ورد في  الخاص   1تخالف  الدولي  العهد  من  يعد    (  ما  والثقافية. وهو    انتهأكاا   بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ت اإلى نتائج  أأد    ت الاقتصادية المفروضة على سوريا العقوبا  اإن  فلذلك  نتيجةفي تقرير المصير الاقتصادي.  صارخاا لمبدأأ الحق   

أأو على حقوق الجيل    ،الحقوق المدنية والس ياس ية  ؛سواء على حقوق الجيل الأول  ،سلبية على حقوق الإنسان السوري

 والحق     ،في التنمية المس تدامة  كالحق     ؛أأو حتى على حقوق الجيل الثالث  ،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ؛الثاني

 انتهأكاا والاعتداء عليها يشكل     ،ة المواثيق والتفاقات الدوليةهذه الحقوق معترف بها في كاف    ،في تقرير المصير الاقتصادي

 صارخاا لمبادئ حقوق الإنسان.

 : الخاتمة 

من أأجل تطويعها،  وخنقها  الدول المخالفة لس ياس تها   القوية لتجويع  تس تخدمه الدول    سلاح   العقوبات الاقتصادية  ن  اإ 

الأخير  قامت  الخارجية  المتحدة  الوليات  س ياسة  مع  تنسجم  ل  السورية  الخارجية  الس ياسة  عقوبات  وكون  بفرض  ة 

ها لفرض عقوبات مشابهة خارج اإطار مجلس الأمن من أأجل الضغط على سوريا  اقتصادية على سوريا، ودعت حلفاء

 لتقديم تنازلت س ياس ية تماش ياا مع المصلحة الأمريكية في المنطقة.

 ، من شركات النفط  شركات عديدة  ، فغادرت سوريا ض الاقتصاد السوري لخسائر كبيرةنتيجة لهذه العقوبات تعر   

في أأسعار الواردات، وانخفض   رفعٍ أأد ى اإلى  ا  ى اإلى خسائر كبيرة في هذا القطاع، وانخفضت قيمة الليرة السورية مم  ا أأد  مم  
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للعقوبات نتيجة  الخارجية  التجارة  الإنسان   ،حجم  حقوق  على  سلبي  أأثر  العقوبات  لهذه  المدنية    ،وكان  الحقوق  سواء 

في التنمية وتقرير المصير الاقتصادي، حيث    على الحق     أأيضاا و ،أأو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ،والس ياس ية

المفروضة على سورياأأد   العقوبات  الإنسان  ت  لمبادئ حقوق  انتهأكات صارخة  لفرض    ،اإلى  الحقوق كانت شماعة  وهذه 

اء المعاناة جر   أأشد   بينما عانى المدنيون السوريون ،اية المدنيين السوريينيرة التي جاءت باسم قانون قيصر لحمالعقوبات الأخ

 هذه العقوبات. 

 النتائج: 

على   .1 الدول  لإجبار  واقتصادية  مالية  ضغط  وسائل  اس تعمال  على  تنطوي  جزاءات  الاقتصادية  التدابير  ت عد  

احترام التزاماتها الدولية، وهي لها تأأثير كبير ل يقل  عن تلك التدابير التي تنطوي على اس تخدامٍ للقوة المسلحة في ظل    

 تداخل المصالح التجارية والاقتصادية على صعيد العلاقات الدولية. 

رادة جماعية دولية ممث لة بالمنظمات   .2 اإ تعبيراا عن  تمث  ل  ا  أأنه  الغرض منها  ذا كان  اإ العقوبات الاقتصادية الدولية  ن   اإ

ل أأن  الساحة الدولية شهدت فرض   قليمية، اإ عقوبات اقتصادية من دولة على دولة أأو دول أأخرى بصورة    العالمية أأو الإ

شديدة انتقادات  العقوبات  هذه  أأثارت  وقد  الأمريكية،  المتحدة  للوليات  بالنس بة  الحال  هو  كما  ا    ،انفرادية؛  أأنه  لدرجة 

صفت بأأعمال انتقامية أأو عدوانية أأكثر من كونها عقوبات رادعة.    و 

 التوصيات: 

كونه المتضرر    ؛ على الشعب السوري  ، وتخفيف أ ثارها السلبيةة العقوبات الاقتصاديةن أأجل التخفيف من حد  م

 نوصي بما يأأتي:  ،الأكثر

المتضرر الوحيد هم   نظراا لأن    العقوبات الاقتصادية على سوريا؛تكثيف الجهود الس ياس ية الدولية للمطالبة برفع   -1

 .الشعب

 . العقوبات الاقتصاديةتعزيز حماية حقوق الإنسان في مواجهة تلك    -2

القانونية لمساءلة الدول التي اتخذت من   -3 لتعد     وس يلةا   العقوبات الاقتصاديةاتخاذ الإجراءات  يها على حقوق لها 

 الإنسان. 

 الهوامش: 

 
 
ل أأن  لها دوراا ل يمكن    ((1 أأن ه على الرغم من الخلاف الفقهي  حول فكرة الجزاء في القانون الدولي، اإ نكاره في منطق هذا القانون مع  تجدر الإشارة اإلى  اإ

 للرد  التأأكيد على خصوصيته وضرورة عدم التطبيق الحرفي لنظريات القانون الداخلي في نطاق القانون الدولي، فالجزاء الدولي هي الوس يلة المثلى

ا ب ل مجلس  ق  العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من  يراجع في ذلك: خولة مح  الدين يوسف،  لأمن  على حالت تهديد السلم والأمن الدوليين. 

 . 41، ص 2013، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1وانعكاسات تطبيقها على حقوق الإنسان، ط
 . 263، ص2022، 2، العدد8ميلود قايش، العقوبات الاقتصادية الدولية بين الشمول والانتقائية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد((2
واني وحماية مصالح  يعرف الجزاء الدوليبأأن ه اإجراء دولي قسري يطب ق لمواجهة الإخلال باللتزامات القانونية الدولية، ويس تهدف اإصلاح سلوك الدولة العد  ((3

ن  الهدف المشترك في كل    ذ اإ  حالتها  الدول الأخرى، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك بصرف النظر عن الهدف المعلن من وراء توقيعها؛ اإ

ار الجامعة  هو العقاب والتأأديب للدولة التي خالفت أأحكام القانون الدولي. يراجع في ذلك: جمال مح  الدين، العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، د

براهيم مجاهدي، النظام القانوني للجزاءات الاقتصادية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، المجلة الجنائية  72، ص2009الجديدة، الإسكندرية، مصر،   . واإ

 . 79، ص2021،  1القومية، المجلد الرابع والس تون، العدد



Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية                         

 05المجلد  2024 مارس آذار،  -الخامس عشرالعدد           
 

156 
 

 
 لبنان، لبنان، ممدوح منير سليمان، العقوبات الاقتصادية الدولية بين الشرعية والقسرية)الانفرادية(، أأطروحة دكتوراه مقدمة اإلى الجامعة الإسلامية في   ((4

 . 161، ص2022
 . 30-20، ص 2008خلف بو بكر، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ((5
 . 31خلف بو بكر، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق, ص  ((6
 . 67جمال مح  الدين، العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، مرجع سابق،  ص ((7
 . 31، ص 2014، دار الفكر الجامع ، الإسكندرية، مصر، 1اإياد يونس محمد الصقلي، الحظر في القانون الدولي، ط  ((8
قتصادية، كية محمد سمير أأحمد الصيادة، مدى مشروعية اس تخدام العقوبات الاقتصادية الانفرادية خارج اإطار الأمم المتحدة، مجلة البحوث القانونية والا ((9

 . 601، ص2023، العدد 57الحقوق، جامعة المنوفية، المجلد 
يران(، هاتريك للنشر    –مشروعية العقوبات الاقتصادية الدولية ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين )العراق  أأورد ذلك: وسام الدين الكرخي،  ((10 اإ

 . 13، ص 2023والتوزيع، أأربيل، العراق، 
 . 69-68جمال مح  الدين، أ ثار العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، مرجع سابق، ص ((11
. يراجع في ذلك: الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام  نلاحظ أأن  مثل هذا التدر ج في العقوبات موجود في ميثاق منظمة الأمم المتحدة((12

1945  . 
ال  ((13 الس ياس ية والاستراتيجية،  ليبيا والعراق والسودان، مركز الدراسات  التنمية في  العقوبات على  تأأثير  نوار، الحصار والتنمية،  براهيم  ،  1997قاهرة،  اإ

 . 5ص
براهيم المجاهدي، النظام القانوني للجزاءات الاقتصادية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، المجلة الجنائية القومية، المجلد (14)  . 84،ص2021،  1، العدد 64اإ
مو  (  15) الدبلوماس ية،  الدولية،  المنازعات  الإقليم،  وواجباتها،  الدول  العام، حقوق  الدولي  القانون  عواد حوامدة،  وغالب  الفتلاوي  سوعة  سهيل حسين 

 . 209، ص  2009القانون الدولي، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 . 147، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2005-1990باس يل يوسف بجك، العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي   (  16)
 . 37، ص 2006هويدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية وأأثرها على حقوق الإنسان، مهيب للطباعة، القاهرة،  ( 17)
العدد(18) القانون والاقتصاد،  الجنائي، مجلة  الدولي  القانون  دراسات في  الدين عوض،  البدري، 103، ص1985، مصر،  1مح   عباس  هادي  واركان   .

 . 506، ص2019،  2، العدد8خطاب الكراهية في نطاق القانون الدولي الجنائي، مجلة العلوم القانونية والس ياس ية، المجلد
ا على الالتزام بأأحكام القانون الدولي، حيث ي عد  من الإ   ((19 جراءات المكملة لأحكام  ي عد  الحصار البحري من أأهم   الوسائل لممارسة الضغط على دولة ما لحثّ  

يراجع:   القانون الدولي.  انصياعها لأحكام  اإلى  ي  يؤد   قد  الأمر الذي  النظام الاقتصادي بها،  لزعزعة  المعاقبة؛ وذلك  الدولة  سارة كمال  الضغط على 

لبنا الأول،  الفرع  اللبنانية  الجامعة  اإلى  مقدمة  ماجس تير  رسالة  العام،  الدولي  القانون  الأحادية في ضوء  العقوبات الاقتصادية  ،  2021ن،السواح، 

الس نة15ص للحقوق،  تكريت  مجلة  الدولية،  الجزاءات  تطبيق  معوقات  الحديدي،  جاسم  محيميد  طه  و  المجلد5.  الجزء5،  العراق،  1،   ،2020  ،

 . 208ص
كية الحقوق،  اإخلاص بن عبيد، أ ليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجس تير في العلوم القانونية،    ((20

 . 15، ص 2009-2008جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
القاه  ((21 الس ياس ية والاستراتيجية،  الدراسات  مركز  النجاح،  لمحددات  دراسة  العربي،  والعالم  الدولية  العقوبات الاقتصادية  رة، محمود حسن حس ني، 

 . 5، ص1999
 . 9/1968/ 1( بتاريخ 253، والقرار رقم )12/1966/ 6( بتاريخ 232يراجع: قرار مجلس الأمن رقم ) ((22
 . 8/1990/ 6( بتاريخ 661يراجع: قرار مجلس الأمن رقم ) ((23
ب، طبقوا فقد أأشار الرئيس الأمريكي "ويلسون" اإلى خطورة المقاطعة الاقتصادية وأأهميتها بقوله: "كلا ليس الحرب، بل شيء أ خر أأكثر هولا من الحر   ((24

كيل هذا العلاج الاقتصادي السلم  الصامت القاتل، ولن تعود هناك حاجة للقوة، المقاطعة هي البديل عن الحرب". نقلاا عن: جيف س يمونز، التن 

 .  63، ص1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2بالعراق، العقوبات والقانون والعدالة، ط
 . 1701، ص2021، 23نواف موسى مسلم الزيديين، تأأثير العقوبات الاقتصادية على الحق في التنمية، مجلة كية الشريعة والقانون، العدد ( 25)
براهيم أأحمد، الإرهاب الاقتصادي الأمريكي: قانون قيصر أأنموذجاا، منشور على الموقع الإلكتروني لصحيفة البعث،   (  26) ، تاريخ الزيارة  2020حزيران    28اإ

1-2-2024 ،https://newspaper.albaathmedia.sy / 
 . 19، ص2021، 23، العدد43رامي مازن المرع ، العقوبات الاقتصادية وتداعيتها على سورية، مجلة جامعة البعث، المجلد( 27)

https://newspaper.albaathmedia.sy/
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الجامعة    محمد طارق الجيرودي، أأثر التدابير القسرية أأحادية الجانب على حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، رسالة ماجس تير مقدمة اإلى ( 28)

 . 25، ص2021الافتراضية السورية، سوريا، 
عادة الإعمار، جريدة الأخبار،   ( 29) ، منشور على الموقع  2019كانون الثاني  29زياد غصن، جيل رابع من العقوبات الأمريكية.. قانون قيصر.. ممنوع اإ

 akhbar.com/Syria8-https://al.  2024-2-1الإلكتروني، تاريخ الزيارة 
 . 65، ص 2013مجموعة من المؤلفين، الأزمة السورية.. الجذور وال ثار الاقتصادية، المركز السوري لبحوث الس ياسات، دمشق،  ( 30)
الإنسان ( 31) الدولية على حقوق  العقوبات الاقتصادية  أأثر  بلجلة،  نموذجاا   -فاطمة  وسوريا  بن    -العراق  الحميد  عبد  جامعة  اإلى  مقدمة  ماجس تير  رسالة 

 . 61، ص2019باديس مس تغانم، الجزائر، 
 . 83مجموعة من المؤلفين، الأزمة السورية.. الجذور وال ثار الاقتصادية، مرجع سابق، ص  ( 32)
 . 8، ص2019والدراسات مداد، دمشق، أأمل يازجي، قانون قيصر بين الشرعية والمشروعية وانعدامها، مركز دمشق للأبحاث  ( 33)
 . 10، ص2020هيثم أأحمد عيس، قانون قيصر/ سيزر والعلاقات السورية الأمريكية، المرصد العمالي للبحوث والدراسات، دمشق، كانون الثاني،   ( 34)
،  2017حسين مقلد، استراتيجية الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية، دراسات س ياس ية، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، مداد، دمشق،    ( 35)

 . 9ص
 . 65مجموعة من المؤلفين، الأزمة السورية.. الجذور وال ثار الاقتصادية، مرجع سابق، ص  ( 36)
 . 10حسين مقلد، استراتيجية الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية، مرجع سابق، ص  ( 37)
 . 79مجموعة من المؤلفين، الأزمة السورية.. الجذور وال ثار الاقتصادية، مرجع سابق، ص  ( 38)
 . 3، ص2012محمد السمهوري، احتمالت انهيار الاقتصاد السوري بعد العقوبات، المركز الإقليم  للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، مصر،   ( 39)
 .  23رامي مازن المرع ، العقوبات الاقتصادية وتداعيتها على سورية، مرجع سابق، ص  ( 40)
 محمد السمهوري، احتمالت انهيار الاقتصاد السوري بعد العقوبات، مرجع سابق،  ( 41)
والدولية  (42) الإقليمية  التوازنات  تحول  ظل  في  السورية  الأزمة  مصطفى،  أأبو  سليمان  غزة،  2013سهام  الأزهر،  جامعة  اإلى  مقدمة  ماجس تير   رسالة   ،

 114، ص 2015فلسطين، 

والدراسات،    ( 43) للأبحاث  دمشق  مركز  كرم،  ناهد تاج  ترجمة  والمقاومة،  النظام  تغيير  سورية،  على  القذرة  الحرب  أأندرسون،  سوريا،  2016تيم   ،

 . 258ص
عادة الإعمار، مرجع سابق، بدون رقم صفحة. ( 44)  زياد غصن، جيل رابع من العقوبات الأمريكية، قانون قيصر، ممنوع اإ
 .  7، ص2015، هيئة الاستثمار السورية، دمشق، 2014التقرير الس نوي التاسع للاستثمار في سورية، التقرير الاقتصادي الاستثماري لعام  ( 45)
العالم الاقتصادي،    ( 46) الظالمة،  الكونية  الحرب  نتيجة  السوري  الكفري، خسائر الاقتصاد  العبد الله  الأول،    15مصطفى  المستشار  ،  2018كانون 

 .  (almustshar.sy)الاقتصادي
ري لبحوث مجموعة من المؤلفين: سورية هدر الإنسانية، تقرير برصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سورية، تقرير الربعين الثالث، المركز السو  ( 47)

 .  16، ص 2014الس ياسات، 
 . 67مجموعة من المؤلفين، الأزمة السورية.. الجذور وال ثار الاقتصادية، مرجع سابق، ص  ( 48)
 . 18تأأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري، مرجع سابق، ص  ( 49)
عادة الإعمار، مرجع سابق، بدون رقم صفحة.   ( 50)  زياد غصن، جيل رابع من العقوبات الأمريكية، قانون قيصر، ممنوع اإ
 . 49تأأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري، مرجع سابق، ص  ( 51)
 . 3مصطفى العبد الله الكفري، خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحرب الكونية الظالمة، مرجع سابق، ص   ( 52)
 .  27رامي مازن المرع ، العقوبات الاقتصادية وتداعيتها على سورية، مرجع سابق، ص  ( 53)
 .  28رامي مازن المرع ، العقوبات الاقتصادية وتداعيتها على سورية، مرجع سابق، ص  ( 54)
الموقع   ( 55) على  منشور  المس تدامة،  التنمية  وتحقيق  كورونا  مواجهة  تعرقل  كونها  أأخرى  ودول  سورية  عن  القسرية  الاجراءات  رفع  وجوب  الجعفري، 

 https://www.un.int/syria/ar/statements، 2024-2-1الإلكتروني، تاريخ الزيارة 
الزيارة    ( 56) تاريخ  الإلكتروني،  الموقع  على  منشور  مقال  الإنسان،  مكتبة حقوق  مينيسوتا،  جامعة  والشعوب،  الإنسان  لحقوق  الإفريق   -2-1الميثاق 

2024.lhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htm    
 . 47محمد طارق الجيرودي، أأثر التدابير القسرية أأحادية الجانب على حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، مرجع سابق،  ص ( 57)
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 حماية المس تهلك في المنازعات العابرة للحدود 

Consumer Protection in Cross-Border Disputes 

 .GHIZLANE MOUHTARAM /   PhDغزلان المحترم ط.د  

 بالدار البيضاء ،المغرب   باحث في سلك دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة الحسن التاني

GHIZLANE MOUHTARAM, PhD researcher, Faculty of Law,  Hassan II University of Casablanca,  Morocco 

maitre.mouhtaram@gmail.com 

 

 ص: لخالم

للحدود،   العابرة  المنازعات  في  المس تهلك  حماية  مجال  هذه  ت في  أ حد  التقليدية.  الاإس ناد  قواعد  بقصور  تتعلق  تحديات  عدة  ظهر 

وتنفيذ القرارات القضائية عبر الحدود. قد  التحديات هو التعامل مع اختلافات النظم القانونية بين الدول، مما يعقد تحديد القانون المعمول به  

بالاإضافة اإلى ذلك، يجد القاضي نفسه أ حيانًا في حاجة للجوء اإلى  .يؤدي ذلك اإلى تقويض فعالية حماية المس تهلكين في حالات التجارة الدولية

قواعد التطبيق الضروري للتعامل مع هذه التحديات. يتطلب ذلك تحديد الحالات التي يمكن فيها اس تخدام هذه القواعد وتحديد الاإجراءات 

يبرز المقال ضرورة تطوير أ ليات دولية فعّالة لتعزيز حماية المس تهلك في المجالات العابرة للحدود،  .اللازمة لضمان تحقيق العدالة العابرة للحدود

 .وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون بين الدول لتعزيز فعالية الاإجراءات القانونية وتحسين حقوق المس تهلك في هذا الس ياق

 القانون الدولي   –المنازعات    –المس تهلك  –: الحماية القانونية  الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

In the field of consumer protection in cross-border disputes, several challenges arise related to 

the shortcomings of traditional attribution rules. One of these challenges is  dealing  with  differences in 

legal  systems  among countries, complicating the determination of applicable law and the enforcement 

of judicial  decision sacrossb orders. This can undermine the effectiveness of consumer protection in 
international trade cases. Additionally, judges may find themselves compelled to resort to rules of 

necessary application to address these challenges. This requires identifying cases where the serules can 

be applied and specifying the necessary procedures to ensure cross-border justice. 

The article emphasizes the need to develop effective international mechanisms to enhance 

consumer protection in cross-border domains. Facilitating the exchange of information and 

cooperation between countries is crucial to improving the effectiveness of legal procedures and 

enhancing consumer rights in this context. 

Keywords: Legal Protection, Consumer, Disputes, International Law 
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 مقدمة 

تغير   اإلى  العالم  يعرفه  الذي  التطور  المفاهيمأ دى  من  كان  والعادات  العديد  فاإذا  الاس تهلاكية،  العادات  بينها  من   ،

نه اليوم مقتنياته على ما تحده الحدود الجغرافية لدولته، على  المس تهلك سابقا يقتصر  من   فيهأ صبح قادرا على اقتناء ما يرغب فاإ

ووجود عروض    ،والمرونة في تبادل السلع والخدمات  والشحن،  ، نتيجة سهولة التنقلحدود الدولدون أ ن تمنعه من ذلك  

 .1بين الموردين ومنافسة شديدة  ،مغرية

التي يعرضها الموردون على المس تهلكين، كيفما   فالسوق العالمية مفتوحة على مصراعيها،وتزخر بمختلف السلع والخدمات

قامتهم، طالما أ ن ذلك سيرفع من أ رباحهم ويعزز من مكانتهم في السوق الدولية، وهو ما قابله   كانت جنسيتهم وأ ينما كانت محل اإ

م لها من عروض عابرة للحدود.  تغير كبير في العقلية الاس تهلاكية التي انفتحت بدورها على ما يقُدَّ

اللازمة في  حاطته بالحماية  اإ الموردين، كان لابد من  مع  يبرمها  التي  المعاملات  يعُتبر طرفا ضعيفا في  المس تهلك  ول ن 

القانون  الحال بخصوص  هو  كما  الغاية،  هذه  تحقيق  على  قادرة  بنود  سن  اإلى  الدول  مختلف  توجهت  هؤلاء، لذلك  مواجهة 

لا أ ن تطبيق هذاالقانون أ و لغيره من القوانين ال خرى المغربية  2القاضي بتحديد تدابير لحماية المس تهلك   31.08المغربي رقم   ، اإ

،يبقى رهين وطنيةِ المعاملات التي يجريها هذا ال خير، أ ما المعاملات الدولية فتخضع لحلول أ خرى تتناسب  3المهتمة بالمس تهلك

 مع خصوصيتها.

فالنزاع المتعلق بمعاملة عابرة للحدود تكون له علاقة بأ كثر من دولة؛ وبالتالي بأ كثر من قانون،وهو ما يفَترض تطبيق  

 ما يسمى بـ "قاعدة الاإس ناد" التي تشير الى تطبيق أ حد هذه القوانين، ضمانً للتعايش بينها واحتراما لدولية المعاملة. 

فقاعدة الاإس ناد في مجال حماية المس تهلك تسعى لتحديد القانون المختص، على غرار قواعد الاإس ناد في باقي المعاملات  

أ و غيره، تبعا لمنطوقها الذي   القانون قد يكون هو نفسه قانون القاضي  يتسم بالحيادية والتجرد، ك ن الدولية ال خرى،وهذا 

قامة المس تهلك، بغض النظر عن مضمون  هذا القانون. تنص على تطبيق قانون مكان اإ

التقليدية"   الاإس ناد  "قواعد  بـ  الاإس ناد يسمى  قواعد  النوع من  المغربي  4وهذا  الظهير  بها  التي جاء  بينها تلك  ، ومن 

لـ    المنظم لل جانب  المدنية  ممكنة 19135غشت    12للوضعية  حماية  أ فضل  يضمن  لا  قانون  تحديد  اإلى  تؤدي  أ ن  ويمكن   ،

 للمس تهلك.

 فكيف يمكن تجويد طريقة التعامل مع منازعات المس تهلك العابرة للحدود، بما يضمن له أ فضل حماية ممكنة؟ 

للجواب على هذه الاإشكالية ارتأ ينا اعتماد دراسة تحليلية مقارنة، من خلال تقس يم ثنائي، نتطرق فيه لمظاهر قصور قواعد  

مكانية تعويضها بقواعد أ خرى حديثة أ كثر قدرة على تحقيق  ) المبحث ال ول   ) الاإس ناد التقليدية في مجال حماية المس تهلك  ، ومدى اإ

 . )المبحث الثاني   ) أ فضل حماية 
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 المبحث ال ول:  

 مظاهر قصور قواعد الاإس ناد التقليدية في مجال حماية المس تهلك 

المس تهلك في المنازعات العابرة للحدود لقانون يضمن له أ فضل حماية ممكنة، وهو ما لا يمكن أ ن يتحقق في ظل  يحتاج  

،وما يرافقها من )المطلب ال ول  )ال نظمة القانونية المعتمِدة لقواعد الاإس ناد التقليدية، بالنظر اإلى المشأكل البنيوية لهذه ال خيرة

اضطرار القاضي للجوء لما يسمى بـ "قواعد التطبيق الضروري"، من دون أ ن تكون قادرة بدورها على تحقيق أ فضل حماية 

 .)المطلب الثاني )للمس تهلك

 المطلب ال ول: 

 المشأكل البنيوية لقاعدة الاإس ناد التقليدية   

على  سواء  للمس تهلك،  حماية  أ فضل  تحقيق  على  قدرتها  دون  تحول  بنيوية  مشأكل  التقليدية  الاإس ناد  قاعدة  تعرف 

هيكلتها   ال ولى (مس توى  ال قل )الفقرة  القانون  استبعاد  عن  القاصرة  الدولي  العام  بالنظام  الدفع  أ لية  مس توى  على  أ و   ،

 . )الفقرة الثانية (حماية

 الفقرة ال ولى: المشأكل المرتبطة بهيكلة قاعدة الاإس ناد التقليدية 

للقاضي ملزم  بترتيب  متعددة  س ناد  اإ ضوابط  أ و  وحيد،  س ناد  اإ ضابط  على  التقليدية  الاإس ناد  قاعدة  بحيث  6تقوم   ،

ليها في قاعدة الاإس ناد، وهذه الطريقة في الصياغة تحول دون تطبيق أ كثر   القوانين  يتعذر عليه الاختيار بين القوانين المشار اإ

 حماية للمس تهلك، على الرغم من ارتباط النزاع بأ كثر من قانون.

ليه من طرفها  ، ولا بمس توى الحماية التي يضمنها للمس تهلك،  7فقاعدة الاإس ناد التقليدية لا تهتم بمضمون القانون المشار اإ

رغم أ ن النزاع مرتبط بقانون أ كثر من دولة؛ وبالتالي وجود مس تويات حماية مختلفة بين هذه القوانين لا تهتم قاعدة الاإس ناد 

بها، فكل ما يهم هو حل النزاع بغض النظر عن الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة الفضلى للمس تهلك الذي يعتبر طرفا ضعيفا  

 يحتاج ل قصى حماية ممكنة. 

عدالة عمياء  لتحقيق  تسعى  التقليدية  الاإس ناد  س يكون نًتجا عن 8فقواعد  القاضي  س يطبقه  الذي  القانون  أ ن  بمعنى   ،

ذا كان هذا النوع من الحياد مهما في نزاعات دولية أ خرى، بالنظر لما  حياد من طرفه، بل ومن طرف قاعدة الاإس ناد نفسها. واإ

دون   تَحول  هذه الاعتبارات  أ ن  لا  اإ التطبيق،  فرص  لنفس  ومنحها  القوانين  بين  للتعايش  ضمانٍ  من  العلاقة  دولية  تفرضه 

مكانية تحقيق الحماية المثلى للمس تهلك  .9اإ

التقليدية حتى ولو كان يحقق حماية  الاإس ناد  قاعدة  ليه في  اإ المشار  القانون  بتطبيق  ملزما  يكون  القاضي  لكن، هل 

الفقرة   الوضع؟ هذا ما سنراه في  هذا  لتصحيح  الدولي  العام  بالنظام  الدفع  أ لية  تدخل  مكانية  اإ للمس تهلك، من دون  ضعيفة 

 الثانية. 
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 الفقرة الثانية: المشأكل المرتبطة بعدم كفاية أ ليةالدفع بالنظام العام الدولي 

ذا كان يتعارض مع المبادئ   يقصد بأ لية الدفع بالنظام العام الدولي تدخل القاضي الوطني لمنع تطبيق القانون ال جنبي اإ

ذا كانت  (10)الجوهرية التي يقوم عليها قانونه، وهي اإحدى أ ليات منهج قاعدة الاإس ناد ، ال مر الذي يطرح التساؤل حول ما اإ

 هذه ال لية قادرة على تحقيق الحماية للمس تهلك.

لا عندما تشير قاعدة الاإس ناد التقليدية اإلى تطبيق قانون أ جنبي  تجدر الاإشارة ابتداءا اإلى أ ن هذه ال لية لا تتدخل اإ

يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ دولة القاضي، بمعنى أ نه لا يتُصور واقعا ولا قانونً أ ن تتدخل في الحالة التي تشير فيها قاعدة  

 الاإس ناد بتطبيق القانون الوطني، ل ن هذا ال خير لا يمكن أ ن يتعارض مع المبادئ الجوهرية للدولة التي أ صدرته. 

أ ن  أ جنبي، وثانيهما  لقانون  انعقاد الاختصاص  أ ولهما  أ مرين،  لا بعد تحقق  اإ العام الدولي لا تتدخل  فأ لية الدفع بالنظام 

، غير أ ن السؤال يبقى مطروحا حول مدى قدرة  11يكون هذا القانون مخالفا للمبادئ الجوهرية لدولة القاضي الناظر في النزاع 

 هذه ال لية على ضمان عدم تطبيق قانون أ جنبي يحقق حماية دنيا للمس تهلك؟ 

قانون   يحققها  التي  الحماية  عن  ال جنبي  القانون  يحققها  التي  الحماية  اختلاف  أ ن  القول  السؤال،يمكن  هذا  على  جوابا 

القاضي لا يفَترض استبعاد القانون ال جنبي، فهذا الاختلاف في حد ذاته غير مؤثر على تطبيق القانون ال جنبي الذي انعقد 

 له الاختصاص، طالما أ نه لم يصل حد المساس الصارخ بالمبادئ الجوهرية للدولة.

ن تجاوزنً هذه المسأ لة، وسلمنا جدلا بأ ن هذه ال لية يمكن أ ن تؤدي اإلى تطبيق قانون القاضي بعد استبعاد   وحتى اإ

أ فضل حماية ممكنة، فقد يكون للنزاع   أ ن المس تهلك قد تَحصل على  أ ن ذلك لا يعني  لا  اإ القانون ال جنبي ال قل حماية منه، 

ارتباط بقانون أ خر غير قانون القاضي، وغير القانون ال جنبي المحدد من قاعدة الاإس ناد التقليدية، من دون أ ن يكون بالاإمكان 

المستبعد   ال جنبي  القانون  عن  التخلي  يخول  قانوني  لس ند  التقليدية  الاإس ناد  لقاعدة  المعتمِد  القانوني  النظام  لافتقاد  تطبيقه، 

 لصالح قانون أ خر غير قانون القاضي.

ال جنبي يخول  القانون  استبعاد  أ ن  اعتبار  القاضي، على  ال جنبي وقانون  القانون  بين  منحصرة  المفاضلة  تبقى  ولذلك 

تطبيق القانون الوطني لا قانونً أ خر، وذلك في العديد من ال نظمة القانونية،كما هو الحال بخصوص النظام القانوني التونسي 

 .12والنظام القانوني لاإمارة مونًكو 

التوجه،   المغربي عن هذا  القانوني  النظام  القضاء يذهب نحو  ولا يخرج  أ ن  لا  اإ قانوني صريح،  فرغم عدم وجود نص 

، وهو ما يمكن أ ن يحقق حماية 13تطبيق القانون الوطني مكان القانون ال جنبي المستبعَد، وبمعزل عن أ ي قانون أ جنبي أ خر

مكانية وجود قوانين أ خرى أ فضل.  محدودة بالنظر اإلى اإ

ودرءا لكل ما يمكن أ ن تشير به قاعدة الاإس ناد التقليدية من حلول لا تحقق الحماية للمس تهلك، قد يذهب القاضي في  

الذي سنراه في   النحو  على  تطبيق ضروري،  قواعد  أ نها  بدعوى  الوطني  قانونه  قواعد  وتطبيق  ال صل،  من  قصائها  اإ توجه 

 المطلب الثاني.
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 المطلب الثاني: 

 اضطرار القاضي للجوء لقواعد التطبيق الضروري   

في ظل نظام قانوني يستند أ ساسا على قواعد الاإس ناد التقليدية، قد يتوجه القاضي نحو تطبيق ما يسمى بـ "قواعد التطبيق  

الاإس ناد   لقواعد  اللجوء  دون  من  لقانونه،  المنتمية  ال ولى(الضروري"  أ ن )الفقرة  دائما  يعني  لا  القواعد  هذه  تطبيق  لكن   ،

 . )الفقرة الثانية (المس تهلك س يحظى بأ فضل حماية ممكنة 

 الفقرة ال ولى: أ س باب اللجوء لقواعد التطبيق الضروري 

قاعدة   منطوق  عن  النظر  بغض  الوطني  للقانون  المنتمية  القواعد  تطبيق  اإلى  الدول  من  العديد  في  القضاء  يذهب 

وهي   دوليا،  أ مرة  قواعد  أ و  فوري،  تطبيق  قواعد  أ و  بوليس،  قواعد  أ و  تطبيق ضروري،  قواعد  أ نها  بدعوى  الاإس ناد، 

 . 14تسميات تعبر عن مفهوم واحد 

" الفقيه  يعُتبر  Phocion Francescakisوحسب  التي  القانونية  القواعد  مجموع  الضروري  التطبيق  بقواعد  "يقُصد 

للدولة  والاقتصادي  الس ياسي والاجتماعي  التنظيم  لحماية  حتمية  بها ضرورة  الفقرة 15التقيد  أ وردته  لما  مشابه  تعريف  وهو   .

التاسعة من تنظيم روما ال ول لس نة   التعاقدية،   2008ال ولى من المادة  التطبيق على الالتزامات  المتعلق بالقانون الواجب 

الضروري التطبيق  ذات    -وفقه    –فقواعد  أ صدرتها  التي  الدولة  تعتبرها  التي  لزامية  الاإ البنود  تلك  لحماية  هي  قصوى  أ همية 

أ و الاقتصادي، لدرجة تس توجب تطبيقها على كافة الحالات التي تدخل   أ و الاجتماعي  العامة، كالتنظيم الس ياسي  مصالحها 

 .16ضمن نطاق اختصاصها

وقد اختلف الفقه حول ما يدخل ضمن هذه القواعد وما لا يدخل، ويذهب البعض اإلى اعتبار قواعد حماية المس تهلك  

من قواعد التطبيق الضروري التي يجب أ ن يطبقها القاضي مباشرة على النزاع من دون النظر لما تشير به قاعدة الاإس ناد،  

، وهو توجه العمل القضائي  17بالنظر لدورها في تحقيق مصالح حيوية متمثلة في حماية طرف ضعيف في مواجهة طرف قوي 

 .18في العديد من الدول 

ذ يمكن اعتبارها 19المقتضيات التي تهدف اإلى حماية المس تهلك من أ ضرار المنتوجاتومن أ مثلة هذه القواعد بعض   ، اإ

قواعد تطبيق ضروري واجبة التطبيق على كل مسؤولية مدنية نًجمة عن منتج مَعيب، وذلك نتيجة دورها في تحقيق الحماية 

 للمس تهلك.

أ ن   التقليدية؛ التي من الممكن  القانوني للقاضي مقتصرا على قواعد الاإس ناد  النظام  التوجه كلما كان  تأ ييد هذا  ويمكن 

عمالها اإلى الاإشارة بتطبيق قانون قد لا يضمن نفس الحماية التي تضمنها قواعد التطبيق الضروري، كما هو حال القانون  يؤدي اإ

ن كانت هذه الفلسفة في التعامل مع هذه  20المغربي الذي مازال محافظا على قواعد الاإس ناد التقليدية منذ أ كثر من قرن ، واإ

 النزاعات غير قادرة بدورها على تحقيق أ فضل حماية ممكنة للمس تهلك، على النحو الذي سنراه في الفقرة الثانية. 

 الفقرة الثانية: سلبيات اللجوء لقواعد التطبيق الضروري 

ذا كان القاضي أ ثناء تطبيقه لقواعد التطبيق الضروري يحقق حمايةا للمس تهلك، فاإن هذه الحماية تبقى مجردة؛بمعنى أ نها   اإ

غير منفتحة على الحماية التي من الممكن أ ن تحققها قوانين أ خرى س تكون قاعدة الاإس ناد التقليدية غير قادرة على تحديدها، 

 فهيي تقوم على فلسفة التحديد المحايد، ولا تهتم بأ فضلية القانون المطبق كمعيار فيتحديده. 
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القاضي من دخول   يتأ كد  أ ن  ما دونها من قوانين، بمجرد  التطبيق الضروري تطبق بشكل اس تئثاري يقصي  فقواعد 

النزاع في نطاق اختصاصها، وك ن هذه القواعد تضمن أ فضل حماية ممكنة، والحال أ ن الانفتاح على باقي القوانين ال خرى قد  

للعديد من الانتقادات، كتلك  التطبيق الضروري  الفلسفة التي تقوم عليها قواعد  أ صلح للمس تهلك، ولذلك تعرضت  يكون 

 .21" الذي اعتبرها ذات حلول شاذة تقوض المسار السليم لحل النزاعVincentHeuzéالتي قدمها الفقيه "

لكل ما ذُكر، يتحقق اليقين التام بأ ن الفلسفة القانونية القائمة على قواعد الاإس ناد التقليدية غير قادرة على تحقيق الحماية 

 الفضلى للمس تهلك، وهو ما يس توجب تعويضها بحلول أ كثر كفاءة، على النحو الذي سنراه في المبحث الثاني.

 المبحث الثاني: 

 تعويض قواعد الاإس ناد التقليدية بقواعد حديثة لتحقيق الحماية الفضلى للمس تهلك 

في  رأ يناه  الذي  النحو  على  للمس تهلك،  ممكنة  حماية  أ فضل  ضمان  على  قادرة  غير  التقليدية  الاإس ناد  قواعد  كانت  ذا  اإ

س ناد حديثة يمكن أ ن تحقق هذه الميزة   ، مع وجود بعض التحديات التي تواجه )المطلب ال ول (المبحث ال ول، فاإن هناك قواعد اإ

 .)المطلب الثاني (هذا النوع من القواعد، ال مر الذي يحتاج اإلى تقييمها في ضوء ما تطمح لتحقيقه من حماية  

 المطلب ال ول:  

 دور قواعد الاإس ناد الحديثة في المفاضلة بين درجات الحماية 

القوانين المرتبطة بالنزاع، فهيي تمنح للقاضي حق  22تقوم قواعد الاإس ناد الحديثة على صياغة مرنة منفتحة على مختلف 

بين كل   للمس تهلكالمفاضلة  حماية  أ كثر  يراه  ما  لتطبيق  القوانين  ال ولى(هذه  أ يضا  )الفقرة  لل طراف  الحق  هذا  وتمنح  بل   ،

 . )الفقرة الثانية(

 الفقرة ال ولى: منح القاضي حق المفاضلة بين القوانين المرتبطة بالنزاع 

تخرج قواعد الاإس ناد الحديثة عن الحلول النمطية التي تقدمها قواعد الاإس ناد التقليدية المقيِّدة للقاضي بقانون وحيد أ و  

متعددة،   س ناد  اإ القانون المختص، وتقوم على ثلاث غايات، هي ضوابط  أ فضلية  النظر عن  قوانين ذات ترتيب ملزم بغض 

س ناد متخصصة، ونتائج مادية محددة   .23وأ صناف اإ

ذا كانت النزاعات الخاصة العابرة للحدود ممكنة الخضوع لقاعدة الاإس ناد الحديثة بما يضمن أ فضل حل للنزاع  ، فاإن  24واإ

النزاعات التي يكون أ حد أ طرافها مس تهلكا لا تخرج عن هذه الفرضية، وهو ما دفع العديد من القوانين الوطنية والاتفاقيات 

الدولية اإلى تبنيها، بحيث تمنح للقاضي حيزا من الحرية في تحديد القانون المطبق، طالما أ ن المعيار ال ساسي في عملية التحديد  

 .25هو تحقيق الحماية المثلى للمس تهلك

بتاريخ   العاصمة  بتونس  الاس تئناف  محكمة  عن  الصادر  القرار  نجد  التوجه  لهذا  القضائية  التطبيقات  أ بريل   7ومن 

، حيث طبقت أ فضل قانون على النزاع المعروض عليها، بغض النظر عن مقتضيات القانون التونسي الذي لم يكن هو  2004

كفرنسا26ال فضل الدول،  من  العديد  في  ال خرى  المحاكم  بعض  التوجه  نفس  في  وسارت  قواعد 28وأ لمانيا  27،  بعض  ن  اإ بل   .

الاإس ناد المتطورة كانت أ كثر انفتاحا على مختلف القوانين، ومنحت لل طراف حق اختيار القانون المختص، على النحو الذي 

  سنراه في الفقرة الثانية.  
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 الفقرة الثانية: منح ال طراف حق اختيار القانون المختص  

يكون   الذي  فالنزاع  بأ فضليته،  يرون  الذي  القانون  بتحديد  ال طراف  يس تأ ثر  أ ن  يمكن  ال ولى،  الحالة  على خلاف 

أ ي نزاع   القانون الذي س يطبق على  التفاوض بخصوص  أ ن هذا المس تهلك غير قادر على  أ بدا  المس تهلك طرفا فيه لا يعني 

 محتمل الوقوع في علاقته بالمورد. 

س ناد حديثة تمكن ال طراف من هذا الحق، ومن أ مثلتها ما   ولذلك عملت العديد من القوانين المقارنة على تبني قواعد اإ

  من مجلة القانون الدولي الخاص التونس ية، بخصوص منح المتضرر من منتوج حق الاختيار بين العديد من 72الفصل  جاء به

قانون الدولة التي بها مؤسسة   -1على أ نه: "ينظم المسؤولية الناجمة عن منتوج حسب اختيار المتضرر:  القوانين، حيث ينص  

ذا أ ثبت الصانع أ نه قد عرض بالسوق بدون   -2الصانع وعند عدم وجودها فمقره؛   لا اإ قانون الدولة التي تم فيها اقتناء المنتوج اإ

قامة المعتاد للمتضرر"  -4قانون الدولة التي حصل بها الضرر؛    -3موافقته؛   ، وهو نفس  29قانون الدولة التي يوجد بها مكان الاإ

 .30توجه القانون البحريني أ يضا

المتعلقة  المنازعات  مع  التعامل  في  الحديثة  الاإس ناد  قواعد  من  النوع  هذا  تبني  عن  السويسري  المشرع  يتخلف  ولم 

من القانون الدولي الخاص السويسري أ نه من    135ال ولى من المادة  بمنتجات تسبب ضررا للمس تهلك، حيث جاء في الفقرة  

قانون الدولة التي توجد فيها مؤسسة الصانع وعند عدم وجودها فقانون دولة محل    -1حق المتضرر الاختيار بين قانونين هما:  

قامته المعتاد،   .31قانون الدولة التي تم شراء المنتج فيها ما لم يثبت الصانع أ ن المنتج قد تم تسويقه فيها دون موافقته  -2اإ

التوجه تبنته بعض الاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر تنظيم روما   المتعلق بالقانون   2008لس نة    1ونظرا ل همية هذا 

ال طراف في اختيار  اإلى حق  السادسة  المادة  الثانية من  الفقرة  أ شار في  التعاقدية، حيث  التطبيق على الالتزامات   واجب 

 . 32الواجب التطبيق عليهم  القانون

ذا كان هذا التوجه جديرا بالتأ ييد، لما يحققه من مزايا للمس تهلك في منازعاته العابرة للحدود، فاإن ذلك لا يمنع من   واإ

 وجود بعض الصعوبات التي من اللازم تجاوزها، على النحو الذي سنراه في المطلب الثاني. 

 المطلب الثاني:  

عمال قواعد الاإس ناد الحديثة وس بل تجاوزها   صعوبة اإ

ذا كانت قواعد الاإس ناد الحديثة قادرة على تحقيق أ فضل حماية للمس تهلك في المنازعات العابرة للحدود، فاإنها مع ذلك   اإ

 . )الفقرة الثانية(، وهي صعوبات يمكن تجاوزها )الفقرة ال ولى(تعرف بعض الصعوبات على مس توى الاإعمال 

عمال قواعد الاإس ناد الحديثة الفقرة ال ولى:    الصعوبات التي ترافق اإ

مبدئيا تضمن قواعد الاإس ناد الحديثة حماية فضلى للمس تهلك، فهيي تنص على ضرورة تطبيق أ فضل قانون، غير أ ن  

قانونه   لمفاهيم  يبقى خاضعا  فالقاضي  التحديد،  هذا  كيفية  هو  أ همها  لعل  الاإشكالات،  بعض  ترافقه  القانون عمليا  هذا  تحديد 

ووعيه وخلفيته، وهي مسائل يمكن أ ن تؤثر على التحديد الدقيق للقانون ال فضل، ويحدث أ ن تختلف المحاكم في تحديد القانون  

 ال فضل بصدد نزاعات لها نفس الحيثيات.

تأ ثير خارجي يمكن تمارسه ذهنية القاضي ووسطه   أ ي  ال فضل وال كثر حماية ليست فكرة مجردة من  القانون  ففكرة 

 .33وسلطته التقديرية، وربما يفضل القاضي قانونه الوطني على باقي القوانين ال جنبية المتنازعة لاعتبارات غير محايدة 
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القوانين عما يحقق   ملزما بالبحث في كل هذه  يكون  فالقاضي  القوانين،  بالعديد من  عادة مرتبطا  يكون  النزاع  ول ن 

 .34أ فضل حماية، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا قد تتأ ثر بهما سرعة البت

وقد تكون لكل قانون ال فضلية في جانب معين مع قصور حمائي في جانب أ خر، وهو ما س يعقد من مهمة القاضي،  

 بشكل س يجعل اختيار أ ي قانون من القوانين المتنازعة رهين مفاضلة غير واقعية.

الذي  القانون  اختيار  حق  لل طراف  خولت  قد  والاتفاقيات  القوانين  بعض  في  الحديثة  الاإس ناد  قواعد  كانت  ذا  واإ

يرغبون في تطبيقه، فاإن هذا الاختيار قد ينصب على قوانين تحقق الحماية في ظاهرها فقط، أ و قد يضغط الطرف القوي  

 على المس تهلك لتطبيق القانون الذي يناس به، خصوصا أ نه الطرف المعتاد على هذه التعاملات ويعرف القوانين ال صلح له.

مكانية تطبيق قانون الاإرادة بموجب الفصل   ، لكن هذا ال خير 13وظهير الوضعية المدنية لل جانب نفسه أ شار اإلى اإ

س ناد تقليدية فضفاضة تخص العقود الدولية بصفة عامة  ، وتطبيقها على معاملة دولية طرفها مس تهلك يمكن  35يتضمن قاعدة اإ

ذا كان القانون المختار لا يحقق أ فضل حماية  أ ن يؤدي اإلى تطبيق قانون الاإرادة من دون قدرة القاضي على تصحيح الوضع اإ

 ممكنة. 

غير أ ن كل هذه الصعوبات يمكن تجاوزها في ضوء الهدف السامي الذي تروم هذه القواعد تحقيقه، وذلك على النحو 

 الذي سنراه في الفقرة الثانية. 

عمال قواعد الاإس ناد الحديثة   الفقرة الثانية: س بل تجاوز صعوبات اإ

كيفية   مسأ لة  تواجهه  للحدود  العابرة  المنازعات  في  المس تهلك  حماية  الحديثة بخصوص  الاإس ناد  قواعد  تطبيق  كان  ذا  اإ

تقدمه   المعنية بالنزاع، من زاوية ما  القوانين  تذليلها بالفحص الدقيق لمختلف  المسأ لة يمكن  فاإن هذه  ال فضل،  القانون  تحديد 

ذا كانت هذه القوانين تقدم  ،36للمس تهلك من حماية تعويضا مختلفا عن الضرر اللاحق به، يفُترض في القاضي أ ن    ،مثلا  ،فاإ

ذا كان  بغض النظر عن باقي القوانين  ق القانون الذي يقدم التعويض ال كبريطب العقد يتضمن شرطا يعُتبر تعسفيا بالنس بة  ، واإ

، مع ترتيب ال ثار التي ينص  لقانونٍ وغير تعسفي بالنس بة لقانون أ خر، وجب تطبيق القانون الذي يعَتبر هذا الشرط تعسفيا 

 عليها.

يأ خذ  فضلا عن ذلك،و  أ ن  العلاقة    القاضي  يجب  القوانين، من بعين الاعتبار،مسأ لة دولية  ينفتح على مختلف  وأ ن 

أ   تفضيلدون  لقانونه   ي  مساوٍ الوطني  مس بق  مس توى  ال خير في  هذا  بأ ن يجعل  القوانين  ، وذلك  خلفية    ،لباقي  أ ي  دون 

 مس بقة يمكن أ ن تؤثر على الغاية التي جاءت من أ جلها قاعدة الاإس ناد المتطورة. 

ليها قاعدة الاإس نادأ ما بخصوص الجهد الذي يبذله القاضي في المفاضلة بين   ، فهو مما الحديثة  مختلف القوانين التي تشير اإ

ليهايدخل في صميم عمله، على اعتبار أ ن الغاية ال سمى التي يطمح   هي تحقيق العدالة، بغض النظر عن صعوبات الوصول    اإ

ليها.  اإ

ذا كانت بعض قواعد الاإس ناد المتطورة تمنح لل طراف حق تحديد أ فضل القوانين، مما يطرح اإشكال ضغط الطرف  واإ

القوي على المس تهلك ليقبل بتطبيق قانون لا يحميه فعلا، فهذا ال مر يمكن تجاوزه بتخويل القاضي حق الرقابة على القانون  

بالنزاع   مرتبط  أ خر  قانون  هناك  كان  كلما  تطبيقه  بتعطيل  وذلك  للمس تهلكو المختار،  حماية  قاعدة أ كثر  تتضمن  أ ن  على   ،

 للقاضي هذا الحق. الاإس ناد نفسها الس ند القانوني الذي يخول 
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 : اتمة الخ 

 لنتائج ا 

اإلى      التقليدية  الاإس ناد  قاعدة  القانون الذي س يطبق علىتهدف  النظر عن مضمون  النزاع  تحديد  النوع  هبغض  من ، وهذا 

الاإس ناد أ صبح غير مواكب لتطور المنازعات العابرة للحدود، بما فيها تلك التي يكون المس تهلك طرفا فيها، بحيث يقف    قواعد

، من دون اإمكانية تخطي هذا الوضع، فأ لية الدفع بالنظام العام الدولي غير  حيادها كعائق أ مام تطبيق أ فضل قانون للمس تهلك

قادرة على تجاوز القانون المحدد من طرف قاعدة الاإس ناد التقليدية لمجرد اختلاف الحماية التي يقرها عن الحماية التي يضمنها 

 حماية محدودة وغير منفتحة على باقي القوانين.    يحقققواعد التطبيق الضروري اللجوء لقانون القاضي، و 

 : التوصيات

مكانية  ونظرا لهذا الوضع، لابد من التخلي عن قواعد الاإس ناد التقليدية لصالح قواعد الاإس ناد الحديثة، لما تتيحه من اإ

مطالبا بتحيين ظهير الوضعية المدنية لل جانب الذي عَمَّرَ ل كثر    المغربي أ صبحتحقيق أ فضل حماية ممكنة للمس تهلك، فالمشرع  

ونعتقد أ ن أ ي تعديل اإلا ويجب أ ن يتضمن قواعد  .واكبة للتطور الحاصل في هذا المجالالموغير    حلولها لمتجاوزةرغم  من قرن،  

س ناد متعددة تشير لمختلف القوانين  س ناد حديثة خاصة بالمنازعات التي يكون المس تهلك طرفا فيها، على أ ن تتضمن ضوابط اإ اإ

الحاسم في المفاضلة بينها، وهو معيار الحماية ال فضل للمس تهلك، من    تتضمنا لمعيارالتي يمكن أ ن تكون مرتبطة بالنزاع، وأ ن  

 دون أ ن تمنعه من حق اختيار القانون الذي يرغب فيه، طالما أ نه يحقق بدوره أ فضل حماية.
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 الهوامش: 

 
القاضي بتحديد    31.08اس تعملهالقانون رقم  يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أ و معنوي يتصرف في اإطار نشاط مهني أ و تجاري، وهو الاصطلاح الذي    -1

  24.09ن رقم  تدابير لحماية المس تهلك، في حين اس تعملت بعض القوانين ال خرى اصطلاحات مختلفة، كاصطلاح الموزع والمنتج، كما هو الحال بخصوص القانو

 المس تهلك.  المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات. والجدير بالذكر أ نه لا مشاحة في هذه الاصطلاحات، طالما أ ن الطرف ال خر قوي اقتصاديا في مواجهة

الموافق لـ    1432من ربيع ال ول    14الصادر في    1.11.03القاضي بتحديد تدابير لحماية المس تهلك، الظهير الشريف رقم    31.08راجع المادة الثانية من القانون رقم  

 . 1072، الصفحة 2011أ بريل  7الموافق لـ   1432جمادى ال ولى  3، المؤرخة في  5932، الجريدة الرسمية عدد  2011فبراير  18

القانون رقم   الثالثة من  المادة  أ يضا  الظهير الشريف رقم    24.09راجع  بتنفيذه  لـ    1432رمضان    16الصادر في    1.11.140الصادر  ،  2011غشت    17الموافق 

 . 4678، الصفحة 2011ش تنبر  22الموافق لـ  1432شوال   23بتاريخ  5980الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
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،  2011فبراير    18الموافق لـ    1432من ربيع ال ول    14الصادر في    1.11.03القاضي بتحديد تدابير لحماية المس تهلك، الظهير الشريف رقم    31.08القانون رقم    -2

 . 1072، الصفحة 2011أ بريل  7الموافق لـ  1432جمادى ال ولى   3، المؤرخة في  5932الجريدة الرسمية عدد 
رقم    -3 القانون  المعَيبة،  المنتوجات  أ ضرار  المس تهلك من  اإلى حماية  التي تهدف  المقتضيات  مثلا  رقم    24.09راجع  الشريف  الظهير  بتنفيذه    1.11.140الصادر 

لـ    1432رمضان    16الصادر في   الرسمية عدد  2011غشت    17الموافق  لـ    1432شوال    23بتاريخ    5980، الصادر في الجريدة  ،  2011ش تنبر    22الموافق 

 . 4678الصفحة 
 . 438، الصفحة  2021، دجنبر،  37هبة عماد سعد ونًفع بحر سلطان: "قواعد الاإس ناد الموضوعية"، مجلة القانون وال عمال الدولية، العدد    -4
، المتعلق بالوضعية المدنية للفرنس يين وال جانب في منطقة الحماية الفرنس ية بالمغرب، الجريدة الرسمية عدد  1913غشت    12الموافق لـ    1331رمضان    9ظهير    -5

 . 78-77، الصفحة 1913ش تنبر  12، المؤرخة في 46

 للمزيد حول أ صول هذا الظهير راجع: 

Antoine Acquaviva :  "La condition civile des étrangers au Maroc (dahir du 12 Août 1913) ", thèse pour obtenir le 

grade de docteur en droit, Faculté de droit, Université de Montpellier, France, 1936, page 1 et s. 
قامة المس تهلك دون غيره، أ و أ ن تنص على تطبيق هذا القانون وفي حالة تعذر تحديده تطبيق قانون المقر    -6 الاجتماعي  ك ن تنص على تطبيق قانون مكان اإ

لا بعد أ ن يتعذر عليه تحديد القانون الذي يس   بقه في الترتيب المحدد من  للمورد، من دون أ ن تتيح للقاضي المفاضلة بين هذه القوانين، فلا ينتقل للقانون اللاحق اإ

 طرفها. 

،  2008اردة، تونس،  انظر في هذا المعنى: لطفي الشاذلي ومالك الغزواني: "مجلة القانون الدولي الخاص معلق عليها"، رقم الطبعة غير وارد، دار النشر غير و 

 . 639الصفحة 
العراقي"، مجلة جامعة با  -7 القانون الدولي الخاص  الاإس ناد في  قواعد  انتقادية لمنهج  "نظرة  الدين كاظم ال مين:  المعنى: خير  الاإنسانية،  انظر في هذا  للعلوم  بل 

 . 103، الصفحة 2018،  26، المجلد 08العراق، العدد 
قاعدة الاإس ناد،  -8 بأ زمة  أ خرى شكلت ما سمي  التقليدية، فضلا عن سلبيات  لقاعدة الاإس ناد  وظهور ما   كانت هذه المسأ لة من بين المؤاخذات التي وُجهت 

 يعرف بثورة التنازع ال مريكية، للمزيد حول هذه ال مر راجع:  

- Alan Reed :"The Anglo-American Revolution in Tort Choice of Law Principles - Paradigm Shift or Pandora’s Box ? 

–", Arisona Journal of International and Comparative Law, volume 18, n° 3, 2001; 

- Bernard Audit :  "Flux et reflux de la crise des conflits de lois ", travaux du comité français de droit international 

privé, hors-série, journée du Cinquantenaire, 1988, page 60 et s. 
9- See : Michael Bogdan : "PrivateInternationalLaw as Component of the Law of the Forum ", recueil des cours de 

l’Académie de droit international de La Haye, volume 348, 2011, page 79. 
 . 289،الصفحة 2007، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 1جميلة أ وحيدة: "أ ليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي"، الطبعة  -10

11- Voir en ce sens : Henri Batiffol :  "Le pluralisme des méthodes en droit international privé ", recueil des cours de 

l’Acadmie de droit international de La Haye, volume 139, 1973, page 139. 
 راجع:   -12

ذا كانت أ حكام القانون ال جنبي المعين تتعارض مع الاختيارات ال ساس ية للنظام القانوني 36الفصل    - لا اإ التونسي.ويثير    : "لا يثير القاضي الدفع بالنظام العام اإ

القانوني النزاع بالنظام  العام لمدى قوة ارتباط  النزاع.ولا يخضع الدفع بالنظام  أ طراف  العام، مهما كانت جنس ية  التونسي. ولا يستبعد من    القاضي الدفع بالنظام 

أ حكام القانون التونسي بدلا  القانون ال جنبي عند العمل بالنظام العام سوى أ حكامه المخالفة للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي. ويطبق القاضي  

، الرائد الرسمي  1998نونبر    27المؤرخ في    1998لس نة    97مجلة القانون الدولي الخاص التونس ية، القانون رقم  .عن أ حكام القانون ال جنبي التي استبعد تطبيقها"

 . 2392، الصفحة 141، الس نة 1419شعبان  12الموافق لـ   1998دجنبر    1بتاريخ   96التونسي عدد  

- Article 27: "L’application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l’ordre 

public monégasque. Cette contrariété s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité du rattachement de la 

situation avec l’ordre juridique monégasque. Les dispositions du droit monégasque sont alors applicables". Loi n° 

1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé monégasque, Journal de Monaco, bulletin officiel de la 

Principauté, n° 8337, 7 juillet 2017, page 1803. 
 . 331جميلة أ وحيدة: "أ ليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي"، مرجع سابق، الصفحة  -13
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 وما بعدها.  427، الصفحة 2012، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  1أ حمد عبد الكريم سلامة: "مدونة أ بحاث في القانون الدولي الخاص"، الطبعة   -14

15- Phocion Francescakis : "Quelques précisions sur les lois d’application immédiate et sur leurs rapports avec les 

règles de conflit de lois ",Revue critique de droit international privé, 1966, page 1 et s. 
16- Article 9: "1. Overriding mandatory provisions are provisions the respect for which is regarded as crucial by a 

country for safeguarding its public interests, such as its political, social or economic organisation, to such an extent 

that they are applicable to any situation falling within their scope, irrespective of the law otherwise applicable to the 

contract under this Regulation. ", Regulation (EC) n° 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 

June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). 
17- Voir en ce sens : BasmaTsouli :  "La règle de conflit applicable au contrat international de travail en droit 

international privé québécois", mémoire, grade Maître en droit, Faculté des études supérieures, Université de 

Montréal, 2002, page 69. 
18- Voir sur cette jurisprudence : Patrick Kinsch :  "L’incidence des lois de police étrangères sur l’activité bancaire", le 

banquier luxembourgeois et le droit international privé, Limal, Anthemis, 2017, page 52 et s. 
، الصادر في الجريدة الرسمية 2011غشت    17الموافق لـ    1432رمضان    16الصادر في    1.11.140الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    24.09القانون رقم    -19

 . 4678، الصفحة 2011ش تنبر  22الموافق لـ  1432شوال  23بتاريخ   5980عدد  
، المتعلق بالوضعية المدنية للفرنس يين وال جانب في منطقة الحماية الفرنس ية بالمغرب، الجريدة الرسمية  1913غشت   12الموافق لـ   1331رمضان    9راجع ظهير    -20

 . 78-77، الصفحة 1913ش تنبر  12، المؤرخة في  46عدد  
21- Vincent Heuzé : "Un avatar du pragmatisme juridique - la théorie des lois de police ",Revue critique de droit 

international privé, n° 1, janvier-mars 2020, p. 35. 
 المسميات، راجع بخصوصها: لهذه القواعد مجموعة من  -22

Jean-Michel jacquet : "la fonction supranationale de la règle de conflit de lois ", recueil des cours de l’Académie de 

droit international de La Haye, volume 292, 2001, page 202 et s. 
 . 435هبة عماد سعد ونًفع بحر سلطان، مرجع سابق، الصفحة  -23
مال في عقود  لا يقتصر هذا النوع من قواعد الاإس ناد على مجال حماية المس تهلك فقط، بل ينشط أ يضا في العديد من المجالات ال خرى، من قبيل حماية الع  -24

 العمل الدولية، وال طفال في المنازعات ال سرية العابرة للحدود. 

 للمزيد حول دور قواعد الاإس ناد الحديثة في هذين الموضوعين يمكنك مراجعة: 

ال فاق  - دار  الحقوق،  الاإس ناد؟"، مجلة  تطور ضوابط  أ مام  للتطبيق  مكانية  اإ أ ية  وال جانب،  للفرنس يين  المدنية  الوضعية  للنشر    جليلة دريسي: "ظهير  المغربية 

 . 103، الصفحة 2012دجنبر -، ماي13والتوزيع، الدار البيضاء، العدد 

- Salah Mohamed Mahmoud : "Loi d’autonomie et méthodes de protection de la partie faible en droit international 

privé", recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, volume 315, 2005, page 151 et s. 
25-Dominique Bureau et Muir Watt :  "Droit international privé II ", partie spéciale, 1re édition, presses universitaires de 

France, 2007, p . 315. 
القرار عدد    -26 العاصمة،  بتونس  بتاريخ  99622محكمة الاس تئناف  الصادر  الصفحة 2004أ بريل    7،  الغزواني، مرجع سابق،  الشاذلي ومالك  لطفي  أ ورده:   ،

544  . 
27- Cour d’appel de Colmar, 18 février 2004, Cité par : Patrick Kinsch, op. cit ., page 53. 
28- Voir sur cette jurisprudence : Mercedes Albornoz : "Une relecture de la Convention interaméricaine sur la loi 

applicable aux contrats internationaux à la lumière du règlement Rome I", journal du droit international, volume 139, 

n° 1, 2012, page 35. 
  1998دجنبر    1بتاريخ    96، الرائد الرسمي التونسي عدد  1998نونبر    27المؤرخ في    1998لس نة    97مجلة القانون الدولي الخاص التونس ية، القانون رقم    -29

 . 2392الصفحة ، 141، الس نة 1419شعبان  12الموافق لـ 
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، المؤرخة  3217بشأ ن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر ال جنبي، الجريدة الرسمية عدد    2015لس نة    6، القانون البحريني رقم  22المادة  -30

 . 5، الصفحة 2015يوليوز  9في 
31- Article 135, Loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 surle droit international privé, entrée en vigueur le 1er janvier 

1989, recueil officiel du droit fédéral 1988/1776, recueil systématique du droit fédéral n° 291. 
32- Article 6, paragraph 2 : "… 2. Notwithstanding paragraph 1, the parties may choose the law applicable to a contract 

which fulfils the requirements of paragraph 1, in accordance with Article 3. Such a choice may not, however, have the 

result of depriving the consumer of the protection afforded to him by provisions that cannot be derogated from by 

agreement by virtue of the law which, in the absence of choice, would have been applicable on the basis of paragraph 

1. …"Regulation (EC) n° 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law 

applicable to contractual obligations (Rome I). 
33- Michael Bogdan :"Private International Law as Component of the Law of the Forum", Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, volume 348, 2011, page 82 
القواعد    -34 "منهج  المؤيد:  عبد الله محمد  المعنى: محمد  هذا  الدكتوراه في  انظر في  لنيل  أ طروحة  الدولي"،  الطابع  ذات  الخاصة  المنازعات  فض  الموضوعية في 

 . 160، الصفحة 1997-1996القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، الس نة الجامعية 
سكوت الطرفين    جاء في هذا الفصل أ نه: "تعُين الشروط الجوهرية للعقود وأ ثارها بمقتضى القانون الذي قصد ال طراف صراحة أ و ضمنا الخضوع له. وفي حالة  -35

ذا لم يتبين القانون الواجب تطبيقه لا من طبيعة العقد ولا من وضعية المتعاقدين ولا من موقع ال موال تمسك القاضي بقانون موطنهما ا لمشترك، فاإذا لم يكن لهما  اإ

برام العقد".  موطن مشترك فبقانونهما ن لم يكن لهما لا موطن مشترك ولا قانون وطني مشترك فبقانون مكان اإ  الوطني المشترك، واإ

 . 377، الصفحة 1994، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1هذه الترجمة أ وردها: موسى عبود: "الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي"، الطبعة 
القانون الخاص، كلية  انظر في هذا المعنى: محمد بوزلافة: "الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص"، أ طروحة لنيل دكتوراه الدولة في    -36

 وما بعدها.  96 ، الصفحة2002-2001العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة س يدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب،الس نة الجامعية 
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 فاعلية القانون الدولي العام 

The effectiveness of public international law' " 

 Motasem S.S Jendeya  / معتصم صبحي سلامه جندية 

 تونس  -جامعة المنار   -باحث ماجس تير في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية 
 motasem.s.s1997@gmail.com 

 

   : الملخص 

ليهم مستنداً ا لى ما يضعه هؤلاء بأ رادتهم      المشتركة القانون الدولي يخاطب أ شخاص معنويين دولًا أ و منظمات دولية مثلًا، ويوجه خطابه ا 

من قواعد، ويهتم بتنظيم علاقات تنشأ  في محيط تتجاور فيه الس يادات ولا يخضع بعضها للبعض الآخر، لذلك أ ضحت دراسة مفهوم فاعلية  

ه  القانون الدولي العام  في هكذا واقع من الموضوعات المهمة، لما يمثله هذا المصطلح من غموض نتيجة الشك الذي صاحب القانون الدولي ذات

المنهج   على  البحث  اعتمد  ذ  ا  أ شخاصه،  بين  للعلاقات  الحاكمة  القانونية  القواعد  بدراسة  المهتمين  من  العديد  قبل  من  عديدة  عقود  طوال 

لى فاعلية التركيز والتأ ثير   في المجتمع  التحليلي، لتحليل البيانات المتوفرة في المكتبات من كتب وبحوث، أ ن توصل ا لى أ ن القانون الدولي يفتقر ا 

الدولي نظراً لاس تحالة وجود سلطة س ياس ية عليا تسمو فوق أ رادة الدول، لهذا لابد من وجود توازن في العلاقات بينها، أ ي وجود دولتين  

لقوى  على ال قل تقفان على قدر من المساواة في قمة هرم النظام الدولي، بحيث يكون لهما القدرة لتوجيه وتنظيم هذا النظام، ل ن ميل ميزان ا

لتحقيق ذلك  الواجب على الدول السعي  القانون الدولي، لذلك من  فاعلية قواعد  فأ ن ذلك س يكون على حساب  لصالح دولة من الدول 

 التوازن، ل نه يمثل نقطة الكمال في التطور الس ياسي الدولي. 

 المنظمات الدولية. فاعلية، القانون الدولي العام، الدول، ال طراف الدولية، : المفتاحية الكلمات  

Abstract : 

    Public International law addresses legal persons, such as one, many states, or International 

organizations. It directs his speech to them based on what they set of rules by their common will. Also, 

International law is concerned with regulating relations that arise under the framework of state 

sovereignty. Thus, the study of the effectiveness of international law, in this case, has become a 

significant topic. because of the ambiguity that represented by this term (the effectiveness of 

international law) as a result of the doubt that accompanied International law itself through 

immemorial time by some scholars. As legal research, it is adopted an analytical method to analyze the 

data collected from libraries (i.e. books and articles). The research concluded that international law 
lacks the effectiveness of focus and influence in the international community because there is no 

international politics authority above the state's authority. Therefore, a balance must be found in the 

relations among them to keep the effectiveness of public international law. In other words, must be 

two or more powerful states at the top of the international system. So, the international community 

should be worked to achieve that balance, as representing the point of perfection in international 

politics. 

: effectiveness, public international law, states, international parties, international Keywords

organizations . 

mailto:motasem.s.s1997@gmail.com
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 مقدمة 

آمال الا نسانية، فحلم البشرية هو   ن ما تقوم به المنظمات الدولية في هذه ال يام لا يزال بعيداً ا       عن هدف القانون الدولي وأ

العيش في أ من وسلام وخاصة بعد الويلات التي عانت منها بعد الحرب العالمية ال ولى والثانية، لقد أ صبح من الضروري أ ن  

يجابياً   تلعب قواعد القانون الدولي دوراً  ، وأ ن تضطلع المؤسسات الدولية بدور فعال في تحقيق التوازن وال من والسلام بين ا 

  الدول، خاصة بعد التطور الكبير الذي حققه الا نسان في مجال التسلح والقدرة على الفتك واس تخدام أ سلحة الدمار الشامل

(1). 

ويعتبر القانون  القواعد القانونية الحديثة من حيث التكوين والمفاهيم العامة،  يتضمن القانون الدولي العام العديد من  حيث     

الدولي العام من أ هم القوانين في الوقت الحالي، ل نه يعمل على تنظيم العلاقات والتزامات الدولية بين دول العالم وأ يضا وس يلة  

 . (2)لتحقيق السلم وال من الدوليين

قواعد القانون الدولي العام وأ ن قواعد  لكل دولة لها قوانين خاصة بها، فيما يتعلق في المجتمع الدولي فهو يعمل على تنظيم      

هذا القانون ما هيةا لا تجس يد لواقع س ياسي واجتماعي معين، حتى تتمكن من القيام بأ داء مهامها من خلال تنظيم أ عضاء المجتمع  

القواعد  تكريس  وكذلك  ومنظمات  دول  من  الدولية  ال شخاص  حقوق  بتكريس  يهتم  العام  الدولي  القانون  أ ن  كما  الدولي، 

العديد   أ نها لا تزال غير ملزمة في نظر  لا  ا  العام ثابته وملزمة،  القانون الدولي  أ ن قواعد  لها وعلى الرغم من  القانونية المنظمة 

 منفقهاء القانون الدولي.

لزام فيه،      حيث حاول الكثير من الفقهاء تعريف القانون الدولي العام معتمدين على موضوعه، أ و أ شخاصه، أ و أ ساس الا 

وقد تعددت هذه التعاريف واختلفت. ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة ال ولى ا لى التطور الذي عرفه هذا الفرع من القانون 

هو مجموعة من القواعد  العام، سواء من حيث ال شخاص أ و الموضوعات التي يحكمها، ويمكن تعريف القانون الدولي العام "  

 . (3) "القانونية التي تنظم العلاقات المتبادلة بين ال شخاص الدولية 

مجموعة  . كما عرفه الفقيه شتروبالفرنسي بأ نه: " (4) "" القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول تامة الس يادة بأ نه: ترابل   وعرفه   

مثلما نادى بذلك    القواعد القانونية التي تضمن حقوق الدول وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من أ شخاص القانون الدولي".

 ،(5) "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوقالدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلةالذي يعرفه على أ نه: "  فوش يل الفقيه  

أ ما بالنس بة للقضاء الدولي، فقد أ يد التعريف في القرار الذي أ صدرته محكمة العدل الدولية الدائمة حول قضية " اللوتس"   

 ،  (6) :" القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المس تقلة"، ومن خلاله جاء تعريف القانون الدولي العام بأ نه1926س نة 

  . أ ما تعريف الفاعليةاصطلاحا: (7)"هي وصف في كل ما هو فاعل، فهيي القوة الكامنة في الشيء أ ما تعريف الفاعلية لغة:"      

زمنية  " " مدة  خلال  الدولي  المجتمع  بها  يمر  التي  المرحلة  لمتطلبات  العام في الاس تجابة  الدولي  القانون  لقواعد  الكامنة  القدرة 

 . )8) معينة" 

لقد أ دى افتعال الحرب العالمية ال ولى، ا لى أ حداث نقطه تحول هامه في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية فبسبب      

ذات المحتوى الفعال من   الدولية  المجتمع الدولي ا لى تكريس جملة من القواعد القانونيةهذه الحرب وما نجم عليها من دمار دفع  

ال حداث  مع  يتناسب ويتواكب  بما  القانونية  القواعد  تنظيم وتكريس  الدول والشعوب، وبذلك تم  العلاقات بين  تنظيم  أ جل 
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للمجتمع الدولي من أ جل الحفاظ على فعاليته بحيث تكون هذه القواعد قادره على تنظيم الشعوب والدول، فقد شهد    الجديدة

القانون الدولي تطورات وتغيرات لمواكبه ما يحصل في المجتمع الدولي، خاصة بعد ازدياد عدد الدول بعد أ ن وصل ا لى أ كتر من  

ال وروبية  193 ن كان مقتصر على عدد محدود من الدول  ا  القارات والديانات، وشهد    دولة بعد  ليمتد الى جميع  والمس يحية 

المنظمات اليوم، ظهور  المعاصر  الوطني وهو ما يوجد   المجتمع الدولي  التحرر  الدولية والشركات المتعددة الجنس يات وحركات 

 أ كتر فاعلية.  واقعاً دولياً جديدًا يحتاج ا لى ا رساء تكريس قواعد قانونية

مِنَ ال مور التي تبدو شائكة وغير واضحة هي مَدى فاعلية القوانين الدولية ومَدى اعتبارها قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح،     

لزام القانوني عنها.. أ ما المتُفَق عليه لا ضفاء هذه الصف ة وهذا ال مر يختلف الفقهاء عليه فمنهم مَن أ قرَّها ومنهم مَن نفَى صِفة الا 

أ نّ هذه   لّا  ا  يوُقع على مخالفيه،  مُنظم  تطبيقه، وجَزاء  يتولى  علُيا تضعه، وقضاء  سُلطة تشريعية رسمية  مِن وجود  بدُّ  أ نه لا 

 .الشروط هي مَحلّ خلافهم التي قام كل طَرف بتفسيره على حِدَة 

قبيل      من  أ صبح  المشترك  فالعيش  التحول  طابع  عليها  غلب  متعددة  بمراحل  مرَ  الدولي  فالمجتمع  العملي  المس توى  على  أ ما 

المس تحيل ، فالدول الكبرى هدفها تحقيق مصالحها و رغباتها دون الالتفات للمصلحة الجماعية الدولية ، مما انعكس سلبا على  

أ دت   الدول  بين  المس تمرة  الصراعات  و  فالمنافسة   ، الدول  عديد  من  احترامها  عدم  الدولية في ظل  القانونية  القاعدة  فاعلية 

لاس تعمال القوة  و بالتالي ظهور العنف و الحروب ،هذا انعكس بشكل سلبي عن القاعدة القانونية  في الممارسة و التطبيق ، 

فانتهكت العديد من القواعد و المواثيق الدولية ، للوهلة ال ولى نرى ان فاعلية القانون الدولي معدومة ، وهذا لا يمكن التسليم  

فالعنصر  اس تثنائية،  حالات  مخالفتها تشكل  و  الدول  أ غلب  بها  تتقيد  المقبولة  الدولي  القانون  وقواعد  مبادئ  أ ن  فالحقيقة  به 

 الا نساني هو صفة المجتمع الدولي وبالتالي القاسم المشترك هو الخضوع للقواعد القانونية الدولية ، لتس يير شؤون المجتمع الدولي.

شكالية الدراسة  . ا 

 "؟ العام  الدولي  القانون   فاعلية ى  مد   ما "حول تكمن ا شكالية الدراسة لهذا الموضوع

جابة القانوني لفاعلية القانون الدولي  ل ساسلبمنهجية تحليلية اس تقرائية  فسوف يتم تناول الموضوع  الا شكال هذا عن وللا 

طار الممارسة)ا ال ول( وكذلكطلب المالعام )  الثاني(.  لمطلبفاعلية قواعد القانون الدولية في ا 

 تقس يم الدراسة: 

 ال ول: ال ساس القانوني لفاعلية القانون الدولي العام.   المطلبا 

طار الممارسة   القواعد الدولية   الثاني: فاعلية   المطلب   . في ا 

 

 

 

 



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية             

 05المجلد  2024 مارسآذار،  -الخامس عشرالعدد    
 

175 
 

 ال ول: ال ساس القانوني لفاعلية القانون الدولي العام   المطلب 

بدروها تختلف عن باقي المجتمعات العالم فالنظام  أ ن لكل مجتمع لديه الطبيعة القانونية والس ياس ية والاجتماعية والثقافية والتي  

الطبيعة   ال ولى:  الفقرة  في  التطرق  يتم  سوف  الا طار،  هذا  ففي  الوطني  القانوني  النظام  من  أ على  الدولي  للمجتمع  القانوني 

 القانونية لفاعلية القانون الدولي العام، ثم في الفقرة الثانية: شروط فاعلية القانون الدولي العام. 

 : الطبيعة القانونية لفاعلية القانون الدولي العام ال ول   الفرع 

ن الفاعلية هي القدرة المتأ صلة لقواعد القانون الدولي على الاس تجابة لمتطلبات المرحلة التي يمضي فيها المجتمع الدوليفي فترة      ا 

طراز بدائي من القواعد القانونية، تش به ا لى    للقانون الدولي بوصفه  معينة من الزمن، والتي لا يمكن أ ن تخرج عن الا طار العام

حد ما ال سلوب السائد في المجتمعات البدائية غير المتعلمة، مثل مجتمع السكان ال صليين في استراليا،وتتمثل بدائية هذا الطراز 

فيكونه كامل اللامركزية، وبوصفها على أ نها نتيجة حتمية للتركيب اللامركزي لمجتمع الدولي، وعليه لا يوجد تقاسم في المصالح ولا 

ن المعيار القانوني الدولي، بطبيعته، هو في الواقع    توازن للقوى. من الصعب تطبيق قواعد القانون الدولي وكلاهما لا مركزي. ا 

 . (9) انعكاس لظروف المجتمع الدولي التي تس ببت فيه

والراسخ ل نها تحرمها أ و تفتقر ا لى مشرع أ على، فالهيئات التشريعية في  فقواعد القانون الدولي العام خالية من التأ ييد الصريح      

لا لوضع القانون    مجتمعاتنا الداخلية المعاصرة تقوم بوضع أ هم المعايير والقواعد القانونية، أ ما في المجال الدولي، فهناك قوتان ليس ا 

 . (10) وهما الحاجة والموافقة المتبادلة

لتطبيق     فعال  تطوير جهاز  بعد  يتم  فلم  تطبيقها  تتولى  ليها،  ا  باللجوء  الدول  يلزم جميع  قضائية،  كذلك حرمانه من سلطة 

القانون الدولي أ و وضعه موضع التنفيذ كما هو الحال في القانون الداخلي او الوطني فلا يمكن اعتبار الوكالات القضائية الدولية 

بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية منفذة للقانون ، فليس من حق أ ي محكمة دولية أ ن تفرض صلاحياتها 

فادة منها في واقع   للا  المعدل الحقيقي  أ كبر من  فأ ن معدل تجاوزها  المعنية، ولذلك  المنازعات الدولية دون موافقة الدول  على 

أ ن   اس تئنافها  حال  ما في  قضية  معه  تس تطيع  الذي  المحاكم  من  الهرم  يعادل ذلك  ما  الدولي  للقانون  فليس  الدولية،  الممارسة 

المتوافرة   الدولية  المحاكم  تصدرها  التي  القرارات  لتنفيذ  مركزية  سلطة  توجد  ولا  أ على  محكمة  ا لى  دنيا  محكمة  من  تتدرج 

 ومن هنا ينبع ضعف وعدم فاعلية الوظيفة القضائية لقانون الدولي. .(11)حالياً 

ا لى عدم وجود جزاء منظم وفاعل يطبق على من يخالفها وهذا العنصر أ كثر من غيره ارتباطاً بموضوع فاعلية    الا شارةوتجدر     

لزام  القاعدة القانونية وذلك ل ن الجزاء يقوم بدور تنفيذي يتجسد في ا جراءات القسر والا كراه التي تتخذها السلطة التنفيذية لا 

ال شخاص بالقانون، فوظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق وتنفيذ ما يوجد في نطاق كل نظام قانوني من قواعد وأ حكام  

 . (12)ذلك فالجزاء في هذه الحالة لا يقوم بدوره ما لم تخترق أ و تنتهك هذه القواعد القانونية، ففاعلية أ ي قاعدة قانونية تتطلب

 أ ولًا: الوجود الفعلي لهذه القاعدة. ثانياً: أ ن تكون هذه القاعدة موجودة فعلياً ونافذة في المجتمع معين وفي حقبة زمنية معينة. 



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية             

 05المجلد  2024 مارسآذار،  -الخامس عشرالعدد    
 

176 
 

وأ دوات      القانون الدولي من جهة  بطبيعة  لتعقلها  بكونها لا مركزية  تمتاز  العام  الدولي  القانون  فاعلية  فا ن  وعلى ضوء ذلك 

تنفيذ هذا القانون من جهة أ خرى، والضبابية التي أ حاطت نصوص قواعده منذ نشأ تها في المجتمع ال وروبي ومن ثم رغبة الدول  

 ال وروبية في أ حتكار تفسير قواعد القانون الدولي بعد توسع دائرة احتياجات المجتمع الدولي الضرورية برمتها.

 : شروط فاعلية القانون الدولي العام الثاني الفرع  

ن فاعلية قواعد القانون الدولي تعتمد في الحقيقة على عوامل عدة، تتمثل بحد ذاتها شروط لا يمكن لقانون الدولي أ نيحقق ا     

يجادها ومن أ همها ذا أ فلح في ا  لا ا   .(13) غايته على الوجه ال مثل من وجود ا 

 الدولي.  السلوك ا طار وتحدد تخلق التي الدولي القانون أ دلة أ ولًا:

يجاد حالة السلام الدائم بين الشعوب والقضاء على الحرب كوس يلة لتسوية   النزاعات الدولية. ثانياً: ا 

كما لا ريب في أ ن نبذ الحرب كوس يلة لتسوية النزاعات أ و ك داة للس ياسة الخارجية للدول أ صبح الآن أ مراً محتوماً، لا كمبدأ      

سجلته المواثيق الدولية فحسب، وفي مقدمتها ميثاق ال مم المتحدة، بل ضرورة حتمية لصيانة البشرية من الفناء، يفرضها واقع 

وتنوعها   التقليدية  القتال  وتطور وسائل  والثانية،  ال ولى  العالميتين  الحربين  فأ هوال  العالم،  على  توالت  التي  المختلفة  ال حداث 

وامتلاك  الشامل  التدمير  وسائل  من  وغيرها  الحرب الالكترونية  وسائل  عن  المتسارع  والحديث  النووية  ال سلحة  واختراع 

القرار في المحيط الدولي على مغامرة قد تؤدي   قدام صناع  ا  لها، مما قد تكون حائلًا ولا شك دون  العالم  العديد من الدول 

ذا كان لدى القيادة الس ياسة الممتلكة  لى الحرب بين الدول المالكة لها ضربًا من المس تحيل ا  بالعالم ا لى الفناء فأ صبح اللجوء ا 

 . (14)لتلك ال سلحة أ دنى درجة من العقلانية

تجذابات بين الولايات المتحدة ال مريكية والاتحاد السوفيتي شغلت دول العالم ،وانتهت بتبدل البيئة   تلاها من صراع وكما    

الدولية بعد انهيار ال خيرة وانفراد الولايات المتحدة ال مريكية بقيادة دفة النظام الدولي والخروج على قرارات الشرعية الدولية  

الا رهاب ونشر قيم الحرب والديمقراطية من  العسكري على الدول واحتلالها بحجة محاربة  العسكري وغير  وانتهاكها بالعدوان 

س ياسة  ا طلاق  عادة  وا  يتلاءم  بما  الدولية  البيئة  تشكيل  عادة  ا  ا لى  أ دت  فرادى  أ و  مجتمعة  العوامل  تلك  أ خرى، كل  جهة 

 .(15) اس تخدام القوة والتدخل العسكري فلقد شكل اس تهداف العراق فاتحة المرحلة الجديدة

فلقد    النزعة،  ال مريكية تؤشر هذه  المتحدة  الولايات  ال غطية، ومناطق تدخل  ا لى مثل تلك  الآخر لم تحتج منه  والبعض 

القوة   أ فغانس تانوالعراق، ولا زالت تعد نفسها  ليبيا والسودان واحتلت  البلقان، وضربت  تدخلت في الصومال وهاييتي، في 

الدولية التي تقرر متى تتدخل ومتى تس تخدم القوة العسكرية شاءت دول العالم عن طريق الضغوط التي فرض على كل من  

يران وسوريا وكوريا الشمالية، ل نها تعد نفسها فوق الجميع وهي التي تقرر   السودان قبل أ نشطاره ا لى دولتين و أ زمة دارفور،وا 

العالم والناجم  الناجم عن الا رادات الس ياس ية لمعظم دول  العالم الاس تجابة وتشجعها في نهجها هذا سبب الضعف  على دول 

 . (16)عن الاختلال العميق في توازن القوى العالمي
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لزامي للقانون الدولي العام.   ثالثاُ: تطوير أ ساس ا 

هذا الشعور  حيث يستند هذا الشرط ا لى شعور صناع القرار في الدول بضرورة احترامهم ل حكام القانون الدولي، ويستند    

رادة المجتمع الذي يعيشون فيه، وقد يساعد على تذكية هذا الشعور  ا لى أ شخاص القانون بأ ن قواعد القانون يحب أ ن تعبر عن ا 

 .(17) أ ن قواعد القانون الدولي نشأ ت أ ول نشأ تها، في مجتمع متجانس هو المجتمع ال وروبي

للقانون الدولي، فمدرسة المصدر الطبيعي ترجع     وكما فسرت هذا الشعور المدارس في س ياق كلامها عن المصدر الخلاق 

هذا الشعور ا لى مبادئ عليا وعالمية، في حين عزت مدرسة المصدر الوضعي ذلك الشعور ا لى المصلحة الشخصية والمنفعة 

الفردية، أ ما المدرسة التي تجمع المصدرين فترى أ ن الا نسان بطبيعته كائن اجتماعي ولذا فأ ن منطقه يخضعه لقوانين الطبيعية،  

 . (18) وتجد الدول أ ن احترامها للقانون يحقق مصالحها وييسر تعايشها وازدهارها

وسوف يأ تي اليوم الذي تشعر فيه الدول شعور اليقين بأ ن التفاهم والتعاون واحترام بعضها البعض أ جدى وأ نفع، صحيح أ ن    

نه يتغلب دائماً على النزاعات، ولكننا لا نس تطيع أ ن ننكر وجوده أ نكاراً كلياً، ومن ثم   هذا الشعور ليس بالقوة بحيث نقول ا 

 فأ نه عامل من عوامل فاعلية القاعدة الدولية.

 رابعاً: وجود نظام فاعل للجزاء على الفعل غير المشروع. 

تفاقم      أ ن  شك  ولا  رادع  عنصر  هو  العقوبة  بفرض  التهديد  وأ ن  متماسك،  قانوني  بنيان  كل  من  يتجزأ   لا  الجزاء  أ ن 

الاعتداءات والانتهأكات الصريحة للقانون الدولي في الوقت الراهن، تس توجب الاهتمام بأ لياتالردع الدولي التي تكفل ضمان  

للجزاء على   فاعل  نظام  احترامه، وعدم خروج الدول في تصرفاتها عن حدود الشرعية الدولية، وهذا لا يكون دون وجود 

 (19) الفعل غير المشروع 

القانون     أ و عدم كفايته لا يوثر في وجود  القانون حقيقة واقعية، في حال فقدان الجزاء  ل ن الجزاء هو الذي يجعل قاعدة 

 وكيانه، فالجزاء يتحرك عندما توجد قواعد قانونية يراد تطبيقها بالفعل أ و أ ن هذه القاعدة قد انتهكت.

كراه يتخذ اتجاه     جراء ا  زالة أ ثار التصرف غير المشروع، فالجزاء ا  كما هو بوصفه مجموعة الا جراءات والوسائل التي تس تهدف ا 

رادة الدول وتصرفاتها  الذاتية، وذلك يعود لطبيعة  من يرتكب فعلًا غير مشروع، والجزاء الدولي يعتمد في أ غلب صوره على ا 

ذا أ ختل بسبب فعل ضده أ و ضد أ ي عضو أآخر في المجتمع   التنظيم الدولي الذي يترك لكل عضو في الجماعة أ ن يعيد التوازن ا 

أ ن المجتمع قد  النافعة  في الحالة المعنية، والملاحظ  أ و ش به مباشرة ،بقدر حكم كونها  جراءات مباشرة  ا  الدولي، وذلك باتخاذ 

انتقل خاصة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقت قريب في كثير من مظاهر نشاطه من مرحلة الحماية الذاتية غير  

ا لى  الدولي  الفقه  من  جانب  يتجه  ذ  ا  الدولية.  للمصلحة  المنظمة  الحماية  ا لى  المتضررة  الدولة  تفسير  المتروكة لحسن  المنظمة 

المسؤول  نظرية   " أ ن  فان  باد  ال س تاذ  ويقول  الجزاء،  فكرة  الدولية على  المسؤولية  القانون يتأ سيس  قررت في  أ نما  الدولية  ة 

تتفضل عن فكرة   أ ن  القانون الدولي، ولا يمكن  لقواعد  فهيي جزاء  الفعلي،  التنفيذ  لتساعد على وضع قواعده موضع  الدولي 

 . (20) الجزاء

يقاع الجزاء، فالمسؤولية جزاء فعال لضمان احترام القانون   الا خلالففي هذا المفهوم يكون     بقواعد القانون الدولي موجب لا 

أ ي مضاعفات أ و تطورات غير مرغوبة قد تهدد السلم وال من الدوليين، تكون ناش ئة عن   الدولي، ولتجنيب المجتمع الدولي 
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أ تت عملًا غير مشروع دولياً وبالتالي فأ ن وجود نظام فعال للجزاء على  التغاضي عن ذلك الانتهاك من جانب الدولة التي 

تنظيماً   أ كثر  دولي  مجتمع  على  المحافظة  ويضمن  العمل،  ذلك  عن  الكاملة  المسؤولية  الدولة  يحمل  المشروع  غير  الفعل 

 .(21)واس تقراراً 

طار الممارسة   المطلب   الثاني: فاعلية القواعد الدولية في ا 

ن القانون الدولي مما لا شك      فيه وضع من أ جل تنظيم المجتمع وتكريس قواعد قوانين من أ جل ا رساء ا طار محدد للعلاقات ا 

أ شخاصه المخاطبين بأ حكامه، و التعامل بين الشعوب وتأ كيد   المحافظة  فيما بين  الثقة في  على ال من والسلم الدوليين وتكريس 

ومن أ جل توضيح الفهم الصحيح لفاعلية القواعد الدولية في (.22) حقوق الدول جميعا من خلال خلق التوازن في هده العلاقات

طار الممارسة لابد من التعرض في فقرة أ ولى:ا لى تطبيق القاعدة القانونية الدولية تم في فقرة ثانية: ا لى شروط تطبيق القاعدة  ا 

 القانونية الدولية. 

 : تطبيق القاعدة القانونية الدولية ال ول الفرع  

القاعدة      أ رادة  تقوم  عن  أ ساساً  والناش ئة  والتجريد  العمومية  بوصف  المتمتعة  الملزمة  الدولي  السلوك  قاعدة  بوصفها  الدولية 

صريحة أ و ضمنية بوظيفة معينة وهي أ ن ترتب على حدوث واقعة ما اثاراً قانونية معينة، لكن تطبيق القاعدة القانونية يفترض  

القاعدة   فا ن  فاذا حصل ذلك  ال خرى،  دون  حالة  أ و  واقعة  ليهم دون الاقتصار على  ا  الموجه  ال شخاص  أ ن تخاطب جميع 

القانونية تتوفر لديها صفة العمومية والتجريد، ويقصد بالعمومية" أ ن تتوجه القاعدة الدولية ا لى كافة ال شخاص دون أ ن تقتصر 

على شخص معين بذاته وأ ن تعالج كافة الوقائع وال حداث دون أ ن تقتصر على واقعة معينة بداتها"، أ ما التجريد فيقصد به "  

أ و واقعة معينة وأ نما وضعت بطريقة تجردها من الاعتداد بأ ي   القاعدة الدولية عند صياغتها على شخص معين  ن لا تطبق  ا 

 . (23)شخص في أ ي واقعة"

ن المجتمع الدولي شهد مراحل مختلفة ومتعددة، غلب عليه طابع التحول والشك في جدوى العيش      المشترك وفي الوصول ا 

ا لى عالم خالي من العنف نتيجة افصاح الدول الكبرى في تلك الحقب، عن طموحها في تحقيق مصالحها دون الاكتراث لمصالح  

القواعد، وجدوى  القيمة الحقيقية لتلك  القانونية الدولية وعلى  القواعد  ا لى الانعكاس على واقع  أ دى ذلك  الجماعة الدولية، مما 

جانب حقيقة طبيعة   ا لى  احترامها،  عدم  أ ساساًا لى  الراجعة  ال وضاع  قدرتها على مسايرة تلك  عدم  وجودها في ظل حقيقة 

الصراع نتيجة المنافسة والنزاعات المس تمرة بين الدول والتي انتهيى ال مر في كثير من ال حيان ا لى اس تعمال القوة وبالتالي ظهور  

ذأ ن العديد من   العنف والحروب، ونتيجة لذلك انعكس بشكل فعلي على واقع القواعد القانونية الدولية في الممارسة والتطبيق، ا 

القواعد الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الانسان، واندثرت وتلاشت قواعد أ خرى عن الممارسة الفعلية وحتى ما تم اعماله من  

قواعد دولية كان في اغلبه لمصلحة قوى كبرى معينة تسترت بغطاء الشرعية من أ جل مصلحة محددة بعيدة الحاجات الفعلية  

 . (24) للمجتمع الدولي

ن هذا الوضع قد يؤدي ا لى خلق شعور يتسم بالتشائم بشأ ن فاعلية قواعد القانون الدولي الى درجة العدمية، وهذا ما     كما ا 

العالم   أ غلب دول  القانون الدولي المقبولة، تتقيد بها  أ ن مبادئ وقواعد  لا يمكن التسليم به، فهناك حقيقة لا تزال قائمة وهي 
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ن مخالفة هذه القواعد التي تشكل حالات اس تثنائية، فالعنصر الا نساني هو الطابع المميز للمجتمع للدولي وبالتالي  س تمرار وا  با 

 القاسم المشترك الابدي هو الخضوع لجملة من القواعد المؤهلة لتصريف شؤون المجتمع الدولي وتحقيق الخير العام الدولي. 

ن القانون الدولي يفتقر الى فاعلية تلك الهيئة التي توجد داخل نطاق الدولة للعمل على تطبيق القاعدة الدولية، وتنفيد     ا 

لا أ نها لم  الجزاء على من يخالفها وهي الهيئة القضائية، غير أ ن أ عضاء الجماعة الدولية تراضوا على انشاء محكمة العدل الدولية، ا 

ذ لايزال اختصاصها غير ملزم، ولا توجد السلطة التنفيذية التي تعمل على  تكتسب بعد خصائص الهيئة القضائية الداخلية، ا 

تنفيذ ما تصدره من أ حكام بواسطة قوة الا جبار والا كراه عند الاقتضاء، ولذلك لايزال تطبيق حكم القواعد القانونية الدولية  

وتنفيذها بالقوة متروكاً في أ كتر ال حوال لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة أ و لسائر ال عضاء بواسطة عمل يشترك في القيام 

من عهد عصبة ال مم، وكما هي عليه الحال   16به كلهم أ و بعضهم على حسب ال حوال، كما كانت علية الحال وفقاً لحكم المادة  

 الآن وفقاً لحكم الفصل السابع من ميثاق ال مم المتحدة.

ليهم وتغطي كافة الوقائع    أ ما من حيث تطبيق القاعدة القانونية الدولية يفترض أ ن تخاطب جميع ال شخاص الدولية الموجهة ا 

 والحلات دون الاقتصار على حالة واقعة دون غيرها. 

ن تطبيق القاعدة الدولية     ن المجتمع الدولي يسوده تغير وتنوع في سلوك الدول ال عضاء لدى تطبيقها للقواعد الدولية، ذلك ا  ا 

 .(25) لا يكون بشكل منتظم ولا اس تثناء على هذه الحالة ا لا في حدود معينة بموجب نص

فالقاعدة الدولية ا لى جانب تمتعها بالمرونة يقابلها ما اعترف به للدول من سلطة تقديرية، ذلك كله ا لى جانب ارتباط التطبيق    

رادة الدول الكبرى، أ دى ا لى خلق ظاهرة ازدواجية المعاملة في تطبيق  الفعلي للقواعد الدولية وفرض الجزاء على من يخالفها با 

القواعد القانونية الدولية ولاس يما بعد انهيار الا تحاد السوفيتي، وهو ما نلاحظه على أ رض الواقع اليوم من خلال ما تقوم به  

ن النظام القائم هو ليس نظام  ذ يجعلنا نس تنتج بوضوح ا  الولايات المتحدة ال مريكية تجاه مسالة الصراع العربي الا سرائيلي، ا 

الشرعية الدولية، بل نظام القوة ومصالحها المتذرعة بالشرعية الدولية، تلك الشرعية التي يحق لها التدخل في شؤون ال خرين 

واحتلال أ راضيهم وتدميرهم، في حين أ ن تلك الشرعية الدولية نفسها لم تحرك ساكنا تجاه " الاحتلال الا سرائيلي" الرافضة  

لكل القرارات الدولية المتضمنة ل بسط حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوم بتوفير الدعم العسكري والمالي والس ياسي لها للقيام 

باعتداءاتها، فالشرعية الدولية هنا موقف س ياسي أ كتر منها عدالة دولية، فأ ساس القاعدة يكمن هنا في صدورها عن الا رادة  

 . (26) المس يطرة على الجماعة معبرة عن مصالحها أ يًا كان الطرف المس يطر، وأ يًا كانت أ ساليب تعبيره عن محتوى أ رادته الشرعية

قراراً يتعلق بأ زمة الخليج،    24أ صدر مجلس ال من    1990فخلال س نة وشهرين فقط من دخول القوات العراقية الكويت عام ،

على  الشخصية  المصلحة  تغليب  على  يدل  ما  وهو  وبريطانيا  المتحدة  الولايات  ويتبناها  وراءها  كان  القرارات  هذه  وأ غلب 

 (.27) المصلحة الدولية

لا أ نه لازال يشهد تجاوز متكرر على قواعده خاصة في      فعلى الرغم من التطور الملحوظ للقانون الدولي العام وتعدد فروعه ا 

ن القانون الدولي  ظل ما تعانيه العلاقات الدولية من اضطراب وعدم اس تقرار لم تشهده من قبل، لذلك مبدئيا يمكن القول ا 

أ ساس   بوجودها  بكافة حيثياتها تضرب  المشكلة  فأ ن هذه  فاعليته  المتصلة بمدى  المشأكل  ينجو من كل  يس تطيعأ ن  العام لا 

قانون من دون مجتمع   تصور وجود  يمكن  مرتبط بالمجتمع بحيث لا  ثانية  القانون من جهة  أ ن  كما  العام  الدولي  القانون  ارتكاز 
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للمجتمع وعند   الس ياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي  البنيان  الفاعلية مرتبطة بسلامة  والعكس صحيح، وأ ن مشكلة 

تحليل طبيعة بنيان كل مجتمع من حيث ظروفه التي يمر بها سوف نجد في أ غلب المجتمعات قوانين مثالية من حيث الصياغة 

ولا  للانتهاك  يتعرض  ما  كثيراً  لوجدنا  فاعليته  مدى  عن  سؤالاً  طرحنا  ولو  للجزاء  والتنفيذ  التطبيق  حيث  من  والحكمة 

 .(28)يطبق

فئة     تبرز  قد  المثال  سبيل  فعلى  النواحي  كافة  من  للمجتمع  الفني  البناء  في  الخلل  ا لى  القانون  فاعلية  لعدم  السبب  ويرجع 

الس ياسي   الخلل  الواقعي ومرجع ذلك هو  أ و  القانوني  الطابع  بمجموعة من الامتيازات ذات  ما ومتسلحة  متسلطة في مجتمع 

المجتمع،  الذي يحكم  القانون  فاعلية  على  مباشر  وبشكل  بدوره  ينعكس  ما  وهذا  المجتمع  تكوينه  والاقتصادي والاجتماعي في 

فعالاً   القانون الذي يحكم ذلك المجتمع ويكون  ا يجابي على  ينعكس بشكل  بنيان متماسك سوف  ولكن عندما يكون المجتمع ذو 

 . (29) وبذلك لا تثار مشكل فاعلية القانون الدولي العام حتى لو كان هناك خروج على بعض أ حكامة فهو في ا طار ضيق

 

 : شروط تطبيق القاعدة القانونية الدولية الثاني   رع الف 

ن المتعارف عليه في كل مجتمع هو الحاجة الى وجود قانون بصفته ضرورة لكل مجتمع، وهو ب    ذلك ظاهرة طبيعية لا زمة لقيام ا 

أ عضاء المجتمع لتحديد سلوكهم ونشاطهم بطريقة ملزمة لا نها   التطبيقية التي يرسمها  القانون تعد الصياغة  المجتمع بوصفة، فقواعد 

عبارة عن الاحكام التي يس تقر عليها أ عضاء المجتمع ويعترفون لها بصفة الا لزام تحقيقا للفكرة المس تقرة ا لا وهي ضرورة القانون 

 (. 30) لمجتمعهم

فالقاعدة القانونية الدولية تقوم بوظيفة معينة ومحدودة وهي أ ن ترتب على حدوث واقعة ما اثاراً قانونية، وتطبيق القاعدة     

الواقعة أ و  معناه أ ن تس ند الواقعة أ و الرابطة المحدودة ا لى قاعدة قانونية معينة بالذات، فتطبيق القاعدة القانونية يقتضي نشوء  

ليها الواقعة او الرابطة المعينة، تم تحديد معنى هذه القاعدة القانونية التي    الرابطة والتأ كد من وجود القاعدة القانونية التي تس ند ا 

 . (31)تترتب عليها الاس ناد

 أ ولًا: نشوء الواقعة أ و الرابطة المعينة. 

أ خرى تكون علاقات     فتارة تكون علاقات قوة وتوتر وحروب وتارة  ن المجتمع في مراحل تطوره يمر بعلاقات متنوعة،  ا 

لا  الدولي  فالمجتمع  وتعاون وسلام،  و  تضامن  والتوتر  العنف  فقط ظواهر  القوة والاختلال في   الا فراط  تحكمه  اس تعمال  في 

 التوازن الدولي بل تحكمه أ يضا علاقات التعاون والتضامن والاس تقرار. 

ذا كان قد شهد العديد من الحروب فانه قد شهد أ يضا     ن تاريخ العلاقات الدولية وحاضرها ا  ذ يقول ماركلميرل فيما معناه ا  ا 

الغلبة في واقع المجتمع   ن كانت  التعاون بين الدول، وا  ا لى ا رساء وتطوير  العديد من الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تهدف 

س نة من السلم    250س نة من التاريخ المعروف لم تنعم البشرية ا لا ب    3400الدولي تميل لصالح الحالة ال ولى ل نه من ضمن  

 .(32)النس بي
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لزام صناع القرار في تلك الحقب للبحث عن س بل ووسائل لتنظيم حياة المجتمعات وهذا       ا  ولقد أ دت هذه الحالات ا لى 

يجاد القواعد الدولية سواء كانت عرفية أ و اتفاقية.   يعد من أ هم العوامل التي أ سهمت في ا 

ن المشرع عندما يضع قاعدة قانونية ما، غالباً ما يفترض وقائع أ و روابط معينة نشأ ت أ و قد تنشا في المس تقبل، فيرتب     ا 

على نشوئها في المس تقبل اثاراً قانونية محددة بواسطة القاعدة القانونية التي يقوم بوضعها في هذا الخصوص وال ثار القانونية التي  

ليه  ترتبها القاعدة القانونية التي يضعها المشرع، لا تخرج عن كونها تخويل حق، أ و فرض التزام، ومن تس ند القاعدة القانونية ا 

 حقا أ و تفرض عليه التزاماً هو ما يطلق عليه اصطلاحاً الشخص القانوني المخاطب بحكم القاعدة القانونية. 

 ثانيا: وجود قاعدة قانونية تس ند اليها الواقعة او الرابطة. 

او      الواقعة  بنشأ ة  مقارنة  أ ي صعوبة جدية  يثير  الواقعة لا  اليها  تس ند  التي  الدولية  القانونية  القاعدة  التحقق من وجود  ن  ا 

الرابطة ذاتها لارتباط ذلك بمصادر القواعد القانونية الدولية ذاتها، اذ ان مصدرها اما ان يكون الاتفاق الدولي، واما ان يكون 

العرف الدولي فأ ن كان المصدر هو الاتفاق الدولي يكون التحقق من وجود القاعدة القانونية   الدولية على ال سس عينها التي 

تحدد وجود الاحكام القانونية في التشريعات الداخلية، أ ي ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحددت بموجبها  

التصرفات الدولية وقننت في تشريعات مختلفة، وعلى أ ساسها اكتسبت الدول حقوق وتحملت بالتزامات وتعهدات وينطبق 

ذلك على بقية اشخاص القانون الدولي وان كان العرف الدولي هو المصدر فان التحقق من وجود القاعدة القانونية في هذه  

الحالة يتطلب الاس تيثاق من وجود العنصرين المادي والمعنوي فيها فالتحقق من وجود القاعدة القانونية العرفية يواجه بصعوبة  

تحديد التاريخ الذي يبدا فيه سريان القواعد القانونية التي ينشؤها العرف الدولي، اذ ان القاعدة تنشا وتتكون تكونا بطيئا غير  

القانونية   بقوتها  بها  المخاطبين  المعنوي وهو ش يوع الاعتقاد لدى  العنصر  اكتسبت  قانونية متى  قاعدة  الى  محسوس، وتتحول 

لزامية  . (33) الا 

ليها.   ثالثاً: تحديد معنى القاعدة القانونية التي تترتب عن الا س ناد ا 

الوقوف على      ليها، لابد من  ا  تس ند  التي  الدولية  القانونية  القاعدة  والتأ كيد من وجود  الدولية  الرابطة  أ و  الواقعة  نشوء  بعد 

وتحديد   الدولية،  القاعدة  لمضمون  الدقيق  التزامات    الا س نادالتفسير  أ و  تكتسب  حقوق  كانت  سواء  قانونية  أآثار  من  ليها  ا 

لدى    أ لفاظها في وجهات النظر حول مدلولات    اختلافايتحملها ال طراف، فمن المسلم به أ ن تطبيق القواعد الدولية قد يثير  

أ طرافها، فتأ تي عندئذ عملية تحديد معنى تلك النصوص بوصها عملية فنية تستند ا لى قواعد معتبرة عندما لا تفصح عبارات  

ينطوي  الذي  والتناقض  الغموض  بسبب  تتضمنها  التي  الدولية  القاعدة  معنى  يحدد  بشكل  واضعيها  مقاصد  عن  النصوص 

 . (34) عليه

فمن المعروف أ ن المخاطبين بالقاعدة القانونية الدولية هم ذاتهم المنشؤون لها فقواعد القانون الدولي العام مصدرها الرئيسي      

ذوي    الا رادةهو   الدولي  القانون  ل شخاص  الدول  الاختصاصالشارعة  رأ سهم  وعلى  أ ن  (35) التشريعي  ذلك  على  ويترتب   .

صاحبة   هي  الدولية  المنظمات  جانب  ا لى  منحه    الاختصاصالدول  على  أ تفقت  من  أ و  الدولية  القاعدة  معنى  في  ال صيل 

تفسير أ و تحديد معنى القاعدة الدولية، أ ما فيما يتعلق بالمبادئ التي يتم وفقاً لها تحديد معني القاعدة الدولية فهيي غير   اختصاص

قواعد  من  لها، سواء كانت  وفقاً  الدولية  القانونية  القواعد  تفسير  ملزمة، يجب  مبادئ  الدولي  القانون  توجد في  فلا  ملزمة، 
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العرف أ و الاتفاق، وجل ما هنالك مجموعة من المبادئ المتفق عليها والمس تنبطة في ال ساس من القانون الروماني القديم ويمكن  

 . (36) القول أ نها تعد من مبادئ التفسير المتفق عليها، على الرغم من فقدانها الوصف الا لزامي

لمضمونها لخضوعها      الدقيق  المعنى  تحديد  جور  من  تعاني  الدولية  القواعد  لاتزال  أ خرى  عوامل  جانب  ا لى  السبب  ولهذا 

لقاء ضلال من الغموض على القواعد الدولية بوساطة ال لفاظ التي  والمجتمع الدولي لا رادة الدول الكبرى التي طالما دأ بت على ا 

 تس تعملها في صياغة القواعد والقرارات الدولية بغية تفسيرها بالشكل الذي يحقق مصالحها الذاتية.

 الخاتمة 

رجاعها ن الفوضى التي عاشها المجتمع الدولي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي يمكن  ا     حداث توازن أ  تساهم في    أ قطابالى غياب    ا 

في حالة تضارب في المصالح بينها، ومن ثم غياب مؤسسات دولية قادرة على تطبيق القوانين الملزمة للدول الكبرى عندما تقوم  

لزامبخرق القوانين التي تفرضها القواعد الدولية من   ن العقوبة جزء لا يتجزأ   و حقوق يكتس بها بقية أ عضاء المجتمع الدولي. ل  أ    ا 

لزامن التهديد بفرض العقوبة في حالة مخالفة ما تفرضه القواعد الدولية من  ا  من كل بنيان قانوني متماسك و  هو عنصر رادع    ا 

 ي يجعل قاعدة القانون حقيقة واقعية. ن الجزاء هو الذعلى جميع ال شخاص دون تميز، ل  

التحالفات التي كانت تعقد خش ية التعدي على لة توازن القوى من خلال  أ  ن عرفت الا نسانية فكرة الدولة، عرفت مسذأ  فمن  

النظر في ميثاق    ةعادا  نه يجب  لك يس تخلص مما س بق با  أ طماع ومصالح تجاه كل دولة، لذ  جودحقوق بعضها البعض، نتيجة و 

ذأ  ال مم المتحدة،   مكانها حماية أ كثرية الدول في  ا  آ نه لم تعد ال مم المتحدة تؤدي دور المنظمة ال منية التي با  مريكا أ  س يا وافريقيا و أ

س تغلال ال مم المتحدة كذراع  من وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بدأ و منذ فترة با  الجنوبية، فال عضاء الدائمين في مجلس ال  

 س ياس ية لمصالحهم وهذا ما ما أ ثر على فاعلية القانون الدولي. 

 قائمة المراجع 

 أ ولًا: الكتب العامة. 

القانون الدولي العام، الجامعة الافتراضية السورية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية   ،الحمويماهر ملندي، ماجد   -   

 م. 2018العربية السورية،

، لونيسي علي، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، قسم القانون العام، 2محاضرات في القانون الدولي العام، جامعة البليدة ،سالم بن رضا -

 م. 2021 – 2020

فؤاد خوالدية، القانون الدولي العام )محاضرات موجهة لطلبة الس نة الثانية ليسانس(، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، قسم الحقوق،  -

 م. 2017،2018جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، 

 م. 2008الوجيز في القانون الدولي العام، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا ، ،ود مرشحةمحم -

 م. 2018، 2017محاضرات في القانون الدولي العام )المفهوموالمصدر(، المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائر، ،زايد بن عيس  -

الس ياسة بين ال مم الصراع من أ جل السلطان والسلام، ترجمة خيري حماد، الجزء الثاني، دار القومية للطباعة   ،هانز جي، مور جنثاو -

 م. 1964والنشر،

 م. 1960القانون الدولي العام، الطبعة ال ولى، مطبعة الا رشاد، دمشق،  ،سمو حي فوق العادة -

 م. 1970القانون بين ال مم، ترجمة عباس العمر، الجزء ال ول، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  ،جيرهارد فان غلان -

 م. 1975القانون الدولي العام، دراسة مقارنة، في الفقهين الاشتراكي والرأ سمال، الجزء ال ول، مطبعة دار السلام، بغداد،  ،حكمت شير -

 م. 1977الوجيز في قانون السلام، الطبعة الثانية، منشأ ة المعارف الا سكندرية،  ،حمد طلعت الغنيمي -



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية             

 05المجلد  2024 مارسآذار،  -الخامس عشرالعدد    
 

183 
 

 م. 2001القانون الدولي العام، الطبعة ال ولى، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  ،عصام العطية -

 م.1989قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،عمر محمد المحمودي -

 م.1994قانون العلاقات الدولية، الطبعة ال ولى، دار أ قواس للنشر، ب م،  ،عبد المجيد العبدلي -

 م. 1982أ صول القانون، الطبعة ال ولى، ب م ، ،سعيد مبارك -

، منشأ ة  الا قليميةالمنظمات الدولية النظرية العامة وأ هداف التنظيم الدولي المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية  ،الشافعي بشير -

 م. 2002، الا سكندريةالمعارف، 

 م. 2009، الا سكندريةالقانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي،  ،منتصر حمودة -

 م. 1984حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر: القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 

 ثانياً: الكتب الخاصة. 

نظام الهيمنة ال مريكية والمقومات الدولية للصعود والسقوط، دراسة في أ طار القانون الدولي العام والشريعة   ،محمود الس يد داود -    

 م. 2003الا سلامية، جامعة ال زهر، 

، 21فلسفة الس ياسة الخارجية ال مريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، سلسلة دراسات استراتيجية،العدد  ،ضاري رش يد الياسين -

 م. 2001مركز الدارسات الدولية، بغداد، 

ال من المتعلقة بأ زمة الخليج، دار الحكمة للطباعة والنشر،    مجلس قرارات في بها  والانحراف  السلطة اس تعمال  في نزار العنبكي،التعسف -

 م. 1992بغداد، 

 .م1971تفسير مقررات المنظمات الدولية، المطبعة العالمية، القاهرة،  ،عزيز القاضي -

 م. 1972القاعدة الدولية، المجلد ال ول، الطبعة ال ولى، مؤسسة ش باب الجامعة للطباعة والنشر، الا سكندرية ،د سامي عبد الحميدمحم -

 . وال طروحات ذكرات  الم ثالثاً: 

زدواجية ،كامل العنكود -    المعاملة في التطبيق القانون الدولي العام )حالة العراق(، أ طروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،  ا 

 .م2001

 علمية.ال قالات  المرابعاً: 

-1(2020( ) 1القانونية، عدد )المجلة ال كاديمية العالمية للدراسات ، مفهوم فاعلية في نطاق القانون الدولي العام ،، رؤى العزيالجشعميمحمد   -

 م، جامعة كركوك، كلية القانون والعموم الس ياس ية، العراق. 2020، 52

 الهوامش: 
 

م،  2018الجمهورية العربية السورية،، القانون الدولي العام، الجامعة الافتراضية السورية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، ماهر ملندي، ماجد الحموي -1

 2ص
بن رضا -2 البليدة  سالم  العام، جامعة  القانون الدولي  العام،  2،محاضرات في  القانون  الس ياس ية، قسم  م،  2021  –  2020، لونيسي علي، كلية الحقوق والعلوم 

 . 2ص
 .  4،القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ماهر ملندي، ماجد الحموي  -3
ق بن  ، القانون الدولي العام )محاضرات موجهة لطلبة الس نة الثانية ليسانس(، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديفؤاد خوالدية-4

 . 4م، ص2017،2018يحيى جيجل،  
 . 11م، ص 2008، الوجيز في القانون الدولي العام، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا ،محمود مرشحة -5
 . 6 م، ص2018، 2017، محاضرات في القانون الدولي العام )المفهوم والمصدر(، المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائر،زايد بن عيس6
 . 5القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  ماهر ملندي، ماجد الحموي، -7
م،  2020، 52-1( 2020( )1المجلة ال كاديمية العالمية للدراسات القانونية، عدد ) ، القانون الدولي العام، مفهوم فاعلية في نطاق ، رؤى العزيالجشعميمحمد  -8

 .  5ص جامعة كركوك، كلية القانون والعموم الس ياس ية، العراق، 

 



J 

Journal  of International Law for Research Studies   

Fifteenth Issue- March 2024 Volume 05 

 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية             

 05المجلد  2024 مارسآذار،  -الخامس عشرالعدد    
 

184 
 

 
م، ص  1964، الس ياسة بين ال مم الصراع من أ جل السلطان والسلام، ترجمة خيري حماد، الجزء الثاني، دار القومية للطباعة والنشر،هانز جي، مور جنثاو-9

75 . 
 . 4م، ص 1960القانون الدولي العام، الطبعة ال ولى، مطبعة الا رشاد، دمشق،  سمو حي فوق العادة، -10
 . 60م، ص 1970، القانون بين ال مم، ترجمة عباس العمر، الجزء ال ول، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  جيرهارد فان غلان-11
 . 11م، ص1975، القانون الدولي العام، دراسة مقارنة، في الفقهين الاشتراكي والرأ سمال، الجزء ال ول، مطبعة دار السلام، بغداد، حكمت شير-12
 . 49م، ص 1977، الوجيز في قانون السلام، الطبعة الثانية، منشأ ة المعارف الا سكندرية، محمد طلعت الغنيمي-13
 . 9، مرجع سابق، ص ،مفهوم فاعلية في نطاق القانون الدولي العام، رؤى العزيالجشعميمحمد  -14
 . 10، مرجع سابق، ص مفهوم فاعلية في نطاق القانون الدولي العام، رؤى العزي،الجشعمي محمد  -15
، مركز الدارسات  21، فلسفة الس ياسة الخارجية ال مريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، سلسلة دراسات استراتيجية،العدد  ضاري رش يد الياسين-16

 . 31 -30، ص2001الدولية، بغداد،  
 . 9، ص 2001القانون الدولي العام، الطبعة ال ولى، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،   عصام العطية، -17
 . 4، الوجيز في قانون السلام، مرجع سابق، ص محمد طمعت الغنيمي-18
ال مريكية والمقومات الدولية للصعود والسقوط، دراسة في أ طار القانون الدولي العام والشريعة الا سلامية، جامعة ال زهر، ، نظام الهيمنة محمود الس يد داود -19

 . 7م، ص2003
 . 50-49، الوجيز في قانون السلام، مرجع سابق، ص محمد طلعت الغنيمي-20
 . 80م، ص 1989، قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، القاهرة، عمر محمد المحمودي21
 . 12، مرجع سابق، ص رؤى العزي:مفهوم فاعلية في نطاق القانون الدولي العام ، الجشعميمحمد  -22
 . 36-33م، ص 1982أ صول القانون، الطبعة ال ولى، ب م ، سعيد مبارك، -23
لقانون الذي يعاب عليه أ ن قواعد القانون الدولي العام تبقى رهناً بمدى ملاءمة الانتهأكات التي قد تصدر عن أ حد أ عضاء المجتمع الدولي لل وضاع الخاصة بهذاا -24

ت مجلس ال من المتعلقة بافتقار لسلطة مركزية ولمشرع أ على وببدائية عنصر الجزاء فيه، أ نظر: نزار العنبكي، التعسف في اس تعمالالسلطة والانحراف بها في قرارا

 . 50م، ص  1992بأ زمة الخليج، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 
زدواجية المعاملة في التطبيق القانون الدولي العام )حالة العراق(، أ طروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، كامل العنكود-25 وما   182م، ص 2001،ا 

 بعدها. 
 . 456م، ص 1994، قانون العلاقات الدولية، الطبعة ال ولى، دار أ قواس للنشر، ب م، عبد المجيد العبدلي-26
الا سكندرية،   ، المنظمات الدولية النظرية العامة وأ هداف التنظيم الدولي المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية الا قليمية، منشأ ة المعارف،الشافعي بشير-27

بغداد42  -41م، ص  2002 للطباعة،  الحرية  أ بادة جماعية،  أ م  ال علام، حصار  أ نظر: وزارة  ال مريكية  8  -3م، ص2002، كذلك  الغطرسة  ال علام،  وزارة   ،

 . 4م، 2002وتساؤلات العراق المشروعة، دار الحرية للطباعة، بغداد ،
 . 135م ص2009القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الا سكندرية،  منتصر حمودة، -28
 . 74القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص  منتصر حمودة، -29
 . 38، الوجيز في قانون السلام، مرجع سابق، ص محمد طلعت الغنيمي-30
 . 69م، ص1984، القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر -31
 . 21 -20، مرجع سابق، ص  المجيد العبدليعبد  -32
 . 60القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عام، -33
 . 8م. ص  1971تفسير مقررات المنظمات الدولية، المطبعة العالمية، القاهرة،  عزيز القاضي، -34
 . 74م،1972، القاعدة الدولية، المجلد ال ول، الطبعة ال ولى، مؤسسة ش باب الجامعة للطباعة والنشر، الا سكندرية،محمد سامي عبد الحميد-35
 . 72القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، -36


	ماهية الحماية التي توفرها القواعد الدولية الإنسانية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة
	رابعاً: ولما كانت البيئة، حسب الفقه القانوني الدولي لا تقتصر على المفهوم الضيق للبيئة، وإنما تشمل كل ما يحيط بميدان العمليات القتالية من عناصر مدنية غير مساهمة بالعمل القتالي، فإن تناولنا للبيئة، في هذا البحث، كإحدى الفئات المحمية، يشمل كل العناصر الم...
	خامساً: وأخيراُ، فإن الحماية القانونية التي وفرتها النصوص الاتفاقية للبيئة (بمفهومها الواسع)، لم ترد بشكل خاص وصريح للبيئة، وإنما أشارت هذه النصوص إلى توفير الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة بشكل عام، الأمر الذي يمكن معه تطويعها لتوفير حماية خ...
	المطلب الأول: وسائل أو آليات الرقابة المنهجية
	المطلب الثاني: وسائل وآليات الرقابة الواقعية
	الخاتمة
	التوصيات:

	الإثبات في جرائم تقنية المعلومات
	Proof of information technology crimes
	د.علوي علي الشارفي / Dr. ALAWI ALI AL_SHAREFI
	أستاذ القانون الجنائي الدولي المشارك
	كلية الدراسات العليا- اليمن
	alawiali013@gmail.com
	الضبط في جرائم تقنية المعلومات
	المطلب الأول
	إجراءات الاستدلال في جرائم تقنية المعلومات
	إجراءات التحقيق في جرائم تقنية المعلومات
	إثبات جرائم تقنية المعلومات
	قواعد الإثبات في جرائم تقنية المعلومات
	المطلب الثاني
	ضوابط الإثبات في جرائم تقنية المعلومات
	د. نبيل محمد أبوهادي/ Dr. Nabil Mohammad Abo Hadi
	أستاذ القانون الدولي المشارك
	كلية الشرطة - أكاديمية الشرطة – صنعاء- اليمن
	Associate Professor of International
	Police College - Police Academy صنعاء- اليمن -
	dr.nabilabhadi@gmail.com
	المطلب الأول: المركز القانوني للأسرى:
	المطلب الثاني: انتهاك حقوق الأسرى:

	مقدمة
	المبحث الأول
	التوصيف القانوني لمشروعية العقوبات الاقتصادية على سوريا
	المطلب الأول:
	مفهوم العقوبات الاقتصادية
	الفرع الأول:
	تعريف العقوبات الاقتصادية
	الفرع الثاني:
	أنواع العقوبات الاقتصادية
	المطلب الثاني
	العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
	الفرع الأول
	العقوبات الأمريكية
	الفرع الثاني
	العقوبات الأوروبية
	الفرع الثالث
	العقوبات العربية
	المبحث الثاني:
	تأثير العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري
	المطلب الأول
	انعكاسات العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد السوري
	الفرع الأول
	الانعكاسات على الناتج المحلي الإجمالي السوري
	الفرع الثاني
	الانعكاسات على قطاع النفط السوري
	الفرع الثالث
	الانعكاسات على التجارة الخارجية السورية
	المطلب الثاني:
	انعكاسات العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان في سوريا
	الفرع الأول
	النتائج السلبية على القطاع الصحي
	الفرع الثاني:
	النتائج السلبية على حقِّ العمل وحقِّ التصرُّف في الأموال المودعة في البنوك
	الخاتمة:

